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ه إلى إتمام هذا  رادته ومشي ٕ نٔ وفقني  انه وتعالى  الشكر موصول  سب
اطني بعين  ٔ انني بفض ورمه و ٔ مٔدني بمدد من عنده،و البحث المتواضع و

ير لنا شجيعنا،و ينا إلى  اية وهدى وا راما مربين ومدرسين الر   .ٔساتذة 
ليه السلام  شكر :" وانطلاقا من قول رسول الله  شكر الله من لا  لا 

ذي " ( الناس ٔبو داود، والترم   .)رواه 
إنه ذا المقا ف ـي في ه ؤلا بخالص شكـري ووافر  مسعدنـي وشرف ه  ٔتو نٔ 

ٔستاذتي المشـرفة  ترامـي  ازية" تقديـري وا كتور لشهب صاش  لى " ا
لمها   .صبرها و

ٔشكـر المربي الفاضل  ون قد وفت ولو " قشي الخير"كما  ٔ ٔن  لٔ الله  ٔس و
كتور  ٔشكر ا ها ،كما  نا إ موسي "القليل من قيم الصدق والإتقان التي لق

لي " بلعيد ل  رٔشدني في بداية بحثي ولم يب ي  ةا ة لنصي ٔشكر بق ،كما 
ـر م الك ده لى  ـي و كوي م في  لى مساهمته ٔفاضل    .في تعليمي ٔساتذتـي ا

كتور  ٔستاذي الفاضلين ا ر إلى  سمٔى المعاني والشكر والتقد ٔتقدم ب كما 
كتور "زواوي موسي " عٔراب محمد"وا   ".ن 

ـر الجـزاءجـزى الله  ع عني خ .الجم  
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موعة من   دستور الحق في البيئة إدماج       التي كانت مدفوعة  المفاهيميةو التحولات القانونيةكان نتيجة 

العابر للحدود  المنتشرةمن حيث كونه هجينا ومن المصالح  تتصل بخاصية الحق في البيئة التيمن العوامل  بعدد
لطبيعة قد تحول من مركزه كمستفيد من الموارد الطبيعية التي عمل على فالإنسان ،والأجيال استغلالها  في علاقته 

ويزداد الوضع حدة عند الحديث عن تضرر مصالح الأجيال  ،شادة إلى متضرر من مخلفاته عليهادون عقلانية ور 
 إلىالأمر الذي أدى  ،المستقبل إلىوامتدادها زمانيا القادمة لأن المخاطر والمشاكل البيئية قد أثبتت صعوبتها 

وذلك بتشجيع قيم  متوازنالعمل معا من أجل محيط بيئي و  تراجع البيئةضرورة تضافر الجهود من أجل منع 

في البيئة كحق الجديد وعند هذا الحد يظهر الحق  ،الموازنة بين المصالح المتنافسة التعاون والتضامن البيئي وكذا
  .الثالث من حقوق الإنسانللجيل تشاركي وتضامني 

كان عبارة عن استثمار للمشهد   مختلفة شكالفظهور الحق في البيئة على مستوى دساتير عدد من الدول        
احتواء المحرز على المستوى الدولي بضرورة  فالإدراك ،أهمها الوعي البيئيالدولي مدفوعا بعدد من العوامل والتي يعتبر 

 لليس من العدل تحميف ،المحيطين به على وإنماالمخاطر البيئية نتيجة لتأثيرها ليس فقط على المتسبب في الضرر 
اورة ناطق الم الضعيفة أعباء لم تساهم في إنتاجها وليس من العدل كذلك أن تحمل أجيالنا القادمة فيئات الو ا

به على  لاعترافالحق في البيئة  حماية،فهذا الوضع طرح ضرورة  ليمخاطر متولدة عن سوء تدبير وإدارة الجيل الحا

القانون الوطني  إلىلينتقل بعد ذلك تسجيله دوليا على مستوى القانون اللين تم حيث  ،مستوى النصوص المعيارية

ت المعيارية وهي الفائدة التي يمكن تقريرها بداية  صلابة،فعملية إدماجه دستور قد أكسبته  في أعلى المستو

مدى تعتمد على جانبه الشكلي إلى حد كبير فهي على ارتباط وثيق مع  جودة الحق في البيئة،معنى ذلك أن 

لحق في  ملائمة المعايير القانونية وعدم كفاية نموذج  تراجعوذلك نظرا لثبوت كحق جديد  بيئةالالتي تعترف 

دماجها في طائفة حقوق الإنسان "الإنسانحرمة حقوق " نظرا لعدم إعطاء الحق في البيئة  المضاف إلى البيئة 
من خلالها  أكدتوجه الفكر إلى مسألة أخرى  الذ ،الاقتصادية هاالأولوية في منافسته مع المصالح الأخرى خاصة من

لحق الداخلي من أجل في البيئة على المستوى الدولي و  ضرورة فحص مدى كفاءة المعايير القانونية التي تعترف 

ق الأخرى خاصة منها الموضوعية على نحو تضمن معه الحقو  حق مستدام في بيئة صحية لصالح الإنسانية

  .مستدامةصحة الحق في ك يتم الحديث عن نوعية الحياة ،و بذلو  تلوينها بيئياو 

ته خاصة منها ين العلمي والقانوني الذي يحوم حول مفهوم الحق في البيئة ونطاقه وكذا حول إلا أن عدم اليق مكو
وكذا غموض المفاهيم التي صاحبت ظهوره والتي تعتبر ذات صلة وثيقة به كالاستدامة البيئة والمسؤولية  ،الشخصية
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فهذه العوامل المتشابكة  ،به الاعترافراك نحو البيئية والعدالة والتضامن البيئي وغيرها من المفاهيم التي دفعت الح

يته وتميزه عن بقية من الحق في البيئة قد طرحت مسألة خصوص التمكينو الانتفاعالتي استمرت عند مستوى 

لتالي فان الحديث لا يقتصر على مسألة  ،حقوق الإنسان التكريس الدستوري للحق في البيئة من عدمه  فاعليةو

ت أخرىفحسب بل يتعداها  أي الانتقال من  ،ذ الحق في البيئة على مستوى عمليتتعلق بتنفيذ وإنفا إلى مستو
لاعتراف إلى مستوى الانتفاع مسألة مدى ملائمة المعايير القانونية المكرسة لحق في بيئة ذو نوعية  والذي يعبر عنه 

               . مستدامة التحول نحو حق دستوري في بيئة فعاليةالذي يقتضي التركيز على مدى و  والتمكين من الحق في البيئة

  : وضوعأهمية الم-   

ع أهمية الدسترة  من هنا تنبو "الحماية "الحق في البيئة كمحل للحماية آليات ووسائل لتحقيق مقصد  تطلبي- 
م و يزداد الأمر أهمية عندما و  ،كإحدى الآليات الوقوف عند الغاية منها يتعلق الأمر بعرض أراء الفقهاء وتوجها

لمفيما يتعلق بمسألة مد بين بقية المعايير بين مختلف الممارسات الدستورية وبينها و  قارنةى كفاءة المعايير الدستورية 
  .داخلية مانونية الأخرى سواء كانت دولية أالق

كفاءة و جودة الحق في البيئةتتصل الأهمية المزدوجة لموضوع دسترة الحق في البيئة في الارتباط الموجود بين - 
تكون ،والتي القانون البيئي لحق في البيئة و بصيغة أخرى في الارتباط الموجود بين او  ،المعايير القانونية الدستورية
لجانب العملي  من المستفادة  فوائدستحضار الالذي يرتكز عليه جزء مهم من هذه الدراسة - الواقع–موصولة 

ومدى التزام  ،تقصي مدى التحول نحو جيل جديد من التشريعات البيئيةالحق في البيئة و  ةتلك الدول التي دستر 
لحق في البيئة الصحية أصحاب ا لتمكينالتدابير البيئية راف الفاعلة على مستوى الآليات و لأطامختلف الجهات و 

غيرها و التربوي الدولة التعليمي و نشيط دور توعي الايكولوجي و للنشر و مدى وجود أداء بيئي أفضل و  ،والمتوازنة
  .من الفوائد العملية

فقد طرح الحق في البيئة في قلب -آلية دسترته حداثة الحق في البيئة و –هبعة من حداثتكما أن أهمية هذا الموضوع 
لقانون البيئي و النقاشات الف  فتلك ستوى الدولي خلال العقد الأخير،حقوق الإنسان على المقهية المتعلقة 

لمشاكل و  نوني المستفيد منه الشخص القا يطرحها مفهوم الحق في البيئة و المسائل التيالنقاشات والآراء المتعلق 
صونه قد انتقلت لتطرح لى عاتقها واجب إعمال هذا الحق وكفالته و الجهات التي يقع عبصورة فعلية والأطراف و 

  .على مستوى القانون الوطني المدمج للحق في البيئة 



 مقدمة عامة
 

3 
 

شأن البيئي من الكتاب ل ت أنظار الباحثين خاصة المهتمينلفلا الموضوع يعتبر مساهمة متواضعة عالجة هذم- 
وضوع والاهتمام بجوانبه السعي نحو غاية إثراء المو  ،التي تتوقف عند مسألة الحماية الدستورية للحق في البيئةالعرب و 

  .ما يتعلق منها بعملية التمكين والانتفاع من الحق في البيئة  خاصة أبعادو 

   : مبررات اختيار الموضوع-

لبيئة أساسا  ملاحظة أن العديد من المو تم -  صاحب الحق في الحق في الماء والإجرام البيئي و كضوعات التي تتصل 
من ذلك الذي يعرف ممارسات عديدة و لبيئة الحق في التنمية تنتهي عند الحق في ا ،،الحقوق الإجرائية البيئة

  .التكريس الدستوري 

م العدالة البيئية والتضامن البيئي والتنمية المستدامة ،الأخلاق البيئية ،والوعي الحق في البيئة مع مفاهي علاقة- 
نت آلية معرفة ما إذا كاتمثل في لتالي فالدافع المو  ،تظهر أكثر عند مستوى نفعي تمكينيالتي والأداء البيئي و 

ا أم أن الأمر -المعايير الدستورية–دسترة الحق في البيئة   يعتبر دافعا أساسياتضافر عوامل أخرى قتضي يكافية لذا
  .في اختيار هذا الموضوع

لحق في بيئة المطال اطر وسعت من دائرةمخديدة التي أدت إلى ظهور أضرار و التحولات البيئية العالمية الج-  بين 
لظخاصة وأن الأكثر فقرا و  ،صحية ومتوازنة ثرا  مع التركيز على  ،روف البيئية السيئةالأشد ضعفا هم الأكثر 

تحقيق أكبر لذي عادة ما ينتهك نتيجة الجشع والرغبة في التملك و نظيفة اجيال القادمة في بيئة متوازنة و حقوق الأ
من حق في بيئة صحية أمر انتفاعهم والأفراد و  الي فان تتبع مدى تمكين الفئاتلتو  ،من التنمية الاقتصادية قدر

لم ،ذو أهمية للأجيال  رثالإمن واجبنا أن نحمل وأننا مجرد مستخلفين في الأرض و هددات البيئية فمسألة الوعي 
محاولة تقرير مدى احتواء معنى ية الحق الدستوري في بيئة صحية و كذا توجه العديد من المنظرين نحو فعالو  ،القادمة
ت معينةلتلك  الأخيرةهذه  ما إذا  و  مقاييس فعالية الحق في البيئةلتالي فان الرغبة في فهم و  ،الشواغل في مستو

  .مستدامة أمر مهمتحسين الأداء البيئي، وبيئة جيدة و  : كانت كفيلة لوحدها لتحقيق أهداف تتصل بـ

ت -    :الصعو

الذي استدعى مسح المراجع الحديثة لحداثة موضوع البيئة التي التي تكاد تكون غربية الأمر قلة المراجع الممثلة و - 
لقانون الدستوري و كذا المراصل بموضوع حقوق الإنسان من جهة و تت التعريج على المراجع التي تتصل جع المتعلقة 

  . ا المتعلقة بمسألة ذاللتأسيس للنتائج المتوصل إليها و ذلك لي البيئي و بدراسة مدى فعالية القانون الدو 
ح حتى على مستوى الانجلوساكسوني بل إن تنوعها يطر تنوع الآراء ووجهات النظر بين المذهب اللاتيني و  - 

ت ،المذهب الواحد نية قد ساهم في تذليل هذه الصعو لتالي فان و  ،إلا أن ضبط مقاييس الفعالية من جهة 
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يعتبر أمرا  لكفاءةاو ،الجودةو ،عدم الفاعليةو الفاعليةكذا معاني المتعددة و عدم الفعالية و الفعاليةتحديد مفاهيم 
  .مهماأوليا و 

 : إشكالية الدراسة

درته الأولى على م     في دائرة  معظمهاالتي تصنف ستوى النصوص القانونية الدولية و عرف الحق في البيئة 
الدسترة كضمانة من  آليةلتالي طرحت ضرورة التغلب على عدم فعاليته و  ستدعىاهو الأمر الذي و  ،القانون اللين

التكريس سألة الجدوى من بمأكثر  هتمامالاو  عدم الاكتفاء بمستوى الاعترافعلى  التأكيد مع جانب بعض الفقه،
مدى  الأساسية حول الإشكاليةلتالي تصاغ و  ،منه التمكينو  من منطلق الفعاليةالدستوري للحق في بيئة متوازنة 

 لهو  ؟معترف به على مستوى القانون اللين قتضيات حق في بيئةمع مملائمة النظام القانوني لآلية الدسترة 
مع السماح  الانتفاع به واقعيامح بتحقيق فعاليته بضمان جودته و يسإن التكريس الدستوري لهذا الحق 

  ؟ إنفاذه بفعالية تابعة طريقه نحوبمللقاضي 

هي على النحو و  الإشكالية تم طرح جملة من التساؤلات الفرعية تشكل محاور هذه الدراسةللإجابة على هذه 
    : التالي

العلمي  عدم اليقينمع القانون المرن ومع حق في بيئة يشوبه الغموض و  تتلاءمالدسترة أن  يةللآكيف يمكن - 
  ؟القانوني و 

  النصوص التشريعية بسن قوانين أقوى؟ إلى تغييرات على مستوىالبيئية هل تؤدي الحقوق الدستورية - 

  قو للتوسع نحو مستقبل مستدام ؟  احافز في بيئة صحية  مدى كون الحق الدستوري - 

" أم فاعلية" Effectivité" هل إن دراسة دسترة الحق في البيئة كآلية تتطلب تسجيلها في إطار فعالية - 
Efficacité "و بصيغة أخرى هل نحن بصدد دراسة فاعلية دسترة الحق في البيئة أم دسترة بيئية فعالة ؟ ؟  

  مدى توسع القاضي في إنفاذه لمفهوم الحق في البيئة وعدم ترك المصدر الدستوري ساكنا؟- 

  مناهج الدراسة

المنهج في ممثلة  ثلاث مناهجتم اللجوء إلى  ليهافي محاولة للإجابة عحت أعلاه و بناء على الإشكالية التي طر   
   .اعليةالف معاني ىحدإه تالأخير استدعالمنهج هذا  ،المنهج الإحصائي وكذا المنهج الوصفيو المقارن التحليلي

لف جوانب ختبم القضائية المتعلقة قفالموااستعراض الآراء الفقهية و  عند وصفيالمنهج الفقد تم استخدام 
ته الموضوعية والإجرائية والشخصية و  لتطرق ،وجزئيات الحق في البيئة ها من المسائل ذات الصلة غير إلى مكو
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يل بتحلهذا الجانب يكون مدعوما من جهة أخرى . "جودة الحق في البيئة" قتضياتتبعا لمترجيح احدها و 
أو قصورها في مدى كفاءة المعايير القانونية تبعا لمقاييس الفاعلية المرتبطة بتبيان  النصوص القانونية الدستورية

 ،صالح عند هذا المستوى هذا الأخير بذلك فانو  ،لمنهج التحليليلاستعانة - الاعتراف–البيئة حماية الحق في 
وذلك  المقارنكالمنهج ناهج أخرى الاستئناس بمي ستدعللحق في البيئة ي تمكينيالنفعي ى اللنتيجة فان المستو و 

لمفاهيم الأخرى لانتقال من ضبط مفهوم  ة في الصياغة الدسترة كآلية ومقارنتها  النتائج  قييمتالقيام بإلى المشا
بغي أن يكون إسقاط ذلك على ما كان ينهن للحق الدستوري في بيئة صحية و الوضع الرا لمقارنة معتفسيرها و 

مرحلة متطورة بتقديم  القيام فيلمقارنة بين الواقع وبين المعايير القانونية و لك ذو  ،ه وفقا لمقاييس ومعايير الفعاليةعلي
ستنادا إلى المعايير أساليب من أجل الوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه حق في بيئة ذو جودة ااقتراحات و 
تمع لتعارضها مع لتحديد النتائج التي من االدستورية و   إلىالتوصل و  ،دولةالسياسية للالإرادة صعب تطبيقها على ا

 لفمن خلا. دعوة الدول التي لم تتبنى تكريسا مماثلاتكريس الدستوري للحق في البيئة و دور البيان مدى أهمية و 
هذا التداخل من المواضع مع المنهج المقارن ،و  المتبع في دراستنا تبين تداخله في عدد تحليليتحديد للمنهج ال

لدول التي  الدروس المستفادة من اعند تحديد وصف الحق في البيئة وآلية الدسترة و  ليةفرضه إحدى معاني الفعا
؛مع إضفاء نوع من  التي مكنت صاحب الحق في البيئية مقارنة مع الممارسات الأخرىكرست الحق في البيئة و 

والتركيز على تعريج على الدساتير المكرسة للحق في البيئة ل لمنهج الإحصائي مستعينين في ذلكالمصداقة والدقة 
ثير النص الدستوري ع وتركيبتهصياغتها لهذا الحق من حيث طبيعته   ،لى المشرع والقاضي على حد السواءومدى 

  . متكاملة أودسترة فعلية وجود  ىحول مد-الكم والعدد–وتحليلها على نحو يمكن من التوصل إلى نتائج دقيقة 

  البحث هيكل

ورد ، مقسم إلى فصلينتساؤلات فرعية تم معالجة الموضوع ضمن مسار لاقا مما تم تقديمه من إشكالية و انط           
تناول المبحث الذي و  ،الوطني عن طريق آلية الدسترة انتقال الحق في البيئة إلى القانونبعنوان  الفصل الأول

ته وتصنيفاتهالبيئة وكلحق في لمية يمنه دراسة مفاه الأول دراسة طبيعة القانون البيئي و  ،ذا التطرق إلى مكو
لنظام القانوني لآلية  المبحث الثانيأما  ،لمصاحبة لعملية إدماجه دستورالمرتبط به مع أهم التحولات ا فقد عنون 

له تم ضبط مفهوم آلية من خلاالذي التحول نحو دسترة بيئية فعالة و من أجل مدى فاعليتها و دسترة الحق في البيئة 
  .مدى ملائمتهااءته في حماية حق في بيئة صحية و دراسة مدى كفالدسترة و 

الذي تكريس الدستوري للحق في البيئة ،و ما بعد ال إلىفقد تم تخصيصه لدراسة التحول  الفصل الثانيأما           
ثيرها تكاملةلتركيز على الدسترة الم مبحثه الأولقشنا في  ء الحق من خلال التطرق إلى إحصا للحق في البيئة و

س من الدول كفاءة صياغة الحق في البيئة دستور ذو جودة مع استنتاج الدرو   مدىالدستوري في بيبئة صحية و 
بيئة من خلال فقد ركز على ما بعد التكريس الدستوري للحق في ال المبحث الثانيأما  ،دستورالتي تكرسه 
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كذا التطرق إلى دور من الحق في البيئة يكون قضائيا و البداية كانت بتبرير اعتبار التمكين و  ،تمكين منه قضائياال
ت تحختتام بدراسة التنفيذ الفعال و الاو  ،بيئة أساسا والقانون البيئي تبعافي تطوير الحق في الالقاضي  دي الصعو

  . المطروحة عند هذا المستوى 

  سةالخطة العامة للدرا

   : تتبعا لمسار الدراسة و المرتبط بتقرير مدى فعالية دسترة الحق في البيئة تم تقسيم البحث وفقا للخطة التالية

  .انتقال الحق في البيئة إلى القانون الوطني عن طريق آلية الدسترة  :الفصل الأول       

  . نحو حق في بيئة فعال ومدمج دستور : المبحث الأول

 .و مدى فاعليتها النظام القانوني لآلية دسترة الحق في البيئة : الثانيالمبحث 

  التكريس الدستوري للحق في البيئةما بعد : الفصل الثاني

ثيرها على الانتفاع به : المبحث الأول   .الدسترة المتكاملة للحق في البيئة ومدى 

  .بيئة الالتمكين القضائي من الحق الدستوري في فعالية مدى  : المبحث الثاني
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 الأول الفصل

  الوطني عن طريق آلية الدسترةانتقال الحق في البيئة إلى القانون 
نتقال "لأفكار المحركة"إلى مجموعة من الأفكار الذي يمكن وصفها  الفصلسيتم التطرق في مقدمة هذا  ، بدء 

رساء الاعتراف به كبادرة أولى إلى القانون  من القانون الدولي الحق في البيئة وتحديدا  الوطني في وقت لاحق،الذي قام 
وبذلك فإن الظهور المتأخر للحق في البيئة شهد تحول مجموعة من المفاهيم التي كانت سائدة في  من خلال آلية الدسترة

فقتها تحولات من نوع آخر تتصل اإدماجه في الدساتير الوطنية ر منظومة حقوق الإنسان هذا من جهة، كما أن عملية 
المعيار القانوني الذي الارتباط بين الحق في البيئة و فعلى الرغم من التمايز إلا أن .الحق في البيئةو  بطبيعة القانون البيئي
  .فعاليةالمدى خاصة عند التطرق إلى سارات المختلفة من هاته الدراسة الميعترف به يظهر في 

سواء على مستوى  التي تعترف به ملائمة النصوص القانونية مدىو ة فعالحق في البيئ قتضياتبمتتعلق فالمسألة 
الدسترة  فآلية ،النصوص الدولية أو الاقليمية أوعلى مستوى التشريعات الوطنية التي كانت سباقة في حماية الحق في البيئة

التضامن  وذلك بتظافر عدد من العوامل كالوعي البيئي، قد طرحت كحل لعدم فعالية المعايير القانونية الدولية
تمع المدني،البيئي، لحق في اف الدستوري تر هذه الأخيرة لا تظهر فقط عند مستوى دفع الحراك نحو الاع وقيم التعاون،ا
ثيرها أكثر في ما بعد الهلتي يظنتفاع والانفاذ للحق في البيئة واتتعداها الى مستوى الا فقط بل البيئة تكريس الدستوري ر 

  .للحق في البيئة
 الأول المبحث

  مدمج دستورنحو حق في بيئة فعال و 
عرفت تلك الدساتير التي أدمجت الحق في البيئة في وقت مبكر مناقشة بعنوان الحق الدستوري في بيئة فعال     

  .كتحول أخير الذي كان نتيجة مسيرة من التطور المتزامن لكل من الحق في البيئة و القانون البيئي
ته ومدى الجدوى من بحث هذه النقاشات التي ظهرت حول أصالتتصل دراسة مفهوم الحق في البيئة بتلك   
ظهور جدلية بين كونه حق من حقوق  لإضافة إلى،- البيئة–، وكذا النقاش حول مدى توسع محل الحق في البيئة الأخيرة

 ،ستتم دراستها في المطلب الأول فكل هذه النقاشات ،وق الإنسانالإنسان أو اعتباره حق بمنطق مختلف عن منظومة حق
الحق في البيئة  إدماجأهم التحولات المصاحبة لعملية بحث مدى فعالية القانون البيئي و سيكون لأما المطلب الثاني 

البيئي كوسيلة  تم معالجة الحق في البيئة كمحل للحماية بداية مع ربطه بقانون الأخيرة فمن خلال هذه الجزئية. دستور
وذلك  ،دى ضرورة دسترة الحق في البيئةى التساؤل المتعلق بمعل الإجابةلتالي للحماية والتركز على مسألة مدى فعاليته و 

دماجه دستورا  فهذا  ،فيما يتعلق بمسألة مدى فعاليتهخصوصا و تمهيدا لدراسة التحولات التي طرأت على الحق في البيئة 
لتحول نحو حق في بيئة فعال ومدمج دستور و هج في هذه الجزئية تم عنونتتالمسار المن        . تبر النتيجة المقصودةالتي تعه 
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  الأول المطلب
ال الدستوري الحق في البيئة شات المتعلقة بمفهوم اقانتقال الن   إلى ا

على المستوى النظري  فقد عرف هذا الحق الجديد القانون الدستوري إلىالحق في البيئة بكل تعقيداته وغموضه انتقل    
وقيمة المعايير القانونية التي  ،وأصحاب الحق والمستفيدين منه ،القانوني وطبيعتهنطاقه نقاشات فقهية ضخمة بدء بتحديد 

 الإنسانتلك الدراسات التي تحاول الانطلاق من منظومة حقوق ففي مقابل  .ونظام المسؤولية الذي يشمله تعترف به،
اق البيئة كمحل للحق في البيئة نوعا من التركيز لتحديد نط أعطتفان دراسات أخرى قد هوم الحق في البيئة فلتأسيس لم

بمحل هذا الحق ،كما حاول الفقه الدستوري من جهته التعرف على هذا الحق تحليل مدى شمولية الوصف الملحق و 
لتركيز على مدى اتساع و ضيق أصحابه  يتم لإضافة إلى أن تصنيف الحق في البيئة  ،،وكذا خصائصه المميزةالجديد 

ته سواء الجوهرية أو م ت الإجرائية جانبه التشاركي إبرازتلك التي تدخل في ن خلال مكو أخيرا و  ،والدفاعي أي المكو
ت الشخصية للحق في البيئة  نية فان علم أنساب حقوق  ،هذا من جهةالمكو كمعيار  أيضاتعتبر  الإنسانومن جهة 

عدم نفاذية الحق إلى معايير أخرى تتصل بنفاذية و  لإضافة ،قوق الإنسانحفي جيل من أجيال  لتصنيف الحق في البيئة
كيد  .في البيئة كما أن الخصائص المميزة للحق في البيئة عن بقية حقوق الانسان القائمة دفعت ببعض من الفقهاء الى 

من حقوق الإنسان حق جديد كونه كيد  في حين حاول رأي اخر  كونه بمنطق يختلف عن بقية حقوق الانسان الأخرى
   .مع بحث نقاط التجديد التي أضافها 

  الأول الفرع
  لحق في البيئةمقتضيات ا

ت المتحدة الأمريكيةدف     ت الفقهية التي سادت الولا نوكذا  1تلك الكتا إلى  في القرن العشرين3صينوال 2اليا
ا  قانونية كنظريةالتأسيس للحق في البيئة  لحق في البيئة دورا تحفيز لتعريف قائمة بذا وقد لعبت تلك البحوث المتعلقة 

                                                           
لجامعة " "Joseph L. Saxتزامنا مع تطوير البحوث النظرية حول الحق في البيئة ومثال ذلك البروفيسور  نظرية الثقة المشتركة والصالح العام  الأمريكي الفقهعرف  حيث -1

Michigan" "لحق في البيئة ـــــة المتعلقة   Prendre de la défence de: "في دراسته حول 1970في عام  ،الذي دافع عن فكرة تطوير البحوث النظري
l’environnements " لتشريع حول هذا الموضوع، أي حول ضرورة الاعتراف بحق المواطنين في بيئة سليمة من حيث هو حق قانوني الذي لقام بتكليف ثلاث بعثات حيث

 : أجل الحفاظ على البيئة، وأكد نظريتانيمكن المعاقبة عليه من 
ن يحتكر أو فإن الهواء والماء والشمس والع" Trust common" لنظرية الثقة المشتركةفوفقا  - ناصر البيئية الأخرى تشكل ترا مشتركا للسكان ككل، ولا يسمح لأحد 

ا للدولة ،فالعلاقة بين الدولة والناس ما ا مهمة الحفاظ عليها وإدار يعادل العلاقة بين الوكيل ورئيسه ،أي أن  يعيق تشغيل أو حماية هذه الممتلكات المشتركة ،وقد أعطى أصحا
عتبار    .المسؤولة عن المحافظة عن البيئة في مصلحة الشعب ككل ،ويجب عليها إدارة البيئة عن طريق استغلال ولايتها ودون الحصول على إذن ها ممثل للشعب فهيالدولة 

الإنسان، فهي ليست من الممتلكات الحرة تعتقد أيضا أن العناصر البيئية بما في ذلك الهواء والماء والشمس مطلوبة من قبل : " "Bien common نظرية الصالح العامأما  -
م ينتمون إلى جميع البشر في حالة عدم اتفاق جميع أصحاب الملكية، واحد أو أكثر منهم لا يمكن )واحد أو أكثر(، قد تكون محتكرة من قبل مجموعة من الأفراد )المعفاة( ، لأ

درة أكثر، مع التأكيد على وجود علاقة بين حق المواطن في البيئة والإدارة البيئية من قبل الدولة، انظر في هذا استخدامها تعسفيا، ولا يمكن التخلص منها أو تلويثها أو جعلها 
 :الصدد

-Jean-Pierre Machelon, du droit de l’environnement au droit à l’environnement: A la recherche d’un juste milieu, 
l’hamatta, 2007, P.29-30. 

نيين في سبتمبر لعام  في-2  Jindo hjime" et "Jrikeo"قدم فيه كل من م 1970خضم  المؤتمر الثالث عشر لحقوق الإنسان الذي عقد من أجل المحامين اليا

Takyosi"فنحن لدينا الحق في البيئة، والحصول على بيئة أنه إذا لم يتم دفع الضرر المفرط عن البيئة، : "حيث ذكر التقرير ،"نظرية القانون للحق في البيئة: "ـ تقريرا بعنوان
لبيئة، التي تؤثر أو من المح لأفعال الملوثة  ونحن نسمي هذا  طلب إزالة ومنع هذه المضايقات،فلدينا الحق فيتمل أن تؤثر على نوعية حياتنا ،آمنة على أساس قانوني المتعلقة 

  :انظر في هذا الصدد .بيئةالحق في ال: الحق
- Ibid, P.30-31. 
3 - Idem. 
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ال القانون   بحق جديديهدف إلى الاعتراف  أور الشرقيةسائد في الفقهي التجاه الاإلا أن ،لحق في البيئة وتحويله إلى ا
خرا لدراسة العلاقة بين حقوق المقترب الأكثر من منطلق كونه 1،من حقوق الإنسان والمتمثل في الحق في البيئة

فقد تمت الإشارة في العديد من المرات أن هذا الحق قد ظهر نتيجة الجدل الدائر حول الاعتراف بحق  2،الإنسان والبيئة
 يو لعام ر لم يرد في اتفاقية دولية ولكن ظهر بعد إعلان  فهو "الحق في التمتع ببيئة صحية"جديد من حقوق الإنسان وهو 

ت على مستوى معياري وكذا تيجة مشروع دولي واسع تخم ن1992 في معظم أنحاء  ارتفاع قاعدة دستوريةللته إعلا
وواجب ، بحق الإنسان في التمتع بيئة متوازنة إيكولوجيا وطبيعياللاعتراف حيث تم التعبير عن رغبة لا يمكن كبتها  ،العالم

وهو الأنسب لمعالجة تنوع  ضرورة صياغة هذا الحقتم التوصل إلى لي3.لضمان فعالية هذا الحقاتخاذ الإجراءات اللازمة 
إن هذا الطرح يدعمه الرأي  4والمستقبلية،وذلك من أجل حماية الطبيعية والنظم البيئية للأجيال الحاضرة  ،القضا البيئية

ذا الحق وهو الرأي الغالب    5.وذلك في مواجهة الرأي المعارض له ،المؤيد للاعتراف 
  :مفهوم الحق في البيئة-أولا

في البيئة في المعايير التي صاحبت اندماج الحق  تتصل تلك الإشكالات :تهذات العلاقة بفعالي مفاهيم الحق في البيئة-أ
فعالية الحق الدستوري في بذلك فهي تعتبر ذات صلة بدراسة ،و صهنطاقه وكذا خصائ ضيقأساسا بمدى اتساع و  القانونية

لحقوق  التلوين البيئي ،خصائص الحق ،سترة الفعليةدال ،التوسع :استعمال كلمات دالة تتمثل في لالمن خ البيئة
تعتمد على الاستخدام الكبير للمحاكم أي على  من جهة أخرى فعالية الحق في البيئةكيد كما أن   6.الإنسان

   7.لفرد من حقه في اللجوء القضائيا بتمكين مستوى قضائي

                                                           
، 16-11نسان في قراره رقم تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، بطلب من مجلس حقوق الإ - 1

لتمتع ببيئة آمنة ونظيفة : السيد جون هـ نوكس:انظر كذلك. 05، ص2011سبتمبر  16: الصادر في تقرير الخير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة 
  .09، منشورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ص2012ديسمبر  24: وصحية ومستدامة، الصادر في

http://www.ohehr.org/documents/hrbodies/...pdf 
2- Chistel Cournil et Cathrine Colard-Fabregoule:Changements climatique et défis du droit, actes de la journée d’études 
du 24 Mars 2009, université Paris nord 13, Centre d’etude et de recherche administratives et politiques L.E.R.A.P, 
P.251. 
3- Mahfoud Ghezali: Les nouveaux droit fondamentaux de l’homme PP98-99, dans l’ouvrage: Vers un nouveau droit de 
l’environnement, publications du centre international de droit compé de l’environnement, Mai 2003, P.88. 
4- Christel Gournil et Catherine Colard Fabrgoule, Changements climatique et défis du droit, ibid, P.251. 

لتالي يرون أنه - 5 ترف لا لزوم له ،وذلك حين  حيث أن الرأي المعارض ذهب إلى أن الاعتراف بحقوق الإنسان الجديدة من شأنه أن يقلل من قيمة حقوق الإنسان القائمة،و
ن الطبيعة محمية بشكل   لحالة الجيدةخلقوا الوهم     : انظر في هذا الصدد.كبير وجيد عندما لا يصدر الخطأ منهم أو عندما يتكون لديهم الشعور 

-Mahfoud Ghazali, Ibid, P.89. 
وعبر كل ة المستدامة،د تعيق التنميق لإضافة إلى عدم وجود آليات للامتثال بسبب التحيز الصارخ نحو المصالح الاقتصادية على حساب المصالح الاجتماعية،وأن الحقوق البيئية

  : انظر في هذا الصدد.ذلك على تخوفهم من المساءلة البيئية
-Linda Hajjar leib: Human rights and environment, philosophical, theoretical and legal respectives, Martinees Nijhoff 
publishers, 17 béc, 2010, P.88. 

في  صياغتهو كيفية  طبيعتهأن معناه يتضح من خلال تمييزه عن القانون البيئي،وكذا من خلال توضيح   مفهوم الحق في البيئةقاموس حقوق الإنسان بصدد  أشار فقد -6
   : ،انظر في هذا الصددفعاليتهالقانون الوضعي ومستوى تحقق 

-Joêl Andriantsimbasoreina, Héléne Gaudin, Jean Pierre Marguénand, Stephane Rials, Frédric Sudre, Environnent 

(droit l’…- droit à …), Dictionnaire des droit de l’homme, 1er édition, Paris, P.296-297. 
لس الدستوري في الأرجنتين: ومثال ذلك-7 إلخ، وكذا فرض ... الحق في الملكية : بين الحق في البيئة و غيره من الحقوق التي يحميها الدستور  مثل لتوفيقحيث قام  ا

 : في سياق استعراض محدودانظر في هذا الصدد تدخل غير مناسبأو التي تحمل  - البيئة– تراجعا في حمايتهاالتي تعاني  الرقابة على القوانين
- Idem. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

10 
 

للدلالة على الانطلاق من " الحق "الدراسات الاكادمية إلى استعمال مصطلح  تتجه : الحق في البيئة فهوممتجزئة -1
الحق "دوى من دراسة أصل الج :في البيئة وذلك بطرح تساؤلات حولمنطق حقوق الإنسان في بحثها لمفهوم الحق 

وى قد طرحت إشكالات مماثلة على مستو  ،"حق"القيمة المضافة لتناول الحماية البيئية من حيث هي و 1،البيئة"في
لتركيز أكثر على  .الدراسات القانونية الدستورية أي انه  ،كمحل للحق  البيئةأما البعض الأخر فقد تجاوز هذه المناقشة 

  . تحديد نطاق البيئة بغرض-بشرية أو ايكولوجية- مركزية مقاربة لانطلاق منفهوم الحق في البيئة مقد فضل دراسته 
التوفيق بين الفقه الحديث مدى وجود جدوى من دراسة أصل الحق في البيئة حاول حول  العراك الفكري أمامف

أنه لا الحجة الأخلاقية ولا الأدلة القانونية هي من تلقاء نفسها كافية لإقامة صدق حق من حقوق  لقول وجهات النظر
ولذا يتطلب الأمر الإشارة إلى كيفية ارتباطها من الناحية المفاهيمية،فالحجة  ،الإنسان والمتمثل في الحق في بيئة ملائمة

من الضروري مع ذلك إقامة الحجة سيكون ، مثل هذا الحق كحق من حقوق الإنسانالأخلاقية البحتة لا تكفي لإقامة 
ما إذا كان هذا  حولإلى التحدي الذي يطرحه المنظرون  وذلك يشير 2.ملاءمتهاالتي يمكن للمواطنين مناقشتها وموافقة 

المدمج الحق الجديد  مع تقديم وسيلة انتصاف ،الحقوق القائمة من منظور عملي الذي يحتوي علىالمعياري  في ا
 متجاوزا بعد ذلك وجهات نظر أولئك المعلقين الذين يستندون في إثبات أصالة حق3.الحقهذا انتهاك  في حالةفعالة 

ت الأنطولوجيا المعيارية أنه من : "لتأكيد اعتقاده 4.من حقوق الإنسان من منطلق تصور وجوده في مستوى من المستو
                                                           

ركز على الأخطاء التي قد تنشأ على المستوى النظري ""John G. Merrillsبعدم وجود جدوى من دراسة مسألة أصل الحق في البيئة ،فالفقيه  الأول الرأييدافع  -1
لتالي ليس ه" كحقوق قانونية"إدراك الفهم وتوجيه التركيز نحو كيفية تحديد نطاق الحقوق البيئية  ضرورة عند دراسة الحق في البيئة ،وأكد  ناك جدوى من إثبات ما يسمى و

تي من  ا ،فمن الخطأ القول أن إلهام الحقوق القانونية غالبا ما  حين أشار أن مفهوم حقوق الإنسان ليست من أصل ""Habrmasوهو ما أكده  ،الأخلاقلانتسا
لحقوق و نطاقهوالنظر في  الالتزامات المقابلةوكذا تحديد  صاحب الحقولذا فإن الأصح هو دراسة هذا الحق بتحديد من هو  أخلاقي ولكن ذات طبيعة قانونية علاقته 

لقضا البيئية على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، سواء من خلال عملية صنع القرار القضائي .  الأخرى قيام محكمة العدل الدولية  ومثال ذلككما أن الاهتمام المتزايد 
لحديث عن الحقو هي مسألة قا غرفة بيئيةنشاء  كيد التساؤل حول ما إذا كانت هذه النتيجة تسمح  ق نونية سياسية أو على مستوى القانون اللين بدلا من أن يدفعنا إلى 

عتبارها حقوقا موجودة، كان الأجدر أن تشكل لدينا دافعا للحديث عن كون تلك الطرق والوسائل المحددة للحقوق البيئية هي طرق وهنا تظهر  ،ائل غير سليمةووس البيئية 
النوع من المشكلة ،على الرغم من أن مشكلة مشاكل أخرى تتعلق بتحديد العلاقة بين حقوق الإنسان البيئية الناشئة وبقية النظام القانوني ،ويعتبر القانون الدولي مثلا جيدا لهذا 

ة قد تنشأ على مستوى النظم القانونية الداخلية خاصة فيما يتعلق   :انظر في هذا الإطار .لحقوق الدستورية مشا
-Daniel Bdansky and Jutta Berunnée and Ellen Hey, The oxford hand book of international environmental law, oxford 
university press (Inc), New York, 2010, P676-677. 

ال القانوني ،أي ما  أصالة لهذا الحق الجديدوجود أن السؤال يتمحور أساسا حول  الرأي الثانيأشار  ومدى وجود مشكلات أو عقبات أمام عملية اقتطاعه أو تحويله إلى ا
ون وثم مسح بعض الأدلة المتاحة وذات الصلة من أجل الإجابة عن السؤال المرتبط بعملية إثباته ليكحق أخلاقي عالمي،إذا كان الحق في بيئة ملائمة يمكن تصوره على أنه 
لتالي يمكن تطبيق فكرة  بذلك بمثابة قاعدة قانونية حقيقة في القانون الوضعي كحق من أجل هذا الأخير  حجةعلى الحق في بيئة صحية ،أي خلق  أصالة الحق الأخلاقيو

ا تكون بحاجة فقط للحصول إنساني أخلاقي  لحق في البيئة في قانو على وجهات نظر أخلاقية من أجل تحسين النظام القانوني كما ،ومن ثمة فالأفراد والدول التي لا تعترف 
لى قد ميز بين الحقوق الأخلاقية والحقوق القانونية لكنه خالف هذا الرأي الأخير حين أكد الاعتقاد أن وجود الحقوق الأخلاقية لا يتوقف ع" "Thomos Poggeأن 

   : انظر في هذا الصدد.وجود الحقوق القانونية
- Tim Hayward, Constitutional environmental rights, Oxford, 2005, P. .37.38 47-52. 
2- Ibid, P.45. 

أن السؤال ليس بسيطا وواضحا عندما يكون الحديث عن معنى البيئة، والحق الذي أعلن عنه لأول مرة من قبل ": " Christopher Miller" كما هو موضح من قبل - 3
  ..."لحق هيئة الأمم المتحدة عندما يتم ترجمته إلى قانون وطني ، أو عند وجود قانون يقوم بتقديم وسيلة انتصاف فعالة بعد أن يتم انتهاك هذا ا

ت": Normative ontology "يارية الأنطولوجيا المع - 4  الحجة الأخلاقية للفقهاء،:والتي يمكن القول من خلالها أن الحق موجود إذا كان موجودا في أي من هذه المستو
ت الخطابية من قبل النشطاء والمواطنين والسياسيين ت الوطنية، القانون الدولي اللين ،الإعلا وكذا تنفيذ أو الصلب، الاتفاقيات الإقليمية،النص في دساتير الدولة، الإعلا

  :انظر في هذا الصدد. ، التطبيق الفعلي للقوانين للتمتع الفعلي من جانب جميع المواطنين)أو العرضي(القانون الوضعي 

-Ibid, P.46. 
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وأنه يخضع لعملية ، للضغوط الفعليةوذلك نظرا  بمنطقه الخاص حق إنساني حقيقيالأنسب القول أن الحق في البيئة هو 
ت  ،الممارسةمثالية من حيث  الصكوك إلى حيث أنه يمر من صفة الطموح الأخلاقي الذي يبرره من خلال الإعلا

قيمة ل فيما يتعلق أما 1.الدسترةويتحقق أنسب وجه بواسطة  ،في عالم دولة منفصلة الملزمة قانو والفعالة لإنفاذه
 ،يكون مجرد مرادف أو لأغراض بلاغيةهو أبعد بكثير على أن فان  "حق"المضافة لتناول الحماية البيئية من حيث هي 

الحق –فتقدير التمييز بينهما ، أو مصالحللتعبير عن تفضيلات  وسيلةاد أن الحقوق ليست أكثر من قفمن الخطأ الاعت
تحديد هو في كون هذا الأخير وسيلة حاسمة في  "كحق"والمراد المنشود من الاعتراف به  ،أمر ضروري للفكر - والتفضيل

ت تواجه حق مع يأما عندما  ،واجهةفعندما يواجه تفضيل تفضيلا آخر من الناحية الأخلاقية فالنتيجة هي الم الأولو
حية أخرى فإن صاحب الحق يكون ذو  ن ذلك لا يعني أن أ "John G.M. Merrills"وأضاف  ،أولويةتفضيل من 

 حقه على امل هذه الحقوق أولويةلحإدماج الحقوق البيئية في الدساتير الوطنية أو اعتمادها في معاهدة دولية يضمن 
  2.أو المتصادمة مع حقه المنافسة له قوق الآخرينالح

وقد  3وهنا تكمن الصعوبةتعريفه وذلك بتحديد مشتملاته للحق في من البيئة كمحل انطلق الاتجاه الفقهي الثاني     
لمفهومل الحق في البيئة تحاول إعطاء مفهوم لمح الفقهية التي انقسمت وجهات النظر  4المقيد للبيئة إلى الاتجاه المتمسك 

لمفهوم  خذ  سع لمحل الحق في او لفهوم الموالتي اثبت عدم فاعليتها مقارنة  5كمفهوم وسيط  الإيكولوجيواتجاه آخر 
ندرج ضمن تإعطاء معاني متعددة له إلا أن ذلك لا يفهم على انه اختلاف في الرأي فكلها  ويحاول هذا الأخير يئة،الب

                                                           
1- Idem. 
2- Daniel Bodansky and Jutta Berunnée and Ellen Hey, op-cit, P.665-666. 

 :انظر في هذا الإطار. أن الصعوبة تكمن في موضوع دسترة الحق في البيئة الذي يتضمن تقرير محل الحق في البيئة" Olivier Garreau"أشار  - 3
- Jean Philippe Colson, Environnements droit public. Sciences politiques, Presses universitaires de Gronoble (Pug), 
2004, P.282.  

لمفهوم الإيكولوجي  لحق المؤيدين للاعترافاقترح هذا التعريف من قبل :المفهوم المقيد لمحل الحق في البيئة-4 ،وحسب هؤلاء حتى يكون لهذا الحق في البيئة والذي عرف 
الماء، الهواء وأنه لا بد من تدعيم التكريس الدستوري : أي الخيارات البيئيةالبيئة في  في محله ،من هذا اقترحوا حصر محل الحق في محدودايجب أن يكون  امتداد قانوني حقيقي

نية أكدوا أنه لكل واحد الحق في استعمال  لبيئة المعترف به لكل واحد على ،وأخيرا فإن الحق في اعيق الآخرين في استعمالهشريطة أن لا ي الخيارات البيئيةبقوانين، وفي نقطة 
ستخدام للتحكيمالماء والهواء يجب أن يكون موضوعا  " بين مختلف المستعملين ،وهذا يتطلب إذا توزيع منظم وجماعي للهواء والماء عبر سياسة شاملة لتهيئة هذان الموردان 

   ."مناطق بيئية 
ق في البيئة في كونه حصر محل الحق في البيئة في الماء والهواء والأرض ،معنى ذلك انه يرفض حماية الأنواع الطبيعية هذا المفهوم من قبل أنصار المفهوم الوسيط لمحل الح انتقد

ت البيولوجيةوالمناظر الطبيعية والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية ،وكذا الحفاظ على    : انظر في هذا الصدد.التي تساهم فيها هذه الأنواع التواز
- Vincent Rebeyrol, l’affirmation d’un «droit à l’environnement» et la réparation des dommages environnementaux, 
Tome 42, Defrénion, P.51-52. .53 et : Vinissa Barbé , le droit de l’environnement en droit constitutionnel comparé : 
contribution à l’étude des effets de la constitutionnalisation constitutionnalisation ,www. Droit constitutionnel. org/ 
congres Paris /comC8/BarbeTXT.pdf,p.02 

متداد محل الحق في البيئة ليشمل أشياء قد : المفهوم الوسيط لمحل الحق في البيئة -5 ألغاها المفهوم الضيق ،وهو تعريف مقترح يعتبر هذا المفهوم أوسع من سابقه فهو يسمح 
ا""C. Hugloمن قبل كل من  Aldo"،وهو ما عبر عنه"الميدان الذي تمارس فيه الإيكولوجيا كعلم العلاقات بين الكائنات الحية مع الوسط:"الذي عرف البيئة 

Cepold"ا علاقة ثنائية بين الوسط والكائن لإيكولوجيا العميقة حيث أن هذه الأطروحة أدمجت مختلف عناصر الطبيعة في تعريف البيئة،فإذا كان . لنظر إلى البيئة على أ
في تفاعل تستحق كذلك أن تؤخذ الإنسان أحد العناصر الهامة للوسط الطبيعي فإنه ليس الوحيد الذي يحتل هذا الوسط وأن الأنواع الأخرى التي تحيط به والتي يدخل معها 

ضل منذ ""J. Untermaierبعين الاعتبار ،ويعتبر الكاتب الأمريكي  ذه الفكرة فقد  دى  م من أجل تجسيد دستوري للحق في البيئة كما اقترح ضرورة 1978أول من 
ر قانونية حقيقية لكن في  ذه الصفة تقوية هذا الحق بتدخل تشريعي يسمح بتأسيس حق فردي منتج لآ حقا في الطبيعة كحق فردي ميدان محدود وهو الطبيعة ،لقد اقترح 

لنسبة لأولئك الكتاب الذين يعطون تعريف أوسع لمحل الحق في  تقييداهذا المفهوم من جهة أنه يبدو أكثر  انتقد .لتجنب اعتبار هذا الحق كالتزام أخلاقي بسيط لكل واحد
   : انظر في هذا الصدد.البيئة

- Delphine Misonne , Droit eropén de l’environnement et de santé, L’ambition d’un niveau élevé de protection, 
Anthemis, L.G.D.J, 2011, P.05.et : Vincént Rebeyrol, op-cit, P.53-54. 
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قانون الوضعي تستدعي تلك على مستوى ال فعالية الحق في البيئةللبيئة في محاولة لها لإثبات أن  النظرة التوسعية
    : من بين هذه المفاهيمالنظرة،و 

يحيط ا ذا المفهوم فإن البيئة هي كل مطبقا له: للإنسان التوسع في مفهوم محل الحق في البيئة نحو الوسط الثقافي  -
ء جز للإنسان هو  الوسط الثقافيفبالنسبة لهم ، ط الطبيعي فحسبسلإنسان بحيث لا يمكن حصر مفهوم البيئة في الو 

ر التاريخية تندرج ضمن مسألة حماية البيئةأن ن فأنصار هذه الأطروحة يعتبرو ، مكمل للبيئة  مسألة الحفاظ على الآ
على  أو Aurhus،1فاقية آرهوس من النصوص خاصة الدولية منها مثل ات المفهوم الموسع موجود في العديد وهذا،

محل الحق بعض الكتاب على ضرورة أخذ هذا المفهوم الموسع للبيئة في الحسبان لتحديد أكد  حيثالمستوى الدستوري 
الفرنسي  في المادة الأولى من ميثاق البيئة كلمة ثقافيةغياب عن أسفه نتيجة  " "M.Prieur فقد عبر المكرس دستور

أكد انه سيكون من الحكمة لو تم إضافة التراث "فقد  2،الذمة الطبيعية والذمة الثقافية الفصل بين إمكانيةنظرا لعدم 
انه سيكون محل ترحيب لو و  من الميثاق البيئي الفرنسي 01المدهش الإشارة إليها في نص المادة  بل سيكون منالثقافي 

كما أن التراث الثقافي يعتبر ضرور  ،تراث مشترك للبشريةأضاف مصطلح المناظر الطبيعية وذلك من منطلق كون البيئة 
أما فيما يتعلق  بباقي الدساتير في  4.للحق في البيئة المكتملةلدسترة غير لذا فهو قد وصفها 3،" لجودة البيئة البشرية

ني لعام  كذا دستور كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا و 5مثلا أشار إلى  البيئة الثقافية، 1995دول العالم فالدستور اليو
  6.والبرتغال 

محل الحق في البيئة على يركز هذا الاتجاه في توسيعه لنطاق  : المدلول الجديد لمحل الحق في البيئة إلىالتحول  - 
 : ذلك كالتاليفعالة لدى الدولة و  بيئيةوجود سياسة  مدىخصائصه و 

تظهر في البيئة كمدلول جديد  : المباشر للايكولوجيا العميقة إلى البيئة بمفهوم أعمتحول من التصميم المزدوج و ال -
ت، الأشياءالناس،" هي الكل ف7،التجريدمستوى أعلى بكثير من  ت والحيوا الذي يطمح  العموم اإ "والنبا

                                                           
التعريف الذي تحتوي عليه اتفاقية ارهوس : أكدت أنه من بين التعاريف الأخيرة الذي يمكن استحسانه أو الامتنان له هو"  Delphine Misonne" حيث أن -  1

أو  التي  تعني أن تكون كل المعلومات متاحة في شكل مكتوب بصري، سمعي، إلكتروني، 02في مادة " المعلومة البيئية" وبشكل غير مباشر،وذلك من خلال تعريف مصطلح 
  :أي شكل مادي آخر والتي تدور حول

  ...حالة العناصر البيئية كالهواء والجو والماء والتربة والأرض  - ا
  ...الطاقة، المواد، الضوضاء، الإشعاع، : العوامل مثل -ب
  :انظر في هذا الصدد...حالة صحة الإنسان والسلامة، ظروف المعيشة  -ج

-Delphine Misonne, op.cit, P.06. Et Y.Jegouzo: quelques reflexions sur le projet de la charte de l’environnement, 
Cahiers du conseil constitutionnel, 2003, P.123. 
2- Michel Prieur, Les nouveaux droit, AJDA, 2005, P.1157.voir aussi : Aghathe Van lang,Droit de l’environnement, 3ème 
édition, thémis droit puF, Presses universitaires de France, Paris, Septembre 2011,P.57. 
3 - Michel Prieur, Vers un droit de l’environnement renouvele, www. conseil-constitutionnel. fr › ... › Cahier n° 15, 13 
.05. 2015 ,p.09. 
4- Jean Philippe Colson,op-cit, P284.  
5-Idem.. 
6- Michel Prieur, Vers un droit de l’environnement renouvel,ibid, P.09. 

عن محكمة العدل الدولية ،حيث صرح  1996يوليو  08لرجوع إلى فتوى صادرة في " Environnement"في مقال له بعنوان " M.Prieur" وهذا ما أكده - 7
م وصحتهم وكذا للأجيال القادمة،فهي مرفقة مع حماية البيئة  علىالبيئة ليست فكرة مجردة ولكن أفضل مجال لعيش البشر التي تعتمد " Hayeالقاضي  انظر في ..."نوعية حيا

  :هذا الصدد
-Michel Topek ,Dominique Changnollaud ,Traité international de droit constitutionnel ,Suprématie de la constitution 
,Tome 3 , Dalloz,Paris,2012,P.604. 
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ا ، نحو أبعاد منفصلة عن المصالح الخاصة التحول بهأنصاره إلى  فهي ، بدون اكتمالفالبيئة تظهر الآن على أ
  1.ناكوكب  على نطاق ةما بين الاهتمامات المحلية والمخاوف المتواجد متمزقمفهوم 

الفكرة و صعب تصميم اإلى الآن على أ البيئة ينظر إلى : التعدديةما بين الغموض و مفهوم جديد مرن ،البيئة  -
من الذين يبدون قليلا الكتاب الإنجلوساكسونين فهذا المفهوم مدعوم من قبل ، غير واضح المعالم افي كو الواضحة
ريخ هذا المفهوم لتأصلهأمر لا مفر منه فهم يرون في التعدد  ،لضرورة تحديد نطاق محل الحق في البيئةالاهتمام   في 

 محل الحق في البيئة لأن الكثير من الوضوح من شأنه أن يجعل من عتبر ضروري البيئة كمفهومغموض معالم كما أن ،
لبيئة يعكس الضرر هو مفهوم مرنف ،سرعةوبعفا عنه الزمن  اموضوع  مصطلح مضلي انه، الذي يلحقه الإنسان 

  .يعطي محتوى واسع ومتغير
النقاش حول البيئة  : البيئة على مستوى الدولة السياسةالامتداد بمفهوم البيئة نحو طرح التساؤل حول ديناميكية  -

سياسة البيئية للديناميكية ال الفعالية من علاقة الإنسان بطبيعة في ظل مركزيته إلى طرح النقاش حولالتوسع عرف 
بتنفيذ المتعلق و  ضالغر لمفتاح الدلالي المتمثل في لاعتماد على معنى معين للبيئة يتصل  الدولةعلى مستوى 

معتبرة أن البيئة مصلحة والتي ثبت  في إطار التركيز على علاقة الإنسان بطبيعتهف ،-على مستوى تشريعي-الحماية
ا ليس مجرد وجهة نظر ميتافيزيقية وهذا أدى إلى ،إعمالها ولكن أيضا براغماتية أكثر في  يتعين قبولها وفهمها أي أ

ا الخاصةلأم الحاضنة وكذا حماية نفسه إتكوين إدراك لدى الإنسان بضرورة احترام هذه ا وذلك  زاء تدهور مكو
ولكن على العكس من ذلك يجب  يمكن للإنسان أن يدمر كل شيء حوله،فلا  ،ةيتخاذ التدابير وكذا المتابعة الإدار 

عتباره أ جيدا  ذه الموارد  شهد من المفهذا  ،للأجيال القادمةمل حضانة رأسمال يحالذي و أن يتصرف فيما يتعلق 
لاختبار المعيار الأنسب ،ديناميكية السياسة البيئيةطرح نقاشا على مستوى الدولة حول ي الأهداف المحتملة وذلك 
ر  طير آ : بكل اختصار" M.Prieur"وهو ما عبر عنه 2،البلجيكي ومثال ذلك الدستور ،ونطاقه القانوني هوكذا 

أن البيئة اكتسبت وضع الحق الأساسي، وذلك لأن السياسة العامة أصبحت تعبر عن التضامن الجديد بين الإنسان 
  3.وطبيعته

م     ن علأ" Vincent Recbeyrol": حق في البيئة فإنلللمفهوم الواسع لففي حين أكد أولائك الكتاب مناصر
لحق في البيئة هم الذين يناضلون من أجل مفهوم أوسع لمحل الحق في البيئة ن خصوم الاعتراف  وأنه ليس  ،الاكتشاف 

هذه أصبحت  فكلما قبلنا بتوسيع محيط البيئة كلما ،زع منه كل حقيقة ملموسةـمن اللائق أن نوسع مفهوم البيئة بصفة تن
ا هذا من جهة، كما أن تبني مفهوم موسع لمحل الحق  ئة موضوعا غامضا بحدود غير واضحةالبي ولا يمكن للقانون استيعا

ت عملية معتبرةفي البيئة قد يؤد عياري في الوقت الذي يرى فيه بعض الكتاب الم هامتدادبتقليص  ةخاطر المو  ،ي إلى صعو
لذا يبدو من الضروري أن  ،فقط حتى عندما تعتبر البيئة كمفهوم إيكولوجي امتداد حقيقيأن هذا الحق ليس له أي 

  4.وفي عناصر الذمة المالية رات البيئيةاالخيللبيئة أي حصر محل الحق في البيئة في  كمفهوم  الأخيرذا نتمسك 
                                                           

1- Delphine Misonne, op.cit, P.06-10. 
2-Idem. 
3-Ibid, P.605. 
4- Vincent Rebeyrol, op.cit, P.60. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

14 
 

 1976عام في اعتمد الحق في البيئة  دستور دولة البرتغال أول من يعتبرو  ،فبوص محل الحق في البيئةغالبا ما يلحق    
ة في دساتيرها الوطنية 90ومنذ ذلك الحين فإن أكثر من   البيئية الحقوق"فثلثي ، دولة قد اعتمدت حقوقا مشا

ا تشمل عبارات مثل ،لصحةتقريبا لها علاقة " الدستورية الحق في بيئة نظيفة، أو آمنة أو : أما الصياغات البديلة فإ
كما أن الوصف الذي يلحقه الدستور بمجل الحق في البيئة يعتبر صالحا لتفسير المقترب   1.مكتملة العافيةصحية أو 

  .المنتهج من قبل الممارسات الدستورية ما إذا كان قائمة على مركزية بشرية أو مركزية ايكولوجية 
ت الفقهية بموجب التكريس الأخير للحق في بيئة صحية ومتوازنة في ميثاق البيئة الفرنسي لعام  اتجهت بعض الكتا

كيد الاعتقاد أنه 2005 فإن الإشكال قد طرح  ، اقلإضافة إلى كون مصطلح البيئة في حد ذاته لا يعتبر دقي : إلى 
  ".نةمتواز "و" صحية"كذلك بصدد الصفتين المتمثلتين في 

كيد للرابطة الكلاسيكية  "صحية"بيئة فالإشارة إلى  أكثر  يالتي تبدو منشأة لتصور جماع 2،البيئة والصحةبين هو 
فمعنى الصحة المستعمل هنا ) بمعنى صحة البيئة(ا الصحي وصفهبوليس  - الصحة العامة–بمعنى أي الصحة  ،فرد همن

 ميثاق البيئة تحديد الغرض منو 3استعمالها من قبل الدستور لتوصيف الحق،والتي تم " لصحةل"يقترب إلى فكرة البيئة 
شير للحق في ي"Coppens"لجنةتقرير ، كما أن بيئة ملائمة لصحة الإنسانهو من أجل تحقيق  "لبيئة صحية"الصريح 

كيد الاعتقادو  ،تطلبات ضرورية لعصرعتبارها مالحياة والحق في الصحة  ر يكر لتضرورة بعدم وجود  هذا يقود إلى 
لس الدستوري من خلال لصحة مثلا الحماية  ذلكو  ،في حمايتها بغرض التوسع لمبادئ الدستورية الاعتراف عن طريق ا

  4.لتالي تحقيق التوسع على مستوى قضائيو  حماية أمن الإنسان وممتلكاته
وعمل النظم ، وتوازن المساحات والبيئة الطبيعية، البيولوجيهي صياغة تغطي التنوع " التوازن"كما أن الإشارة إلى 

  - التقرير–هذا الأخير  5،نة كوبنز لميثاق البيئة الفرنسيوذلك وفقا لتقرير لج الإيكولوجية ومستوى منخفض من التلوث
لحق في بيئة متوازنة ويجب أن  الحق فهو على الأكثر أشار إلى أن البيئة هي محل هذا، كان أقل وضوحا فيما يتعلق 

دف إلىالمحاولات من قبل تقرير كوبنز  تلكف ،تكون صحية ومتوازنة ت التي  مركزية بشرية و  لوجيةإيكو  استعمال مقتر
ووفقا لصياغة نص  ،- صحية ومتوازنة– ومن جهة أخرى فهو لا يميز بين الخاصيتين ،هذا من جهة للبيئة غير مقنعة

 - مركزية بشرية–الحق في بيئة صحية ومتوازنة تتمحور حول الإنسان : الميثاق البيئي الفرنسي في مادته الأولى فإن
وجودة في النصوص مالملحقة بمحل الحق في البيئة والمعتمدة من الميثاق  الأوصافوالمستغرب من جهة أخرى أن تلك 

  6.بصياغة مماثلة  التشريعية

                                                           
  .06سابق، صالرجع الم ،وكسن ـجون ه - 1
كيد الحق في البيئة فإن النصوص الحالية تعبر عنه في شكل الحق في بيئة  - 2 على أنه فسرت هذا الوصف للبيئة بوجه عام ، وقد صحيةأشارت المقررة فاطمة قسنطيني أنه عند 

ا من الأمراض التي تعيق التوازن الإيكولوجي واستدامتها وأن تكون مف المقررة الخاصة :يدة للصحة أي مؤدية إلى المعيشة الصحية انظريعني وجوب خلو البيئة الصحية في حد ذا
ا  لس الاقتصادي و  -حقوق الإنسان و البيئة –فاطمة قسنطيني ،تقرير النهائي لاستعراض الجديد من التطورات في الميدان التي ما فتئت اللجنة الفرعية تعنى  الاجتماعي، ،ا

  .45.،ص 1994جويلية  6، 46، الدورة  - التمييز وحماية الأقليات اللجنة الفرعية لمنع–لجنة حقوق الإنسان 
3- Aghathe Van lang,op-cit , P.57. 
4- Jean Philippe Colson, op.cit, P.283. 
5- Idem, et : Michel Prieur, Vers un droit de l’environnement renouvele, op-cit , P.09, et Agathe Van Lang,idid, P.57. 
6- Jean Philippe Colson,ibid, P.283-284. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

15 
 

ذلك بتركيزها و  ،اتجه بعض الفقهاء إلى تعريف الحق في البيئة جملة أي دون تجزئته :بشكل عامالحق في البيئة  مفهوم- 2
ا  خصائص الحق في البيئةأو ، كصاحب الحق في البيئةدستور  على جوانب أخرى من الحق ذاته ،إلا أن ذلك لا يعني أ

اللذين أكدا " Jiluve"و "Qijia Li": ومثال ذلك للحق في البيئة وجدت عدة تعريفاتفقد . تعريفات جامعة مانعة 
وجها لوجه مع مجتمعه التي يعيش  لحامل الحقساسية يتضمن الحقوق والواجبات الأ"التعريف الواسع للحق في البيئة  أن

في البيئة وذلك من  المواطنحق فهو ضيقأما التعريف ال.أصحاب الحق في البيئةمن  غير محددأي لعدد .1"فيها وينميه
 "الكاتب من قبلذا التعريف هو انقد  2."في البيئة المواطنحق : "منطلق أن الموضوع الرئيسي في الدراسات الحالية هو

Xiangmui XLi " أن الحق المنصوص عليه في الدساتير والمتمثل في الحق في البيئة ليس في الواقع حق الذي أكد
  3.ولكن يبقى مجرد حق من حقوق الإنسان ،جمعاءللبشرية للمواطنين ولكن حق 

طرح إشكالات يو  مدولو معاصرحق : "فهوالحق في البيئة بتركيز على خصائصه "Monsieur Geping Qu"عرف
  4.على المستويين الدولي والداخلي القانوني هالنظامحول 
لنظر إلى القانون الوضعي"Veinving W.U"كدكما أ في الحقيقة هو ، حق إنساني جديدفإن الحق في البيئة هو  ،أنه 

عتباره  ،الحق الذي لا يفتح مجالا للمناقشة هو رد فعل إيجابي للقانون  حقا أساسيا دستورفتكريس الحق في البيئة 
تمع الحالي لكرامة  ولذلك فإن التكريس هو مظهر من مظاهر فكرة ملموسة لدسترة متعلقة ،الدستوري في مواجهة ا

  5.وحماية حقوق الإنسان من منظور حماية البيئة، الإنسانية
والمصلحة الذاتية لحماية  ، والتي تكمن في مواجهة المصلحة العامة لحماية البيئةخاصية الشاذةمن منطلق  الفقه عرفه

متعدد و، متعدد الأوجه،من حقوق الإنسان  هو مزيج" Karel Vasak""كما أن الحق في البيئة حسب   6نوعية البيئة،
ل فقهاء القانون قبو يعتبر تعريف الحق في البيئة من منطلق خصائصه التعريف المرجح من  7...." الأبعاد الزمانية

فمن . فعاليةالالحديث أم التركيز على جانب من جوانبه كصاحب الحق ، محله، فيتم التركيز عليه أكثر عند دراسة مسألة 
  .يمكن استنتاج خصائص الحق في البيئة خلال هذه التعاريف 

وصولا إلى أهم خاصية متصلة بطبيعة التذكير بخصائص الحق في البيئة ، بداية سيتم:خصائص وأهمية الحق في البيئة -ب
نية سيتم التطرق إلى الأهمية النظرية والقانونية لهذا الحق،  هجيناوذلك من حيث كونه ، القانونية   .ثم في نقطة 

   : تتمثل مجموع الخصائص المميزة للحق في البيئة في: الحق في البيئة خصائص-1 

                                                           
1 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.99-100. 
2 -Ibid, P. 100. 

 Portée du« droit à l’environnement dans:"حاول إثبات هذه النتيجة المتوصل إليها من خلال دراسة له بعنوان" Xiangmiu XLI"حيث أن  -3
la constitutions» " اوالتي لحق في البيئة،والذين : "وصفها  ستكون بمثابة الدراسة المخيبة لأولئك المؤلفين الذين يستندون إلى بعض الأحكام الدستورية ذات الصلة 

نصار الحق في البيئة، فقد حاول من خلال هذه الدراسة التأكيد على أن الحق في البيئة المنصوص عليه في مختل في الواقع حق المواطنين ولكن حق الدساتير ليس  فأسماهم 
 :انظر. للبشرية جمعاء

-Ibid, P.155-158. 
4- Ibid, P.20. 
5- Ibid, P.153. 
6- Ibid, P.121. 
7- Catherine Calard Fabregonle, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme , op.cit, P.53. 
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، وغير قابلة للتحويل ، فهو جزء غير قابل للتقادم، وغير قابلة للتصرف ضروريفهو حق :  الحق في البيئة حق أساسي-
ومن المنطلق السابق تم  1.للإنسانمن حقوق الجيل الثالث، ويعكس القلق إزاء وجود والبحث عن التنمية المستدامة 

نه يرعبالت من منطلق كونه يختلف عن الحقوق الخاصة  حقا جديداوهناك من أكد على كونه 2،حق أساسي جديد عنه 
لمعنى التقليدي    3.والعامة 

لتعدد-  ،الناس المحددينعدد المستفيدين من الحق في البيئة لا يقتصر على مجموعة من  :صاحب الحق في البيئة يتميز 
علاوة على ذلك هؤلاء المستفيدين لديهم توقعات مختلفة وجها ين مستفيد وابل عدد غير محدد من الناس يمكن أن يكون

  4.لوجه مع البيئة
لفهم أصحاب الحق الممكنين  متعدد الأوجهحق من حقوق الإنسان كالحق في البيئة  Karel Vasak""فقد اعتبر

أي التأكيد على أن البيئة المناسبة عة التعقيد في نظرية صاحب الحق ،لعمل على الأطر النظرية التقليدية مع إدماج جر 
 5.ثل الإنسانية ،والأجيال القادمة ر مفاهمية جديدة مكذا حق ممنوح في إطالية و احد السواء حق من الحقوق الحهي على 

لوظائف الاقتصادية والإيكولوجية ل: البيئة يتيح مصالح متنوعةالحق في - وفي حين ترتكز ،بيئة لالحق في البيئة يهتم 
فإن المصالح الإيكولوجية ترتكز على الشكل غير الهيكلي لمفاهيم ، )المؤسساتي(المصالح الاقتصادية على الشكل الهيكلي 

  :البيئية يتطلبفتأكيد وحماية الحق في الموارد  .نفس المواد
للاقتصاد  الاستغلال العادل والفعال في سياق التنمية المستدامةستغلال المعقول للموارد الطبيعية وكذا ضمان الا - 

  6.فالحق في البيئة يجمع هذه الحقوق المختلفة إيكولوجية والميزة الاقتصادية .والحياة الاجتماعية
لبيئة تتميز:المصالح العامة يتعداها إلىالحق في البيئة لا يحمي فقط المصالح الخاصة بل -   :المصالح العامة المتعلقة 

  .بتقاسم المنافع العامة - 
  .البيئة من طرف الجميع حماية - 
  .الحق في البيئة له فوائد للأفراد وكذا الجماعية - 
   7.من منظور الحقوق الفردية و الجماعية امة والخاصةالحق في البيئة يلبي متطلبات المصلحة الع - 

من منطلق إمكانية اعتباره من  الحق في البيئة هو مزيج من حقوق الإنسان: الحق في البيئة يتميز بخاصية هجينة-
ردة  ر  - الحقالحرية  و  - اوز التمييز بين الحقفهو حق يتج 8،)حق دائني ( والمحددة )حرية- حق(الحقوق ا الدائني  لآ

                                                           
ت الأساسية للحق في البيئة:"في مقال لهما بعنوان" Ji Luveو Qijia Li ":وهذا ما أشار إليه الفقهيين - 1   :انظر في هذا الصدد" المكو

-Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.102. 
2- Bertrand Mathieu, La place de la charte dans l’ordre constitutionnel, www.conseil.constitutionnel.fr ,p.01. 

  :انظر في هذا الصدد" نتائج و أفاق البحوث النظرية للحق في البيئة : "في مقال له بعنوان" Shouqui Qai ":أشار إليه الفقيهوهذا ما  - 3
-Jean-Pierre Machelon,ibid, P.35. 
4- Ibid, P.102. 
5-Idem. 
6- Idem. 
7-Ibid, P.103. 
8-Ibid, P51-52. 
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من ابرز المنظرين لهذه الخاصية و .من حيث طبيعته فعالية الحق في البيئة  فهي خاصية تدرج ضمن  1.لتقاضيتتعلق 
 هوالقضاء الإداري الفرنسي على حد السواء، حيث أن"Michel Prieur"المميزة للحق في البيئة البروفيسور ميشال بروير

تي بضم بعض  حق أساسي فرديللحق في البيئة بكونه يشكل  الخاصية الهجينةوضح  ت الإجرائيةلأنه   الضما
ت الحاصلة على هذا الحق:مثل وكان القاضي من قبل الأشخاص العامة والخاصة، الوصول إلى العدالة للدفاع عن التعد

نه وحق ،حق شخصيمما يتيح استخدام الإجراء المشار إليه بكل حرية بل هو أيضا  "حرية أساسية"الإداري قد اعترف 
  2.الذي يتطلب تدخل من الدولة لتنفيذه،اجتماعي

الخارج عن الإطار الزمني لحقوق الإنسان لكونه لا يطرح مسألة الوقت البشري : الحق في البيئة متعدد الأبعاد الزمانية-
لزمن مثلفحسب بل كذلك مدى تعقيد القضا  ، لطويلةالكوارث التي تعتبر لا رجعية أو ذات الفترة ا : البيئية المتصلة 

  3.المنتشرة ، عبر الوقت
 ،وتصنف إلي أهمية نظرية وقانونية،حقا جديدادراسة أهمية الحق في البيئة أساسا بكونه تتصل : ة الحق في البيئةأهمي - 2

 جوهرفهو ، متناميو حق جديدفهو ، مهمحق " أن الحق في البيئة  " Shouqui CAI "أشار هذه الأخيرة فبصدد
الحق في البيئة يتجه نحو ومن الناحية النظرية فان  4".التقاضي البيئي، واذفالإنو، التشريع أساسوالقانون البيئي ،

  . أساس لنظرية جديدة في القانونتشكيل 
-الاعتقاداتوكذا  تطوير وتحسين كل من الحق في البيئة :تتمثل في أنينتج عن هاتين الأهميتين أهمية مشتركة 

ال القانوني سواء المحلي أو في-المذاهب  نظام قانوني دولي وداخلي للبيئةتلعب دورا هاما في إنشاء واتخاذ  الدولي ا
في  القانون البيئي والحقالأهميتين تحاولان بدورهما إبراز نوع من العلاقة بين ، وهاتين لحق في البيئةلي قانو تقر وتحم

ت الفقهية إبرازه العديدالبيئة التي تحاول  في الحقيقة الأمر يقتضي عدم ف 6. التحول الى ما بعد الحداثةأي  5.الكتا
اتين الاهميتن لتقرير فعالية دسترة الحق في البيئة بل تركيز الاهتمام أكثر  أي التأكد من مسألة  لواقع العمليالاكتفاء 

       . من الحق الدستوري في البيئة  ينالتمكو الانتفاع
ولادته المتأخرة في من إدراج مضمون الحق في البيئة و الهدف المتوخى : الحق في البيئة وولادته المتأخرة توكم: لثا

إلى  لإضافة، التصنيفات المختلفة للحق في البيئة على مستوى الممارسات الدستوريةهو التوصل إلى ذات العنوان 

                                                           
ل -الحرية والحق -التمييز بين الحق: "...لقول" Michel Prieur "عبر - 1 ر تتعلق  يوجد هناك فارق كبير بين الفئتين من  ولا تقاضيالدائن أمر نسبي لآ

الحرية التقليدية تتطلب أحيا فرض -دائنية بتدخلها، فإن الحقوق- وحقوق حرية عادة تتطلب غياب الدولة- إذا كانت حقوق: "، وعلاوة على ذلك..."الحقوق 
 :، انظر في هذا الصدد..."إيجابية من الدولة تدابير 

Michel Prieur: Les nouveax droits, op.cit, P.1157.voir aussi :Agathe Van Long, op.cit, P60. et:Jean-Pierre Machelon, 
op.cit, P125. 
2- Joêl Andriantsimbasoreina, Héléne Gaudin, Jean Piierre Marguénand, Stephane Rials, Frédric Sudre,op-cit,P.296-

297. 
3- Idem. 
4 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.20-21 
5- Idem. 

 .وهو ما سيتم دراسته عند التطرق الى أهم التحولات المصاحبة لادماج الحق في البيئة دستوريا -6



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

18 
 

ر المترتبة على التكريس  تصنيفه إلى حق قابل للإنفاذ أو غير قابل للإنفاذ وذلك في مرحلة لاحقة عند دراسة الآ
  .الدستوري للحق في البيئة

دفين الأول: الحق في البيئة توكم -أ هو التطرق : الخوض في فكرة مضمون الحق في البيئة هو في الأساس مرتبط 
لبحث عن : أما الثاني، تصنيفات الحق في البيئة على المستوى الدستوري وهذا ما تم ذكره سابقا إلى مختلف فيتعلق 

ذا الحق بتكريسه في مصادر ذات    .خاصة منها الدستورية قوة معياريةاعتراف أكثر 
ا لصاحب هذا الحقفمحتوى الحق في البيئة يعبر عن تلك     وبذلك سيتم التركيز على ، الصلاحيات المعترف 

ت الإجرائية والموضوعية لمحافظة على البيئة، الوسائلبوصفها  المكو ت الشخصية وكذا1التي تسمح   - المكو
الحقوق الإجرائية والموضوعية ملتصقين : حيث توجد في بعض الدساتير 2-المستفيد منهو  صاحب الحق في البيئة

 3.مثلا كالدستور البرازيلي

ا لصاحب الحق في البيئة الإجرائيةتعتبر الصلاحيات : لحق في البيئةلت الإجرائية المكو -1 الوسائل  المعترف 
للحق  لجانب التشاركيأو ما يعرف  الحق في المشاركةفي البيئة كحق في المعلومة و بذلك يفهم الحق ،و قبولاو قدماالأكثر 

 الإعلامالحق في حالة تجاهل حقهم في  أصحابتحت تصرف  طرق طعنوضع  ضرورة إلى إضافةفي البيئة ،
لحقوق الإجرائية في ثلاثين إلى .فهذين الجانبين يشكلان الترابط في ظل حق في بيئة صحية ،والمشاركة وقد تم الاعتراف 

 4.حوالي أربعين دستورا فقط 

والذي يتجسد أول للحق في البيئة ، مكون إجرائيك يبدو الحق في المعلومة في ميدان البيئة :الحق في المعلومة البيئية-
اتفاقية : ومثال ذلك5،امتدادها المعياريبصفة واسعة في مختلف المصادر التي لا يمكن أن تقبل الجدل من حيث 

علومة المكرس في مختلف كما يجب الاهتمام أكثر بتفصيل محتوى الحق في الم 7.وكذا الميثاق الدستوري الفرنسي6آرهوس،
لالمصادر و  ،فالمعلومة الموفرة يجب أن تخص المخاطر المكتشفة وذلك بمنح صاحب الحق في تركيز على متطلباته ذلك 

ومن خلال منحهم لبيئة ،علومة حول المشاريع التي تضر المالبيئة إمكانية التدخل قبل فوات الأوان من خلال إعطائهم 
ا أن تؤثر في البيئة إذا الحق في المعلومة لا بد أن يكون حقا  وهذا لا  8.وقائياإمكانية المشاركة في القرارات التي من شأ

المعلومة تبليغ الالتي تتطلب عدم فهناك حالات مستثنات و  مطلقا يعني أنه يعتبر لأن الكشف عن هذه ، المطالب 

                                                           
1- A.C. Kiss,« Les origines du droit à l’environnement –le droit internationel», R.J.E, n°spécial, P.13. 
2- Vincent Rebeyrol,op-cit,p. p.82-88. 
3- Erin Daly,Constitutional protection for environnemental rights–The benefits of environnemental process, 

international journal of peace studies, Volume 17, number 02, winter 2012, P.72. 
4- Vincent Rebeyrol ,ibid,63.  
5- Ibid, P.65. 

موعة الأوربية، التوجيهات رقم .حق الجمهور في المعلومة 05، 04تعرض في مادتيها  Arhusحيث أن اتفاقية آرهوس  - 6 للمجلس  CCF/90/313وعلى مستوى ا
  :انظر في هذا الصدد .وكذا في العديد من القوانين القطاعية

-Ibid, P.64. 
كل شخص له الحق في ظل الشروط المحددة في القانون أن يطلع على المعلومة : "التي تنص على 07فقد ميز الميثاق الدستوري بوضوح بين الإعلام و المشاركة، في مادته  -  7

لبيئة، والتي بح   : انظر في هذا الصدد"وزة السلطات العموميةالمتعلقة 
-Idem. 
8 - A.C.Kiss: Environnement droit international, droits fondamentaux, Cahiers du conseil constitutionnel, 2003, P.155. 
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ر غير ملائمة على العلاقات الدولية مثلاالأخيرة قد تكون له  أو على الأمن العمومي أو أو على الدفاع الوطني ، آ
 الحق في المعلومة أن كما  1.هي حالات تحدد بموجب القانونو  هذه المعلومات أسرار تجارية أو صناعية محمية عندما تمس

ريو  إعلانكذا المبدأ الثاني من ،و  اتفاقية ارهوسمن  5و 4ة سواء في النصوص الدولة كالماد"لكل فرد"حق معترف به 
مما يجعل منه ،من الميثاق 07هو ما كرس في المادة و  أو النصوص المحلية خاصة الدساتير 1992التنمية لعام حول البيئة و 
ا الأفراد ،و الم لكونه لا ينطبق على حقا محدودا لمعلومات خارج الحق في تلقي مثل هذه ا يشمل لاعلومات التي يحتفظ 

هو المتبع في فرنسا  يضعها القانون و الحدود التيمن قبل الأفراد يتم وفق الشروط و لان ممارسة هذا الحق النهج الطوعي 
  2 . 07بموجب المادة 

 الجانب الماديلكونه يدخل في تصميم  للحق في البيئة الأساسيالنموذج الحق في المشاركة هو :الحق في المشاركة-
ظرا تخاذ القرارات البيئية نالعامة في إ بتمكين المواطن من المشاركةلقى على عاتق الدولة للحق في البيئة ممثلا في الالتزام الم

ا تعتبر  بر فتمكين المواطن من حقه في المشاركة العامة يعت،اء التعاون مع غيرها من الدول وبن البيئة إدارةمسؤولة عن  لأ
بيئة محمية من جهة ،كما انه يدعم  إلىلحاجة  الوعي العامفهو حق مفيد في تحسين ، واطنة الحقيقيةالمتفعيلا لحقه في 

فالحق في المشاركة استغرق وقتا طويلا ليعرف  على العكس من الحق في المعلومةو .الحق في البيئة من جهة أخرى  تنفيذ
الميثاق الدستوري : سنوات التسعينات ومثال ذلكفقد تم تكريسه في عدة نصوص معيارية خلال ، تجسيدا قانونيا

لحق في  مثلا الدستور الصينيف. فهو حق مستوحى من الديمقراطية التشاركية 3الفرنسي، على الرغم من انه لم يعترف 
التلوث ولة تحمي وتحسن البيئة السكنية والبيئة الايكولوجية ،وتمنع أن الد «على  26 ةادالم فقد نصت إلى الآن البيئة

 أشكالهاوفقا للنصوص ومن خلال الوسائل في « 2كما كرس في مادته  »غيرها من التهديدات الأخرى للسكانو 
فان ية اوتحقيقا لهذه الغالشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، فيشؤون الدولة ممثلة  إدارةالمتعددة فان الشعب يمكنه 

الدستورية تقوم القوانين الصينية ذات العلاقة  الأحكاموبموجب ، »البيئة  إدارةفي المواطن الصيني لديه الحق في المشاركة 
من القانون الصيني المتعلق  4 06من ذلك نص المادة البيئية و  الإدارةمشاركة المواطنين في  أشكاللبيئة بتوفير الوسائل و 

لوقاية ومكافحة التلوث المائي 055المادة و ، بحماية البيئة نطاق المشاركة يتسع  أنكما 6،من القانون الصيني المتعلق 
ثر على البيئةليشمل القرا كرس الحق في كما   07في مادته الفرنسي يثاق الدستوري مثال ذلك المو  رات العامة التي 

                                                           
1 -Vincent Rebeyrol ,op-cit, P.67. 
2 - Bertrand Mathieu, La portée de la Charte pour le juge constitutionnel, Dalloz,AJDA 2005, p. 1170. 

ثير على ... والحدود المحددة في القانون  طكل شخص له الحق وفق الشرو : "ينص الميثاق الدستوري في مادته على أن -3 أن يشارك في إعداد القرارات العمومية التي لها 
ثير هام: ففي حين نلاحظ أن".البيئة لنسبة لمشاريع معينة من جهة، كما حصرت هذه المشاركة التي لها  على  صياغة قانون البيئة كانت مقيدة ولم تتوقع مشاركة الجمهور 

 : انظر في هذا الصدد. يئة الإقليم من جهة أخرىالبيئة، أو 

M.Prieur: Les nouveaux droits, op-cit, P1161. Voir aussi: Vincent Rebeyrol  ,ibid , P.67. 
لبيئة « : 06تنص المادة  - 4    : ،انظر في هذا الصدد »كل منظمة أو فرد ملزم بحماية البيئة ،ولها الحق أيضا في  تقديم الشكوى ضد جميع المنظمات أو الأفراد الضارة والملوثة 

- Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.107. 
لحفاظ على الماء و لهم الحق في رصد جميع أعمال الإضرار أو تلويث البيئة « : 07تنص المادة - 5    : ، انظر في هذا الصدد »كل المنظمات أو الفرد ملزم 

-Ibid,p.107. 
6 - Ibid,p.106-107. 
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يعبر تفعيل دور الجهة القضائية ،و  إغفال ضرورةدون ريعية لتحديد الشروط والقيود ،المشاركة كمجال محفوظ للسلطة التش
   : الحق في المشاركة علىمحتواه 

  .الجمهور من المشاركة في إعداد مشاريع القرارات في ميدان البيئة تمكينوجوب  - 
  .لابد من تحديد المدة الكافية حتى يتمكن كل واحد من التعبير عن رأيه وكذا لابد من تحليل هذا الرأي - 
  1.وذلك كله لتجسيد الحق في المشاركةة للجمهور بعين الاعتبار ،نتائج هذه المشارك يجب أخذ - 

التي قد تكون ، صعوبة تنظيم استشارة الجمهور :وبذلك فإن تفعيل حق المشاركة صعب لأسباب عملية تتصل بـــ
إضافة إلى ذلك المشاكل التي ، لضرورية وذلك لتحليل نتائج هذه الاستشارةاكما يكون من الصعب تنظيم الموارد ،مكلفة

  .قد تثار حول اختصاص السلطات الثلاث
لبيئة ثبت أن الحق في  قدف، وحول التساؤل ما إذا كان هذا الحق قد فعل حقا في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة 

إعداده على استشارة وطنية بداية ارتكز ،تحرير ميثاق البيئة  أثناء فرنسا في فقط لتفعيل ظاهريكان موضوعا   المشاركة
حية أخرى لا يبدو ، هذه الاستشارة تمت بواسطة تنظيم  مؤتمر إقليميو  2003ومارس  2002 واسعة بين أكتوبر ومن 

أن مقترحات تحسين  كما كوبينزأن نتائج هذه الاستشارة العمومية قد أخذت في الحسبان على مستوى أشغال لجنة  
خذ في الاعتبار بصفة قانونية لنسبة للمشروع  إبداءهايمكن  الملاحظاتنفس ،و  النص الصادر عن رجال القانون لم 

 أطرافالذي تمت صياغته على شكل حوار بين خمسة " " Grenelle de l’environnementالبيئي غرونيل 
فقد كشفت هذه العملية عن مشاركة  الأجراء،العمال و  غير الحكوميةالمنظمات  ،الإقليميةالجماعات  الدولة،: وهم

المقترحات التي تم صياغتها  أنعتبار محدودا الاستعمال الفعلي لهذا الحق كان  أنظاهرية للجمهور في القرار البيئي كما 
كانت غائبة   سياسية حقيقية إرادةفعالية هذا الحق تتطلب  أنيبدو .بصفة كاملة  الاعتبارفي  خذالمشروع لم  أثناء
فالهدف الرئيسي لمشاركة الجمهور هو السيطرة  2.إلى العدالة مضمو بحق اللجوءتطلب كذلك أن يكون كما ي ،عادة

دف ضمان   آراء أنكما ، الإداريةالاستخدام الرشيد للسلطة الحكومية و  العدالةعلى السلطة التقديرية للسلطة العامة 
و  الإداريالعمل  إدارة لتالي تحسين الشفافية فيلعثور على القضا والمسائل العالقة و لطة العامة الجمهور تسمح للس

  3.لتوقعات الجمهور وكذا تجسيد الحالة الفعلية  أفضلفيه تلبية  إجراء أياتخاذ 
الفعلي للعدالة يجب  والذي يعني أن اللجوء، كرس هذا الحق في عدد من النصوص القانونية:حق اللجوء إلى العدالة-

  :أن يكون مضمو وذلك عند
خذ في الاعتبار بصفة كاملة -    .تقدير الشخص وجود تجاهل أو رفض تعسفي لحصوله على المعلومة، أو لم 
لمشاركة في عملية اتخاذ القرار -    .عند الاعتراض على قانونية قرار متعلق 
  .رى مستقلة ونزيهةأن يعالج الطعن من طرف هيئات قضائية أو جهة أخ - 
  .أن يكون الإجراء موضوعيا، عادلا وسريعا - 

                                                           
1- Vincent Rebeyrol , op-cit,P.68. 
2- Ibid, p.69-70. 
3 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.108. 
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   1.أن يتوصل القرار إلى أمر يسمح بتصحيح وضعيته - 
ت الجوهرية للحق في البيئة -2 ت الإجرائية:المكو  يطرح الطابع الجوهري للحق في البيئة مشاكل أكثر من المكو

وذلك لكونه سيعرض مصالحهم ، الاعتراف بحق جوهري في البيئة تتصل بتلك التخوفات التي أبداها الكثيرون إزاء
 صطدم بتكتم حقيقيتالاعتراف به قد مسألة مدى ضرورة فمثل هذا الحق قد يجعل وضعية الملوثين أكثر ضعفا و  ،للخطر

نية و، دماجه في حقوق جوهرية أخرى غير مباشرةبصفة  بدايةلكن رغم ذلك فقد تم الاعتراف به ، في مرحلة 
فبعد هذه الاعترافات فإن   .الحق في الماء والحق في الهواء: طرحت مسألة الاعتراف ببعض الحقوق الجوهرية الخصوصية مثل

ت الأساسية  بحق حقيقي للإنساناليوم في صالح الاعتراف  دلائلالكل   2.في المحافظة على التواز

اجتهاد  ة غير مباشرة كبادرة أولى من قبلأي حمايته بطريق هرية أخرىفبالنسبة لإدماج الحق في البيئة في حقوق جو 
لحياة أو ، لصحة ضرار تلحق الإنسان التي أكدت أن تتضرر البيئة يكون مصحولحقوق  الأوربيةقضاء المحكمة 

درجة في الاتفاقية م اتعتبر حقوقهذه الأخيرة التي ، عادي لنوعية الحياةالتضرر غير الأو ، تضرر الذمة الماليةالبشرية، أو 
  . الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة

أي الصلاحيات التي يمكن طرحها مباشرة أمام المحاكم وبموجبها يستطيع المتقاضي  في البيئة بحق جوهريالاعتراف 
لأن بعض الكتاب ،من قبل  أن يشتكي من الغير الذي انتهك حقه في المحافظة على البيئة وتحسينها هو أمر غير معقول

ا قد تكون  اتالصلاحي ح الاعتراف بحقوق خصوصية وجوهرية لا ا لهذا السبب ثم اقتر ، غير محددةو  واسعةجد المعترف 
لكل لا، تتعلق إلا بجزء من البيئة وليس  والحق ، أي الحق في الماء:عتراف بحق على الخيرات البيئيةهذه المقترحات ترتبط 

لكن الجميع اليوم يناضلون من أجل الاعتراف بحق جوهري ليس على جزء  ،ان جزء من الطبيعةفي الهواء الذين يعتبر 
ت البيولوجية الأساسية في قالحأي ، بسيط من البيئة بل على مجموع هذه البيئة  "يعني  لذي،ا المحافظة على التواز

كل واحد بحق أمام المحاكم في أن يشتكي من كل شخص تصرف في اتجاه معاكس للحفاظ على البيئة الاعتراف ل
ت الأساسية التي تضرر في حالة،" وتحسينها الملوث في قدرة أي عندما يؤثر فعل  بسلامة الوسط الإضرار هذه التواز

  .ملائمةلتجدد ممكنا لكن في ظروف أقل أي عندما يبقى ا حالة الأضرار بنوعية الوسطأو في ، الوسط على التجدد
،وفي مقابل  في التراب والطبيعة محتملا اوحق، الحق في الهواء،و  من هذه الناحية يبدو أن الحق في البيئة يشمل الحق في الماء

ت الأساسية هو حق قابل للت الأوروبيةالاتفاقية  قع على أساس و لحقوق الإنسان فإن تجسيد الحق في المحافظة على التواز
أمام القاضي وكذا ويمكن الاستناد إليه أمام القاضي الدستوري ، 2004من الميثاق الدستوري الفرنسي لعام  01المادة 

  3.خرىالأمع ضرورة موازنة هذا الحق مع الحقوق الأساسية ، العادي والإداري
  

                                                           
1-Vincent Rebeyrol,op-cit, P.71. 
2- Ibid, P.72. 
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ت الشخصية للحق في البيئة -3 ا مستنتجة فقهيا من  2والمركزية الطبيعية 1البشرية المركزية:المكو لإضافة إلى كو
الصيغ المختلفة لصاحب الحق في مستفادة كذلك من خلال  فهي المختلفة الملحقة بمحل الحق في البيئة الصيفات

لطبيعة على مستوى النصوص الدستورية البيئة ظهر فقد  .التي تشكل امتدادا للممارسات المرتبطة بعلاقة الإنسان 
الرأي حيث يشير ، نتيجة لمحاولة إعطاء تفسير للصيغ الدستورية المختلفة والمرتبط بصاحب الحق في البيئة اختلاف فقهي

الصيغ المختلفة لصاحب  الرأيهذا  صنفيو 3،صاحب الحق في البيئة بصيغ مختلفة بعيدا عن التعددية إلى أن الأول
لتركيز على مصطلح : الحق في البيئة ضمن مجموعتين وفي  4،" الحق"صاحب الحق في البيئة النشط أو الفعال وذلك 

نية أدرج صاح القانون الوضعي يؤكد ف؛ الدينأو  الواجب: لتركيز على مصطلحب الحق في البيئة غير الفعال مجموعة 
الاعتماد ديد على علاقة فعلى أساس هذه العقائدية ثم التش، يتجاوز التمييز بين الحق والواجبن الحق في البيئة 

وترابطه مع الأفراد وكذا ترابط كل واحد مع  تهمختلف الحقوق سواء مع أو ضد الدولة، فترابط الإنسان مع بيئبين  المتبادل
موعة يتم التعبير عنها  فالعمل الجيد هو في إعلان الحق في  الحق الدستوري ازدواجيةبين هذه الروابط إزاء  لتشابكا

ونتيجة لذلك ، لحماية البيئة" موعةا"لة الأفراد من خلال الإشارة إلى واجب الأفراد في ظل اءمس مع البيئة الذي يتوافق
موعات المحليةلإضافة إلى  المدينون بهفي البيئة هم أيضا  حاملي الحقفإن   مسؤوليةلأن حماية البيئة هي ، الدولة وا

 كذاو  والحق والدين، فهذا الجانب من عدم التمييز بين الحق والواجب a touts."5"والجميع " a chacun"لكل واحد 
  .للحق في البيئة الميزة الهجينةتتضافر كلها لإثبات  إطار دراسة صاحب الحق في البيئة في عدم التمييز بين الحق والحرية

  
  

                                                           
كيد ": Anthropocentrique" المركزية البشرية - 1   :هو مفهوم يذهب إلى 
  .على الأنواع الحيوانية والنباتية تفوق الإنسان على الكون خاصة -   
لتالي يجب الاعتراف بكل الحقوق متقاسموغير  بموقع خصوصي، يتمتع في العالم الكائن العاقلكما أن الإنسان هو   -    ، يسمح له على إخضاع الطبيعة بكل الوسائل، و

  .للإنسان ولاحق للطبيعة
". ةالشخصية القانوني"فلسفة إغريقية، يهودية، مسيحية، يدعوا الإنسان لأن يكون مالك للطبيعة وسيدها، ومجسد قانو في نظرية : وتجب الإشارة أن هذا المفهوم يعتمد على

  :انظر في هذا الصدد
-Vincent Repeyrol, op.cit, P.88-89. 

فهو وحدة ة بسيطة في السلسة الايكولوجية والمحيط الحيوي ، فالإنسان حلقنسان عن مكانته المركزية ،هو المفهوم الذي يزيح الإ ": Ecocentrique "  المركزية الطبيعية- 2
   : المفهوم قد اصطدم بمعارضة كالتالي إلا أن هذا.لا يمكن تفضيل الإنسان بداخلها 

تجة عن تقنية قانونية بسيطة التي تتصل - سمها ومنزلتها و التي تك لشخصية القانونيةالمعارضة الأولى  يد هوية جنسيتها في حين أن هذه المعايير غير متكيفة مع تحدون معروفة 
ت والمياه والأودية  ت أو النبا ب أولى الاعتراف لها إضافة إلى ذلك .الحيوا ا صاحبة حق فكان من  لشخصية القانونية لعناصر الطبيعة و كذا الاعتراف لها  فان الاعتراف 

ت بسبب اغتيالها للطبيعةقوق الأساسية و لح ت من طرف محكمة الجنا   . تحديدا الحق في الحياة ـ و بذلك يتعرض كل من الصياد و الحطاب لعقو
ئيةتمتع بقدرات معنوية و لطبيعة لا تا - للجوء إلى العدالة  فيز على مستوى  عليه الخطأ الذي وقع فيه أنصار النظرية التي تزيح الإنسان من مكانته المركزية يكمنو .تسمح لها 

م الفلسفية المفاهيم القانونية و     : انظر في هذا الصدد.ليس على مستوى مقار
-Ibid,p.89-91. 

، وكذا Agathe Van Lang، وMichel Prieurوكذا ،Ji Luv ، وكذا Emilie Gaillerd ،Qijia Li: الفقهاء الذين أكدوا هذا الطرحومن بين  - 3
Vincent Repeyrol.  

4- Laurent fombaustier,environnement et pacte écologique –remarques sur la philosophie d’un nouveau « droit à 
…. »,P1-2, www.consilconstitutionnel..., cahier, n°15. 
5--Vincent Repeyrol,ibid, P.88-89. Voir aussi :Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.124-125.et Agathe Van-lang, op.cit, 
P.59-60. 
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لدور الفعالالبيئة في صاحب الحق لنسبة ل يتم التركيز على مجموعة الصيغ التي تفسر  مركزية بشريةففي ظل  المتمتع 
ا تركز على مقترب محوره الإنسان  3المواطن2الشخصية الانسانية،1الانسان، :وتتمثل تلك الصيغ في، في النهاية على أ

البيئة كتراث وفي نظير هذه الصيغ تركز أخرى على 2016،4وهي الصيغة المعتمدة في التعديل الدستوري الجزائري 
 : في صياغة صاحب الحق في البيئة و مثال ذلك التضامن البيئيو العدالة البيئيةوالتنمية المستدامة ،ومشترك للبشرية 

لتراث المشترك للبشرية" الإنسانية "   19 والمشار اليها بنص المادةكصاحبة حق في البيئة   الأجيال القادمة5،المتصلة 
 التنمية المستدامة،العدالة البيئية و : تتمثل أساسا فيوالذي تشاطره مجموعة من المفاهيم ،  من التعديل الدستوري ذاته

،والتي طرحت إلى جانب المقاربة  المركزيةلمقاربة التي تزيح الإنسان من مكانته أما فيما يتعلق  6 .وكذا التضامن البيئي
،حيث نص  المركزية في الطبيعةالسابقة وبحدة ،حيث أن الألمان قد غامروا لتكريس الاتجاه الذي يزيح الإنسان عن مكانته 

لاحترام وهذا ما جسدته المادة  Bavaroiالدستور البافاوي  من دستور  42على أن الأفراد ملزمين بمعاملة الطبيعة 
Land de Bradeboury  الحيوان والنبات محترمين ككائنات حية، الأنواع والمنابت الضرورية «الذي نص على أن

ا يجب حمايتها والمحافظة عليها كد  معظم النصوص المخصصة للحق في البيئةبقى هامشية ف، لكن هذه الأمثلة ت»لحيا
                                                           

أو الأصل أو  نس أو الجنسية أو الدين أو العرقبشخص الإنسان، وكونه حق للإنسان فإن التمتع به مقرر لكل واحد بدون تمييز الجالحق في البيئة يعتبر من الحقوق اللصيقة  -1
النشاطات التي تؤثر من الدستور الفرنسي، فالحق في البيئة هو حق كل إنسان وجميع الشعوب في بيئة خالية من التلوث ومن التدهور البيئي ومن  01المادة : اللون، ومثال ذلك

لبيئة، كما اعتمدت صياغة مماثلة في القانون الدولي ومثال ذلك انظر .1972من إعلان ستوكهولم لعام  01الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا المادة : بشكل غير ملائم 
   : في هذا الصدد

- Pascale kromark, environnement et droit de l’homme, UNISCO, 1987, P.13,et : Michel Depex , droit de 
l’environnement, libiraire thechnique (LITEC), Paris, 1980, P.810.et : Vincent Rebeyrol,ibid, P.18.86.94.98. 

، أن الشخصية الإنسانية هي موضوع 1993ورد في إعلان فينا لحقوق الإنسان لعام :  La personne humaineالشخصية الإنسانية  صاحب الحق في البيئة -2
ت الأساسية ويجب أن تكون هي المستفيد الأساسي من خلال مشاركته النشطة في تحقيقها، ومن ذلك الحين أصبحت  صاحبة "الشخصية الإنسانية "حقوق الإنسان والحر

من الدستور البلجيكي لعام  23المادة ومثال ذلك " لكل شخص" عنها بمصطلح بما في ذلك الدساتير، وكثيرا ما يعبر المصادر المعياريةحق قانو على مستوى مختلف 
 : أنظر في هذا الصدد.من الدستور الإكوادوري 10، وكذا المادة 1988من الدستور البرازيلي لعام  255، وكذا المادة 1988

-: Xavier Biyou, Le concept de personne humainne en droit public, nouvelle bibliothèque de thèse Dalloz, 2003, 
P.767.et : Michel Prieur , l’environnement entre dans la constitution, https :// www .courdecassation. fr /.../ 20-
21_juin_2005_michel_prie. pdf , P.05-06. Voir aussi : Bertrand Mathieu, La place de la charte dans l’ordre 
constitutionnel. op.cit, P.06-07. 

   :والبرازيلي و الاكوادوري انظر   بالنسبة للدستور البلجيكي
-Ordinairs, l’actuallé du droit de l’environnement, Bruxelles, 1995, P29-32.et :Paulo Affonso Le Me Machado, 
l’environnement et la constitution Brésilienne, cahiers du conseil constitutionnel, P.02-07.et : Jean-Pierre Machelon, 
op.cit, P36. 

ن الحق في ،فالمستفيد من الحق ليس حصر لأ الاهتمام العام ليس لمصلحة فرد واحد وإنما لمصلحة غير محددة من الأفراد Le citoyen:صاحب الحق في البيئة المواطن -3
لحق في البيئة وموضوع الحق البيئة هو حق المصلحة العامة، أي حق مشترك وبذلك فإن صاحب الحق في المصلحة العامة يستفيد منه مباشرة ،أي أنه يعبر عن تطابق صاحب ا

ما اثنان لا ينفصلان، ومثال ذلك دستور البيرو لعام  لمحافظة على البيئة ،وهو صاحب الحق في العيش في بيئة : ،حيث أكد أن 1980من منطلق كو المواطن يلتزم 
ز مثال هو اتفاقية آرهوس صحية،كما تجب الإشارة أن مصطلح المواطن تستعمل على مستوى النصوص الدستورية أكثر منها على المستوى نصوص المعيارية الأخرى ،ولعل أبر 

تتأكد  المواطنة لمواطنين في المشاركة في صنع القرارات العامة، والحصول على المعلومة وكذا سبل الانتصاف القضائي ،فهي بذلك تشير إلى كونحيث تم النص على أن حق ا
  : بوجود علاقة بين الدولة وأفرادها،انظر في عذا الصدد

- Celine Spector, Sujet de droit et sujet d’entéret Montesqieu lu par foucanlt, 2007, P88.et : Jean-Pierre Machelon, 

op.cit, P.22.36.157. 
 . سليمة  بيئة  في  الحق  للمواطن 68 :  المادة -4

 . البيئة  على  الحفاظ  على  الدولة  تعمل
 : لـ هـ الموافق 1437عام   الأولى  جمادى  26  في  مؤرخ  16 - 01  رقم  قانون :  انظر في هذا الصدد.البيئة  والمعنوية لحماية الطبيعية الأشخاص  واجبات  القانون  يحدد
 .14.م،ص2016مارس  7 : ه الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام  27،المؤرخة في 14،الجريدة الرسمية،العددالدستوري  التعديل  يتضمن 2016 سنة  مارس 06

5 - Michel Prieur,Vers un droit de l’environnement renouvel, op.cit, P07-10. Voir aussi:Eric Naim-Gesbert: droit géneral 

de l’environnement, lexis nexis, 2011, P69. 
6 - D’agnés Michelot, Équité et environnement quel (s) modèle (s) de justice environnementale ? ,Larcier, 2012, p .59. 

63 .64.68.  
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يغ المرتبطة فالاختلاف في الص 1،هو المتفوق) المفهوم البشري المركزي(الطبيعي لمفهوم الذي يضع الإنسان في مركزه ن ا
لأساس إلى وجود اختلافات على المستوى النصوص  ةالوطني النصوص القانونية المستوىلحق في البيئة على  تعود 

لدور الفعال قد يصنف كذلك صاحب الحق في البيئة  كما أن2 . ةالقانونية الدولي  4والجماعية 3الفرديةبين المتمتع 
نية في ظل مركزية بشرية   5 .كقراءة 

لنسبة ل لحق والواجبفهو  غير الفعال أو المدين صاحب الحق في البيئةأما  فالمدين ، يتسع ليشمل المدين 
لحق في البيئة يعني السماح لكل مواطن بفرض احترام بعض الصلاحيات التي تصنف للصلاحيات الإجرائية والجوهرية 

مكان  لطبيعة والخيارات البيئية، ويجب لهذا الغرض أن تحدد الأشخاص المطاوعين الذين  إلى إجرائية وجوهرية المتعلقة 
ا ،ويرتبط تحديدا  لسلطات العمومية ففي معظم البلدان التي المواطن أن يفرض عليهم احترام هذه الصلاحيات المعترف 

ذا الحق ومثال ذلك نص المادة  من  45أدرجت حقا في البيئة في دساتيرها فإن السلطات العمومية هي المدين الحصري 
لحق في البيئة ومثال  الدستور الاسباني ،وخارج أورو فإن العديد من النصوص الوطنية جعلت السلطات العمومية مدينة 

كما أعلن أربعين دستورا واجب الدولة في حماية البيئة ومن ذلك الدستور 6.من الدستور البرازيلي 255ك نص المادة ذل
ني ،وكذلك الدساتير الصينية والبرازيلية ،والبلجيكية، والإسبانية، والهندية، السلفادور، الفيتنامية وفي عدد من الدول .اليو

السلطة العامة ولكن أيضا على المواطنين، واستثمرت صراحة مع واجب حماية البيئة، فإن هذا الالتزام لا يقع فقط على 
، بولندا، فيتنام، إسبانيا، كور   7.بلغار

ن صاحب الحق في البيئة في: أما الرأي الثاني    ن الإشارة في : المدين بههو ليس أكيد القول  جادل هذا الرأي 
ظ على البيئة هو في واقع الأمر تعبير عن الحق في استخدام البيئة ،وهذا الأخير لا في الحفاواجب الموطن الدستور إلى 

                                                           
1- Viencent Repeyrol, op.cit, P.92. 

لتنمية المستدامة: "الذي نص على أن Rioحيث تفوقت المركزية البشرية كذلك ومثال ذلك إعلان  -2 كما أن الجملة . "الكائنات البشرية هي مركز الانشغالات المتعلقة 
لحق في حياة سليمة ومنتجة في انسجام مع الطبيعة هنا كذلك يظهر الإنسان كصاحب الحق الو الثانية من  يد، وكذا اتفاقية آرهوس،والاتفاقية حالمبدأ تعترف للكائنات البشرية 

 .الأوربية لحقوق الإنسان
حيث  مقاربة فرديةاختارت بعض الدساتير  San salvador " فبالنسبة لصاحب الحق في البيئة الفردي فبالإضافة إلى المصادر المعيارية الأخرى ومثال ذلك بروتوكول -3

من دستور  53، وكذا نصت المادة 1978من الدستور الإسباني لعام  45، مثال ذلك نص المادة ..."حق كل شخص "أو..." فرد الحق في  لكل: "استعملت مصطلحات كـ
   : انظر في هذا الصدد.البيرو

--Fernando L’opez Ramon,L’environnement dans la constitution Espagnole, RJE n°spécial, 2005, P.55.et : Jean-Pierre 
Machelon, op.cit,p.98.99.et: Vincent Repeyrol,ibid, P.92. 

للجميع حق في البيئة متوازنة : "من الدستور البرازيلي بنصها 228للحق في البيئة، ومثال ذلك المادة  ماعيةالجاربة المقالى وعلى العكس من ذلك اختارت بعض البلدان  -4
لإضافة إلى صيغ أخرى مثل كافة المواطنين،وكذا الأجيال " من طرف كل الشعب"، فعبارة "إيكولوجيا كثروة مشتركة للاستعمال من طرف كل الشعب لمفهوم الجماعي  ترتبط 

موعات  Thomas Bernsجد آراء فقهية أخرى تؤكد أن صاحب هذا الحق الجديد كما أكد ذلك وفي مقابل هذا الطرح و  القادمة، الشعب،للجميع ، –هم الأوليات ا
ولكن ينبغي الذهاب  وحماية عدد أكبر من الناس والأقليات ،"الحقوق الجماعية "أنه لابد من اعتماد مفهوم  Levrat، الشعوب الأصلية، كما اقترح نيكو - الاثنية أو الثقافية

   : انظر في هذا الصدد.هذه الفئات تمكيندد هذه الفيئات إلى أبعد من الطرح الفقهي الفلسفي وهو التساؤل عن مدى بص
- Jean-Pierre Machelon, ibid,97.99,155-159.et: Thomas Berns (dir), Le droit saisi par le collectif, Bruxellses, bruylant, 
2004, P.59. 
5 - Viencent Repeyrol, op.cit,p.98. 
6- Vincent Repeyrol,ibid, P.98-100. 
7- Jean-Pierre Machelon, ibid, P.124-125. 
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وفقا لمختلف الدساتير من  عدم تطابق أصحاب الحق في البيئةضف إلى ذلك  1يكرس الحق في البيئة هذا من جهة،
نية  2.حيث الصياغة من جهة 

،فكون دستور أي دولة يوفر التزاما، أو  لمواطن في البيئةحق افي الحفاظ على البيئة لا يخلق  واجب الدولةكما أن 
واجبا، أو مسؤولية، أو حتى مسؤولية أساسية للحكومة، فإن هذا الالتزام أو المسؤولية الحكومية لا يمكن أن تنشأ الحق في 

م الدولة والأمة ككل، فهو لا يعبر عن صالح احترام جميع البشر فحسب، بل  البيئة، بل هي تعبر حقيقة عن البيئة التي 
لدولة والأمة بشكل جماعي   .أيضا فيما يتعلق 

فإن ""Xiangmui Xu، ففي رأي في البيئة لحق المواطنينلحفاظ على البيئة ليس مماثلة  التزام المواطنينوكذا فإن 
لحفاظ على البيئة" ة مصالح الدولة ومصالح الأمة  لا تتطابق مع الحق في البيئة لأنه من واجب المواطنين حماي "الالتزام 

ككل، وليس نتيجة مباشرة لولادة حقوق المواطنين، فالمصلحة ككل لا يمكن أن تتساوى مع المصلحة الفردية، من هذا  
،  حق لجميع البشريةكله فإن الحق في البيئة المنصوص عليه في مختلف الدساتير ليس في الواقع حق المواطنين ،بل هو 

وق الإنسان في صالح المشترك للبشرية جمعاء ،وذلك من منطلق كون الأزمات البيئية التي نشهدها فهو مجرد حق من حق
ديدا لمصلحة المشتركة البشرية جمعاء   3.حاليا هي أزمات بيئية في جميع أنحاء العالم وتشكل 

في البيئة هو  صاحب الحقالى كون  مستوى قضائيكما يشير جانب من الفقه في مستوى أكثر تقدما وذلك على 
  5. اذفصاحب الحق في البيئة منفصل عن المستفيد من الإن ويجادله رأي أخر أن 4،المستفيد من إنفاذ الحقوق البيئية

  :الولادة المتأخرة للحق في البيئة-ب
حقوق الانسان  نسابأعلم تتصل هذه المناقشة بما يسمى : في ظل جيلنة حقوق الإنسانانتساب الحق في البيئة -1
  حيث قام جانب من  الفقه  ي،لا تعتبر ذات اتصال بمسألة دراسة أصل الحق في البيئة من حيث انتمائه إلى أصل أخلاقو 

                                                           
الكل لديه بيئة صحية أو الكل مستفيد من البيئة الصحية، في هذه الحالة فإن المستفيد من الحق في البيئة محجوز ، ف"ل شخص الحق في البيئةلك: "فالقول: ولذلك - 1

  .الحق لصاحب
2- Ibid, P.157. 
3- Ibid, P.155-159. 

لبيئة"في كولومبيا النص الدستوري  المحاكمفسرت  -4 عتباره  المحكمة الدستوريةعتباره قابلا للإنفاذ ،كما أن " لكل فرد الحق في التمتع  في كولومبيا قد فسرت الحق في البيئة 
عتباره عضوا في الجماعة،كما تسمح ببقائه البيولوجي والفردي لإنسان التي تحدد حياته  ،وبذلك يمكن القول أن الحقوق البيئية الأساسية في  " من الظروف الأساسية المحيطة 

   : انظر في هذا الصدد.الإنسانيةد إلى جانبها، ولذلك يمكن تقرير الحق في البيئة كحق أساسي لوجود كولومبيا يعادل حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، بل توج
- James R.May, Constitutiong fundamental environnemental rights worldwinde, Volume 23, Issue 01winter, 2005-
2006, P.134-135. 

لمستفيد نفسه كالمرأة أو الطفل أو أن تكون  :الأول: ويتعلق الأمر بسببين: المستفيد من الإنفاذ عن -يختلف–صاحب الحق في البيئة منفصل -5 عتبارات تتعلق  يتصل 
المحكمة الدستورية  :تصل بكون الحق غير قابل للحماية عن طريق دعوى أو أنه لا يكفل سوى حق إجرائي، ومثال ذلكفي :لثانيأما ا .خارجة عن ذات المستفيد كالفئات المهشمة مثلا

رية اعتبرت النص الذي  على أنه لا يكفل سوى حقوق إجرائية، كما فسرت المحكمة الدستورية التركية النص الذي يقرر أن لكل شخص الحق في " ويطبق حق الفرد في بيئة صحية. ..يعترف "ا
  .ة على التشريع، دون التداخل مع الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية الأخرىالعيش في بيئة صحية ومتوازنة على أنه لا يسمح لصاحب الحق سوى بطعون سطحي

الكامرون حيث لم يكن متاحا للمواطنين : كما أنه في ما عدا جنوب إفريقيا لم يثبت بعد أن الحقوق البيئية الأساسية قابلة للإنفاذ في معظم الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال
   : انظر في الصدد.أمام المحكمة الدستوريةرفع استئنافهم 

- Idem 
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،الا أن غالبة  2أو الجيل الثاني 1سواء الجيل الأول ضمن جيل من أجيال حقوق الإنسان الحق في البيئة نيفتصب
 Marcus"لبروفيسور ل،مع وجود رأي محايد الفقه الراجح يدعم كونه حق من حقوق التضامن للجيل الثالث

Helmons "  3. حقوق الجيل الرابعللبشرية أي الحق في البيئة هو جيل جديد من حقوق الإنسان أن  الذي اعتبرو  
 بوصفهاالجيل الثالث من حقوق الإنسان في أواخر السبعينات  Karel Vasak"  ككارل فازا"البروفيسور حدد 

تشمل بطريقة غير التي و  حقوق التضامنهذه الحقوق الجديدة تدعى ، الحقوق التي تؤمن التضامن عبر الزمان والمكان
، فمختلف هذه والحق في البيئة، والحق في استخدام التراث المشترك للبشرية ، الحق في التنمية، رة الحق في السلامو صمح

القانون الوضعي يعلمنا أن الحق في البيئة يتجاوز التمييز ف 4.الحقوق التي كانت قليلة قد أخذت حجمها القانوني الحقيقي
غطي جانبين، ففي بعض المرات يظهر كواجب يقع على ي، فهو في الحقيقة الحرية أو الحق الذاتي والحق الدائني- بين الحق

 5. حقوق التضامن، إلى هنا فإن الحق في البيئة يؤكد بوضوح انتماءه إلى يظهر كحق للأفراد لة، ومرات أخرىعاتق الدو 

أكد أننا بصدد التعامل مع ميزة أخرى  قدف بصاحب الحق في البيئةنفسه، أما فيما يتعلق  طبيعة الحقهذا من جهة 
لمستفيد الفردي هو نفسه الذي يغطي صاحب للحق في البيئة التي يتقاسمها مع الحقوق الأخرى للجيل الثالث، وهي أن ا

ا تمثل قضا ) الأمة، الأشخاص، الإنسانية، البشرية(الحق الجماعي  خلافا لحقوق الجيل ، وكذا دولية وطنيةوذلك لكو
تد أيضا إلى البحث عن تمماعي بل الجتقتصر على ممارسة الحق لا الثاني والمتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية التي 

ولكن ،الإنسانية ، الإنسان،البشر ، مثلا نجد العديد من الإشارات إلى الجنس البشري ففي الميثاق البيئي لفرنسا، هصاحب
 تنمية مستدامةفي تميزه وإدماجه من منظور  تسهمما بين الأجيال للحق في البيئة برة االعفالطبيعة أيضا الأجيال القادمة ،

في إطار البحث عن التضامن بين الأجيال الحالية والمستقبلة فهو يتطلب الإسقاط في المستقبل، التعميم، ووضوح 
  6.صاحبه

                                                           
ن يعلي من شأنه كحق أساسي على يرى هذا الاتجاه وضع الحقوق البيئية في طائفة معنية من الحقوق الأساسية غير القابلة للتعديل أو التغيير، ويوجد داخل هذا الاتجاه م -1

ا، وهذا ما اتجهت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية حيث اعتبرت أن حق الإنسان في العيش في بيئة صحية ونظيفة أرقى من الحقوق  نحو يجعله معادلا للحق في الحياة ذا
ا وعلوها مع الحقوق الطبيعة الأساسية ومنها الحق في الحرية والحق في المساواة ع هلال مصطفى صلاح الدين عبد السمي : انظر في هذا الصدد.الأساسية التي تتنامى في شأ

  . 06.ر لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، صش،المؤتمر الدولي الرابع عي نحو تكريس دستوري للحق في البيئة في الدستور المصري الجديد: ووليد محمد الشناوي
ن الحقوق البيئية جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي أن الحقوق البيئية تعتبر من الج -2 يل الثاني لحقوق الإنسان، وقد سار وفقا لذلك الدستور يرى هذا الاتجاه 

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الدستور الإيراني مصطفى صلاح الدين عبد السميع  : انظر في هذا الصدد.البرتغالي الذي وضع الحق في البيئة في الفصل الخاص 
  .12المرجع نفسه، ص: هلال ووليد محمد الشناوي

دة تدرج،أي الميل نحو جيل جديد من حقوق الإنسان أكد رأي آخر أن الحق في البيئة هو  -3 " Marcus Helmons"حقوق الإنسان ،وهو ما اسماه البروفيسور  ز
التي   البحوث الطبية الحيويةعينة ،ومن ذلك والتي تشمل الحقوق التي تمنح الحماية للكرامة الإنسانية من الانتهاكات التي تتسبب فيها علوم م"الجيل الرابع لحقوق الإنسان"

ت القانونية الدولية في  استخدام حقوق الإنسان غدايمكن أن تضع الإنسانية في خطر،كما طور فكرة  لأجيال المستقبلية من أجل ضمان عدم فشل الإعلا والتي تتصل 
طاق حقوق الإنسان هو التحدي الحقيقي ،ومع ذلك فعمليات الإعلان عن هذه الحقوق البيئية لا تزال مواجهة التقدم في مجال العلوم الطبية الحيوية ،فتغيير التفكير حول ن

ا ديناميكية خلاقة  حقوق الإنسان الحقيقية للبشريةجنينية في بدايتها أي أن الحديث عن  ا ،ومع ذلك ينظر إليها على أ لنتيجة " للحقوق الإنسانية"يعتبر سابقة لأوا و
الذي لا يتطلب فقط تحديد من هو  التحولبارها حقوق إنسانية حقيقية في المستقبل أي حماية الإنسان اليوم وكذا الأجيال القادمة ،فهي تشير إلى نوع أخر من يمكن اعت

، وكذا ظهور تعدد أبعادها، وتتميز حقوق محددة للإنسانية بقدر من " Titulaires des droit"ولكن تحديد أصحاب الحقوق " Sujet de droit"صاحب الحق 
ت رئيسية على مستوى رفع الدعوى في مستوى الاعتراف  كيد التغير ..تحد كيده كحق إنساني، فهو يميل إلى  ، فهناك مزيج من قوى التحول التي قد تتولد من أجل 

لبشرية جمعاء بما    : انظر في هذا الصدد.في ذلك الأقليات والأجيال القادمة التدريجي للإطار المفاهمي لحقوق الإنسان نظرا لكونه حقا هجينا،مرتبط 
- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
op.cit,p.52-53. 
4- Ibid, P.47. 
5- Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.121. 
6- Agathe Van Lang, op.cit, P.58. 
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لث لحقوق الإنسان لا إلى   الكتاب اتجه بعض لأسباب تتعلق ، زال محل ريب وشك كبير أساسايكون وجود جيل 
ا تتطلب التفكير في حقوق الإنسان خارج الإطار الفلسفي ولا ش، مفهوم حقوق الإنسان معتام ال هابعدم تطابق ك أ

لتالي فإن الغرض هو إظهار الأ، والمفاهيمي التقليدي قوق التضامن والتي لا تعتبر غير دقيقة نيين بحاب المدصحو
لنسبة للكثير من الكتاب     1.حقوق الإنسان"تشويه"خطر  ونيخشالذين فحسب بل أيضا من المستحيل 

تشريح في مجال النظرية العامة و  وضع التفكير أنه من المهمKarel Vasak" أكد كارل فازاك "إلا أن البروفيسور 
مزيج من حقوق الإنسان ،متعدد  الحق في البيئة هووبذلك ف، الحق في البيئة عن طريق استخدام المنطق القانوني الجديد

بعبارة أخرى فالحق في البيئة على حد السواء هو حق إنساني وحق وراء الإنسان و . الأوجه ،ومتنوع في أبعاده الزمنية
بذلك فهو الحق الذي يعتقد في كل مرة أنه حق صحاب الحق في البيئة و ذلك نظرا للأسباب السابقة المتصلة و 

لنظر إلى طبيعته الهجينةو ،للبيئة نفسهاللأجيال القادمة ،، للإنسانية ،سانللإن  2.كذا 

 "أعلن البروفيسورتصنيف الحق في البيئة ضمن جيل من أجيال حقوق الانسان  نظير الاتجاه الفقهي الذي يحاول في
Meyer Bisch  "إعادة تنظيم نظام لحقوق الإنسان وأكد  الحق في البيئة الداخل في جميع أجيال حقوق الإنسان أن 

وذلك لتناسب مع عملية التطوير المتعدد ، تطوراو توسعاأو  اأكثر أبعادوإلقاء الضوء على حقوق الإنسان في عالم 
ت متعددة من المعياريةالسرعات على  متعددة الأوجه لحقوق  ويصبح بذلك من الممكن تقديم قراءة منهجية ،مستو

ج الآن من خلال  غحقوق الإنسان يمكن أن تصا أجيال ففي النهاية فإن جميع ، البيئة فيالحق الإنسان في ضوء 
تلوين البيئي الرة فكالحديث عن  عندوهذا ما يستمر تناوله بشيء من الدقة  3.إلى المحافظة على البيئة والمستقبل فد

  .لحقوق الإنسان
خر ظهور الحق في البيئة إلى سببين: سبب الولادة المتأخرة للحق في البيئة-2 التحول  وذلك في ظل، يمكن رد سبب 

فهذا التحول أدى إلى وجود ضرورة داعية إلى تكريس الحق في البيئة أخلاقيا ، نظريو،قانوني الحاصل على مستويين
سبب وقانونيا، وبناء عليه يمكن رد التأخر في ظهور الحق في البيئة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي إلى  دينياو 

،والاستئثار أي أن الموارد  التفرد، الندرة والتي تخلو من خصائص" الصالح العام"ويتمثل في كون البيئة تعبر عن  قانوني
والمتمثل ،في حين أن القانون الكلاسيكي  ولا يمكن استغلالها حصرا من قبل فرد واحد، الطبيعية لا يمكن أن تكون حكرا

ركز على حماية الكائنات النادرة مثلا من الملكية يأساس في القانون المدني والقانون التجاري على المستوى الداخلي لا 
مثلا فإن المشاريع فبالرجوع إلى سنوات الستينات  4متأخر،الحق في البيئة في وقت ،فهذا يعتبر سببا رئيسيا لولادة الخاصة 

لتالي تكون الشركة مثلا حرة في ا، الحرة كانت واحدة من مبادئ السوق الاقتصادية في ظل الرأسمالية لاستمرار في و
ا في ذلكفالعمل دون الخضوع لأي قيد،  فإن  الوقت وفقا للقانون الدستوري والقانون المدني والأعمال التجارية المعمول 

وهذا ما حاول توضيحه  ،بناء على أي حق، لأن الهواء، الماء ليست ملكا لأي أحد المواطن لا يمكن أن يستدعي الملوث

                                                           
1- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
op.cit, P.50. 
2 -Ibid,p.51-52. 
3- Ibid, P.60. 
4- Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.20. 
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أما  1."الحق في البيئة"حول مناقشة أطلقت حول  1962الذي نشر عام  "ربيع التضامن": الكتاب الأمريكي بعنوان
حركة حماية البيئة في سنوات الستينات و يتمثل في كون الحق في البيئة هو نتيجة للأزمة العالمية البيئية ف سبب نظريال

ن، لتبلغ  توالسبعينات، حيث أن نظرية وحركة الحق في البيئة ولد ت المتحدة، واليا في الدول الغربية، بما في ذلك الولا
ا في السبعينات والتسعيناتالمتعلقة البحوث القانونية   2.لحق في البيئة ذرو

  الفرع الثاني
  كحق جديد، بمنطق مختلف عن حقوق الإنسان الحق في البيئة

البيئة يعتبر كحق جديد من حقوق الإنسان في ظل الإثراء يطلق هذا الطرح بصدد الإجابة عن ما إذا كان الحق في 
الأمر الذي ، يكانيزمات الكلاسيكية للمسؤولية ، أو أنه ذو منطق يختلف عن حقوق الإنسانالمتجديد مع  ، المتبادل

شمولية حقوق ، لحقوق الإنسان والمتمثلة في عدم تجزئة بتحول المبادئ التقليديةيقتضي تحليل مسائل أخرى تتعلق أساسا 
  .وكذا ظهور مفاهيم جديدة ممثلة في مبدأ كرامة الأجيال القادمة والمسؤولية البيئة، الإنسان

وكذا من ، نطاقهو صياغتهجديد من حيث  كحقالحق في البيئة دستور   ينظر إلى: الحق في البيئة كحق جديد -أولا
نية يتم  ومن جهة ، مثلا هذا من جهة كمبدأ الإدماجلتلك المفاهيم التي كانت سائدة في القانون الدولي تجديده حيث 

   . هذا الحق الجديد بحقوق الإنسان الأخرى علاقةالتركيز على 
في سيتم التطرق إلى الجدة التي خصت الحق : منظور دستوري منكحيثيات لدراسة الحق في البيئة   والتحديد الجدة-أ

ني التطرق إلى تلك المفاهيم التي تم تجديدها في الإطار نفسه، البيئة الذي تم تكريسه دستور   .وفي ترتيب 
من " حقا جديدا"لا يعتبر  الحق في البيئة: تحديد نطاقه دستورصياغتة و الحق في البيئة كحق جديد من حيث  -1

  . نطاقهتحديدا من حيث و  صياغته ولكن أيضا من منطلق، خرا فحسبتأمنطلق كونه ولد م
على مستوى حيث أن تلك الحقوق البيئة قد تظهر ، فالحق في البيئة يعتبر حقا جديدا من منطلق صياغته المختلفة

  .بعد ذلك على مستوى النصوص الدستورية بصياغة مختلفة عليها النصوص التشريعية لتندمج
بفعالية كذا ظهوره ،و  القيمة التشريعية إلى القيمة الدستوريةانتقاله من أما من حيث نطاقه فالجديد يكمن في 

لنسبة للدول الأعضاء فيه جديدة وكذا وجها لوجه مع القانون الدولي الذي لا ، في مواجهة لقانون الاتحاد الأوروبي 
لنسبة له جديدا إلى حد ما م مثل الميثاق ، القليلة الماضيةتماده في السنوات عقارنة بدساتير الدول التي قامت يعتبر 

  3.الدستوري الفرنسي
ظهور الحقوق الجديدة على مستوى القوانين الوطنية بما في ذلك : مبدأ الإدماج في ظل حق جديد في البيئة تجديد -2

الذي " Du droir à l’intégration "الحق في الإدماج: الدساتير سيكون عن طريق المبدأ المفروض على السلطة وهو
لاسم التنمية المستدامة   4.يتطلب مراعاة البيئة في جميع السياسات العامة 

                                                           
1- Jean-Pierre Machelon,op-cit, P.21. 
2- Ibid, P.20. 
3- Michel prieur, Les nouveaux droits, op.cit, P.1157. 
4- Michel Prieur,Vers un droit de l’environnement renouvele, op.cit, P.03. 
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عتبار 1فالحق في الإدماج المحرز في الميثاق الدستوري الفرنسي ليس جديدا بل قد تم تجديده، والسؤال الذي يطرح 
المضافة لهذا المبدأ في ظل حق جديد في فما هي القيمة ، من ذلك الحق في الإدماج، أن المنطلق هو تجديد الحقوق القائمة

  ؟ بيئة صحية
ي يئوكذا في القانون الب، 1992يو لعام ر من إعلان  04 أصل دولي فقد تم النص عليه في المبدأ هو منالإدماج  مبدأ
لنسبة لجميع الأحكام المرتبطة ، الأوربيةللجماعة  ولهذا ، لبيئةهذا الأخير الذي اعتبره المتخصصون يعد أكبر أهمية 

  2.السبب يمكننا الإدراك في المستقبل وجود حق في الإدماج كنتيجة طبيعية للحق في البيئة
منه يشير إلى هذا المبدأ ولكن ضمنيا  06أن نص المادة " Michel Prieur "لنسبة لميثاق البيئة الفرنسي أكد

لس الدستوري الفرنسي تدعوا إلى ضرورة النص  على الرغم من أن الصياغة الأصلية للجنة كوبنز وكذا، وبرعونة رأي ا
حيث أن نص ، لم يتم تصحيحها من قبل البرلمان في تشريع لاحق 06كما أن الكتابة الواردة في نص المادة ، عليه صراحة

 اي يتطلب إدماجفسر الهدف النهائي الذي يرةخالأفي حين أن تعزيز هذه ، يعتبر تجميعا لركائز التنمية المستدامة 06المادة 
من المعاهدة المنشأة للاتحاد  06في إعلان ريو، وكذا نص المادة  04وهذا هو الاتجاه المؤكد في نص المادة ، للبيئة امسبق

البيئة  مسألة الحفاظ على يتعامل معكما ، ، فميثاق البيئة الفرنسي قد جعل من التنمية المستدامة الهدف الأولالأوربي
على قدم المساواة مع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، فهي بعيدة عن الفكرة البسيطة المتمثلة في إدماج البيئة في 

  .وبذلك فإن الميثاق قد قرب المبدأ، مختلف السياسات العامة
ديمه مع الحقوق الإجرائية أن هذا الالتزام المتمثل في الإدماج الذي كان من الممكن تق" Michel Prieur"وأضاف 

إلى جانب تلك  إجرائيةليكون بذلك بمثابة أداة ، لسياسة العامة لارتباطه من الميثاق 07المنصوص عليها في المادة 
لحق في المشاركة 07في المادة المنصوص عليها  والمستعملة لإعمال حق سياسي ،والحق في المعلومة البيئية مثلا ، والمتعلقة 

 3.الإدماج "حق في "أو "مبدأ "يتم بذلك الانتقال إلى ل، الإنسان في البيئةمن حقوق 

حيث استخدمت لهجة ، عن وجهة نظر فرنسية في الواقعالطرح يعبر هذا : التأكيد على مبدأ الشمولية للبيئة -ب
ء ميثاق لإعطاوهي بذلك تسعى بشكل واضح "حق عالمي إنساني "رسمية في ديباجة الميثاق الدستوري الفرنسي وهي

  : البيئة
يعتبر دلالة على الأهمية السياسية التي تريد  ماك، أي في ظل شموليته يعالم على مستوىثير عالمي ومعنى إنساني  - 

 ويض السياسة الوطنية هذا من جهةقفرنسا إعطاءها للبيئة في العالم وذلك من منطلق أن الشمولية للبيئة تساعد في ت
تمعات البشرية التوسع السريع للقانون البيئي الدوليفومن جهة أخرى ،   .والعميق هو برهان يشير مرارا إلى الإنسانية وا

ا تسعى إلى جعل ميثاق البيئة ذو مستوى عالمي -   ذلك بوصفه ،و خارج الدولة إلى  مضامينه نقلعن طريق  أ
جزء  يفه، مشاعا كالهواء والماء والحياة البشرية والأرض والمشهد العناصر البيئيةر ااعتب،و ية لتراث المشترك للبشر للبيئة 

لمنافع العالمية  حلياالبيئة تبدو  .مسؤولية جماعية قبل كل شيء وعلى مستوى عالمي لنتيجة فهي،و  مما يسمى الآن 

                                                           
1- Michel Prieur, les nouveaux droits, op.cit, P.1157. 
2- Idem. 
3- Idem. 
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در  Michel"إلا أن كل من 1.الأمر الذي يتطلب تقاسم استخدامها، عتبارها رصيدا مشتركا للأمة التي ينبغي أن لا 

Prieur " وYves Petit "" ذلك و  عبر عن أسفه في رد معني التراث المشترك للبشرية إلى مفهوم المنافع العامة العالمية
حول ما إذا كانت مجتمعات مثل العالم الثالث يطرح  ولكن الاشكال2. للعيوب التي يحملها هذا الأخير من غموض

  .ةمراعاة الخصوصييقتضي أم أن الأمر ، إلهامر عتبر ميثاق البيئة مصدست
سيتم التطرق في ترتيب أولي إلى أوجه : التأكيد على عملية الإثراء المتبادل في ظل عدم تجزئة حقوق الإنسان -ج

ني سيتم دراسة ، وعدم انفصالها على الرغم من ظهور الحق في البيئة كحق جديد، عدم تجزئة حقوق الإنسان وفي ترتيب 
  .عملية الإثراء المتبادل فيما بين الحق في البيئة وغيره من حقوق الإنسان القائمة

وانفصال عدم تجزئة   يشير هذا الاتجاه الى :انفصالهوعدم  الإنسانعن حقوق  أوجه عدم تجزئة الحق في البيئة-1
 Michel" فقد عبر،لنظر الى كونه هجينا وكذا  انطلاقا من ظهوره مؤخراعن حقوق الإنسان الحق في البيئة 

Priuer" ،لاسم عدم تجزئة حقوق الإنسان ة أو التحليل الهرمي لحقوق فسليس هناك ما يسمى بفكرة المنا 3أنه 
كيد فكرة التكامل بل الإنسان فان ذلك لا أسرة الحقوق الأساسية  في فعليا قوق البيئة قد دخلتالحفكون ، لابد من 
فكما هو مرفق من بعض الكتاب فإن البيئة المناسبة تدعى إلى حقوق ، عن الحقوق القائمة رتبة تجعلها مختلفةيمنحها 

عتباره الأسرة الوحيدة المفيدة ي شكل من الأشكال النظ .الجيل الثالث  ر للحق في البيئة كحق برتبة إلا أنه لا يسمح 
هذه ،منه  06المادة ستوري الفرنسي في ديباجته و وكذا الميثاق الد، لحقوق الإنسان الأوربيةوهذا ما أكدته المحكمة  نية

لتالي رفع البيئة في ، الأخيرة التي أكدت دمج البيئة كهدف من بين أهداف المصلحة العامة للأمة الذي ستوى نفسه المو
ليس لها معنى  من الميثاق 06المادة  فيعلى الرغم من أن المفردات المستخدمة ، لمصالح الأساسية الأخرىتحض به ا

لتالي لن تكون له الأسبقية تلقائيا ، كما أن التوفيق بين الحقوق يكون تحت سيطرة القضاة،دقيق على " بصفة معينة"و
م فيما بين حقوق الإنسان في4الحقوق الأساسية الأخرى،  الآراء يرنظ وهو الرأي التوفيقي الذي يؤكد التكامل والو

  5.الأخرى
الحديثة الاقتصادية أو أو ، ائنيةالد- أو الحقوق الفردية الكلاسيكية في الحقوق، الحرية- لوقت طويل فإن تعارض الحقوق

ا غير قابلة للانفصال المسلم به الآن لكن من،الاجتماعية أمر لا شك فيه  وكذا ،وذلك نظرا إلى المذهب الأكثر حجة، أ
ر قضائية تفصل بين الحقوق للتنمية الدستوريةنتيجة  الحرية والحقوق - التي استدعت فكرة عدم وجود آ

                                                           
1- Michel Prieur,Vers un droit de l’environnement renouvele , op.cit,P.02. 
2- Ibid.p,02-03.Voir aussi :Yves Petit ,loc-cit. 

، سواء على المستوى الداخلي في أرو أو دوليا، نطاق الحقوقفيما بين حقوق الإنسان التي لها نفس القيمة، حيث تظهر في شكل " Horarché "التدرجفي غياب -   3
التي تؤكد مسألة قابلية الحقوق للتجزئة في ظل  وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر أخرى للحقوق في إطار تدرج ، فيجب عدم تعزيز هذا الطرح الأخير، وهووليس في شكل قائمة 

ن نطاق النظرية العامة، وهو مقيد من قبل الأمم المتحدة، والتي تضعه ضم كمقتربأنه على المستوى الدولي قد تم تكريسه ":  Emilie Gaillard" فقد أشارت. منافسة 
  :يعني أن الحقوق كل لا تتجزأ، انظر في هذا الصدد

-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
op.cit, P.56.175. 
4- Michel Prieur, Vers un droit de l’environnement renouvele  , ibid, P06-07. 

5-  "Mahfoud Ghezali " :لحق تإننا نرى نشأ لقوة نفسها،وتسارع الحقوق البيئية مع الجيل الثالث من التضامن الإنساني، عندما تم الاعتراف  وبنفس وق البيئية 
ظير الرأيين الآخرين، أحدهما اتجه إلى عدم وجود ضرورة للاعتراف به كحق من وذلك في نب وطبيعي في أسرة حقوق الإنسان ،الاتجاه مع الحقوق الأخرى ، وبشكل متناس

ن ظهرا نتيجة هبت الغالبة الأخرى إلى طمس ذلك،في حين ذوالثمانينات،وهو الرأي الذي عرف في سنوات السبعينيات الإنسان لأسباب ثم ذكرها سابق ، حقوق وهما رأ
ن حق الإنسان في البيئة و    :انظر في هذا الصدد. حقوق الإنسان الأخرى ستكون مع موعد من الصراع والتنافسإطلاق الطرح 

-Mahfoud ghezali, op.cit, P.89. 
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لبيئة لا يمكن فصله عن الحق في الوصول إلى العدالة للدفاع عن هذا الحق وذلك بوصفه ضمانة اف1.الدائنية لاعتراف 
المشترك للبشرية على وجه ولا يمكن فصله كذلك عن حقوق الجيل الثالث كالتنمية المستدامة والتراث 2.مقدمة له
  3.التحديد

تدرس عملية الإثراء المتبادل فيما بين : الإنسانبقية حقوق فيما بين الحق في البيئة و  دراسة عملية الإثراء المتبادل -2
 ،للتجزئةلانطلاق من فكرة عدم قابلية حقوق الإنسان الأول ، قوق الأخرى القائمة من منطلقينالحق في البيئة وبقية الح

كيد عملية الإثراء  فزوالثانية من خلال الانطلاق من الحق في البيئة كمح، المتبادل فيما بين حقوق الإنسان للوصول إلى 
قل نظامي لإدماج حقوق الإنسان من خلال عم وبترتيب معين ليات بدرجة غير متساوية قانونيا،للوعي الإيكولوجي و

 -نص دستوري– قوة معياريةبيئة المدرج في أعلى النصوص القانونية بوصفها ذات وذلك للوصول إلى فكرة الحق في ال
لأجيال المستمدة من ل العابرة يزةالمإلى  دلاستناالإنسان،لحقوق  بيئيالتلوين الكذا التأكيد على فكرة هذا من جهة، و 
لحقوق الأخرى على 4 .الحق في البيئة أنه غير قابل للتجزئة وكمحفز للوعي فينظر الى الحق في البيئة في علاقته 
  .لحقوق الانسان الأخرى لون بيئيمالايكولوجي و 

لبيئة  بحقوق الإنسان التمتعففهم عدم التجزئة في  يكون من خلال التأكيد على فكرة أن الأضرار التي تلحق 
ثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان، أما فيما يتعلق بعدم التجزئة من حيث صفبو  ر المترتبة ها محل للحق في البيئة  الآ

  :فإن الأمر يتعلق بفرضين عن انتهاك حقوق الإنسان وعن التدهور البيئي
ثيره على حقوق الإنسان -  لبيئة و ية تنطلق من البيئة في خاصة الحقوق الموضوعية فهذه الفرض5،الضرر الملحق 

ا ، دراسة علاقة هذه الأخيرة بحقوق الإنسان قوق للتمتع بحكشرط   الصحية مقترب البيئة على تركزمعنى ذلك أ
  .   الأساسية  الإنسان
ثيرها أيضا على البيئة، وبصيغة أخرى -  حدة الضرر الملحق  النظر إلى: الهجمات المثارة على حقوق الإنسان لها 

خاصة الحقوق الإجرائية فهذه الفرضية تنطلق من حقوق الإنسان في تفسير 6،لبيئة والناتج عن انتهاك حقوق الإنسان
لبيئة ،  . حماية حقوق الإنسان الأساسية تعتبر ضرورية لحماية البيئة مقتربعلى  أي ارتكازها علاقة هذه الأخيرة 

وموجة من الوعي كنتيجة لاستثمار المشهد الدولي   في القانون الداخلي لكاملإدماج الحق في البيئة بمجرد تجديد ف
حقوق الإنسان من الجيل الأول  منحيصبح من الممكن كعملية أخرى  الايكولوجي على المستويين الداخي والخارجي

لتالي تلوين بيئياوالجيل الثاني  نية كجزء من الاحتمالية القانونية، و  برالعا نفتاحتأكيد على قوة الاال، وهي تمثل عملية 

                                                           
1- Michel Prieur, Les nouveaux droits, op.cit, P.1157. 
2-Idem. 
3- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
op.cit, P.63-64. 
4 - Ibid ,60-62. 

عتباره ا - 5 ديد لنوعية الحياة، ويكون  ا  لمثل كالحق في الحياة، فمن خلال تلك الأضرار الناجمة عن مهددات البيئة لا يكون تحليلها على أ نتهاكا للحق في الحياة نفسه، و
لمهددات البيئية تركيز الغازات الدفينة في الغلاف الجوي... الكريمة، العمل، السلامة، المهنة، التعليم، الثقافة،  من أجل الحق في الصحة، الحياة الاحتباس ، إلخ، ويقصد 

ت الخطيرة السمية   .الحراري، إلقاء النفا
ثير الحوادث التكنولوجية، فإن ذلك: ومثال ذلك - 6   :يؤثر على البيئة، انظر الحق في المعلومة لأن التضليل بشأن 

-Ibid, P.91-92. 
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الصحة الحق في الصحة الذي يمكن أن يفهم على أنه الحق في  :ما بين الأجيال المسند إلى الحق في البيئة، ومثال ذلك
لنتيجة الإنسانية المستدامة تقبلية مع سيكون على قدم المساواة وعلى حد السواء في واجهة قابلة للقراءة الحالية والم و 

لحق في التنمية، في الإسكان والرعاية الاجتماعية، ز والإنسانية التي تكون مرتبطة بشكل وثيق ومعحقوق الإنسان ، ز 
  1. والحق في الماء

لتعقيد والتعدد من جهته فهو يتعامل مع و في البيئة والمالحق : تجديد ميكانيزمات المسؤولية التقليدية -د سوم 
 وفي هذا الصدد فإن التجديد يظهر من خلال، خرىأ ةنظام ملون ومتعدد من جه تثيرمصطلحات كالمسؤولية والذي 

عتبارها وسائل جديدة ،قيام الحق في البيئة بتحديد الميكانيزمات الكلاسيكية لل صل خلق فهو في الواقع أمسؤولية 
كل من الدولة والأشخاص   تمت مواجهة نيةومن جهة ، يتم بذلك تجديدها هذا من جهةلالحالات الجديدة للمسؤولية 

 الأوربيةالمتوصل إليها عن طريق اجتهادات المحكمة الالتزامات  أساسا فيلالتزامات جديدة ملازمة لهذا الحق، وتتمثل 
تخاذ الإجراءات الضرورية للحماية، فمثل هذا التقدم أدى  ىقلالميجابي الإتزامات للاكالحقوق الإنسان،   على عاتق الدولة 

لحق في البيئة ليقظة البيئية  و إلى الاعتراف صراحة  ) الوقاية البيئية(إقامة مسؤولية الدولة؛ أما الالتزام الثاني فهو الالتزام 
لتالي فإن هذه أي فالأشخاص الخاصة،  حتىميع الجوالقائم في حق  انتهاك لتلك الالتزامات يعتبر مصدرا للمسؤولية، و

                             2.الحقائق تعبر عن مولدات جديدة لإصلاح المزيد من الأضرار
هذا المعنى على تلك المبادئ التي تعتبر حجر في يتم التركيز : بمنطق مختلف عن حقوق الإنسان  الحق في البيئة -نيا

لنسبة لحقوق الإنسان في ظل    .ورها وتجديدها، وكذا ظهور مفاهيم أخرى كالمسؤولية البيئيةتحالزاوية 
في ظل التنوع الثقافي والخصوصية، ليظهر بذلك  وذلك :تحور مبدأ الشمولية في عصر الإيكولوجيا إلى فكرة التعددية-أ

دخول الحق في    منذ ظهور عصر الإيكولوجيا وتعتبر أهمها 3شهد مبدأ الشمولية عدة انعكاسات فقد،بناءهكمبدأ يتم 
على المستوى  تعمم معيارية خاصة ومثمرةصبح من حق كل إنسان أن لي ة المفاهيمية لحقوق الإنسان فئالالبيئة في 

من ديناميكية متعددة حقيقي  جزءك اعتبرقد عرف تجديدا عميقا  مبدأ الشموليةالوطني والإقليمي وكذا الدولي، ف
ت، بتفهو لم يعد 4المستو لنتيجة أصبح يدل، ولكن كمبدأ يتم بناؤه، فقد تم تطويره وتغييره لضرورة ملحة مبدأ   و

غته إلى االعالمية يميل في صيفأصبح مبدأ ، 21على كيفية تعقد تصميم العلاقة بين العالمية والخصوصية القانونية في القرن 
والذي يميل إلى إقصاء   لحقوقلتجاوز النهج الغربي أي  5تنوع ثقافي، ل لكلامتثا مع صوصيةخالأخذ في الاعتبار لكل 

لتالي أدى إلى هذا التنوع ف،كل خصوصية  النهج  ا مننسقالتقليدي لعالمية امبدأ  منحإثراء مفهوم الحق في البيئة و
  6.بدرجة من التعددية التنوع الثقافيالخصوصيات و شروط لإدماج بتوفير  الإنسانلنظامي لحقوق ا

                                                           
1- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
Ibid, P.63-65. 
2- Ibid, P.266-272. 

هداف الحفاظ على المصالح المشتركة للبشرية الذي هو قيد التنفيذفهو لم يعد فقط على مستوى الخيال القانوني العابر للحدود المشتركة  - 3   .والمرتبط 
4- Ibid, P.55. 

خذ بعين الاعتبار احترام التراث الثقافي - 5   .الأخرى والقراءات الفلسفية والثقافية والقانونية للشعوب فمن الممكن تخيل الشمولية القانونية التي 
6- Ibid, P.56. 
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التشكيك  تم فقد،من خلال المنطق الناتج عن التفكير المعقد وذلك:إلى تجزئة حقوق الإنسان تحور مبدأ عدم تجزئة-ب
تفسير النظامية وتعقيد حقوق الإنسان في ظل مقترب لضمان الاتساق في قدرة مبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان  حول

من خلال المنطق  " تجزئةالمبدأ "للاهتمام توضيح  احيث أصبح مثير ،الكل غير المتجزئ التي تعتبر مضيقة في كل الطرق 
ت مختلفة من ، الناتج عن التفكير المعقد لتوسع على مختلف الجهات التي لم تكن معروفة سابقا، أي دمج مستو

ت  لتالي التأكيد أنه على الرغم من التنوع المعياريةأصحابه أو الفاعلين، وبدرجات متفاوتة وعلى مختلف المستو ، و
ت مختلفة من  القدرة في ذلك الحق في البيئة لديها  فإن كل حقوق الإنسان بما لحقوق الإنسان النضج المعياريومستو

  1.لاحتضان الأبعاد المفاهيمية والمكانية الجديدة نظام حقيقيعلى تشكيل 
قوق الاجتماعية لكسب الح بعد ظهور  بدأتالحقوق للتجزئة تشير من جهة أخرى إلى المناقشة التي  مسألة قابلة

ت  لحر  تم التأكيد الفقهي للتجزئة بحكم استخدامو ، الإنسانية في أوائل التاريخشرعيتها في النظام القانوني فيما يتعلق 
لصراعات الحقيقية ، التناسب بين الحقوق، الصراع فيما بين الحقوقك تتعبيرا والبحث عن توازن المصالح فيما يتعلق 

  2.فيما بين الحقوق
وذلك لأن الحق قد يحتوي على ظروف ، سهنف الحقواحد أو بين جوانب  حقوق شخصفالصراع قد يكون بين 

كيد نظام كما أ  3أو الجهل به ومن ذلك الحق في البيئة،وجوده  ننا نعيش في زمن تكاثر الحقوق وتعددها، فمن أجل 
ا وترابطها، ومثال ذلك  بد منالحقوق الأساسية لا  إعلان تحدي كبير لتلك الحقوق التي تعتبر زائفة والتي تحد من قو

ن الأفكار والآراء فهذا الحق لا عالفرنسي كجزء من حرية التعبير  " Hadopi "هادوي"المكرس بقرار  الإنترنيتالحق في 
لنسبة  4نى له،عم ، أما تعدد الحقوقما يخص فيهذا  5المكرس كجزء من الحق في الصحة، للحق في النوموكذلك الأمر 

فالمعيارية ، التي تتصل بطبيعة ،الأساسي كالحق في البيئة مثلافعالية للحق أن تضيف  حفمن المرج التعددية القانونية
كد كونه  المتغيرة  حق متميزلحقوق الإنسان لا تؤثر على الوحدة أو القيمة القانونية من حيث كونه حقا أساسيا بل 

عات بين ناز مالحق قد يؤدي إلى تعزيز مس بعض حدود طولكن تجب الإشارة إلى أن ، فكرة الحقوق المتنافسةعن 
 6.الحقوق

أو  التوفيقفكرة  ترجيح أو مصالحتهاففي حال تنافس الحقوق وتصارعها توجه دعوات بصددها من أجل 
  :التسلسل الهرمي للحقوق

ن ميثاق البيئية الفرنسي سجل منذ البداية فافي ظل تنافسها  ضرورة مصالحة الحقوق: فبالنسبة للفكرة الأولى أي
الحقوق،  بينأنه لابد من المصالحة : "جديد بنصاقترح إدراج حكم  يالدولة في رأيه الاستشار ومجلس ، هذه المشكلة

                                                           
1- Ibid, P.56-57. 
2- Ibid, P.174. 

بعيوب الجانب القانوني، أي الآليات القانونية في إطار عملي في مستوى الفاعلية، حيث يتم مناقشة الحق في البيئة مع السلبيات : ويتصل الأمر هنا - 3
  .والإيجابيات التي لا يمكن إنكارها

4- Ibid, P.170. 
5- Daniel Bodansky and Jutta Berunnée and Ellen Hey, op .cit, P172. 
6- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
ibid., P.172. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

34 
 

ت الأخرى الدستوريةو   كيرذ مثل هذا الت ونحن بحاجة إلى، مةالأوضمان حماية المصالح الخاصة والأساسية لكل ، الحر
ا ستعطي القيمة المطلقة للحق في البيئةتولا نس، إلى السلطة المشرعة لاتخاذ مثل هذه المصالحة الأمريعود و   طيع القول 
  1.يعتبر بقيمة مطلقة هو الحق الوحيد الذي  الحق في عدم التعرض للتعذيبف،

وكذا من خلال بعض الفرضيات  وتتمثل ، الأوربيةمؤكدا بحكم المحكمة  الإنسان التسلسل الهرمي لحقوقكما أن 
   :في

المتميزة وغير القابلة للتصرف من قبل خاصة منها حقوق الإنسان ، الجماعةأن الفرد يتحول إلى عموم أمام 
  2. ةدائما ممكن لا تعتبركما أن التوفيق بين الحقوق . الإنسان وذات القيمة العالية

على الرغم من كون مبدأ الكرامة والشخصية يستخدم كأساس للجنس البشري، :مبدأ كرامة الأجيال القادمةظهور  -ج
ا حيث تم تمديد مبدأ الكرامة الذي يميل للانفتاح على الهيئات القانونية الجديدة التي ، قد تعرض للتغير العميق إلا أ
بعد الفمن المثير للاهتمام ملاحظة  المستوى الفرنسيبداية يمكن التعرف على هذا المعنى على . الأجيال القادمةتشمل 

لتجريم  "ما بين الأجيال" ب على اللعق 2004غير المسبوق التي أدخلتها القوانين الأخلاقية البيولوجية لعام الفيما يتعلق 
 وكذا،امة الأجيال القادمة مبدأ كر على دوافع للانفتاح العديد من ال وجدت دولياأما .ضد الجنس البشري المرتكبة الجريمة

مبدأ الكرامة في ظل البعد ما بين أخرى بصيغة أو ،بمناسبة حقوق الإنسان و الأحكام الدستورية 3القانون المقارن، في 
الانتقال طرق جديدة لعمليات على فإن المبدأ يعد دلالة  الإنسان الأجيال فمن وجهة نظر مفهوم حق من حقوق

لحديث عن فكرة مبدأ كرامة الأجيال القادمة  التي يقوم عليها ظاهرة المدةف  التجديد الزمني ، وتتمثل فيمتعددة يسمح 
ما بين الأجيال لمفهوم حقوق الإنسان، وتنقل حقوق الإنسان حقيقة للأجيال : "لانخفاض إلى التحول الفكريضرورة 
  4.مثلا في الحاضر أو المحيط الحيويإنسان  لأجيال القادمة ربما يؤدي إلى إصابة قالملح رالضر كما أن ،"القادمة

ر كون مصحوبة بظاهرة أكثر يقد "كرامة المبدأ "لتمديد الزمني لمصفوفة  تتعلقالإشكالات  بعضهذا المبدأ  أ
ت والمعايير إدماجه فيكما أن التدرج المعياري يمكن   ،تعقيدا   5.مختلف المستو

الضرر : ديد المستحدث يتمثل في الاعتراف بـــأن الج " "Marion Baryأشار: ظهور المسؤولية البيئية -د
الأمر الذي يتطلب دراسة تفاعل هذا المفهوم ، أداة قانونية جديدةالإيكولوجي الخالص والمسؤولية البيئية التي تعد بمثابة 

  6.الجديد مع المسؤولية الكلاسيكية ممثلة في المسؤولية الإدارية والمدنية أساسا
  
  
 

                                                           
1 -Ibid, P.173. 
2- Ibid,P174-175. 

  :انظر في هذا الصددArticle 201 de la loi fondamental allemande :من القانون الأساسي لألمانيا 20ومثال ذلك المادة  - 3
-Ibid, P.58-59. 
4- Ibid, P.59. 
5- L. Fonbaustier ,op-cit, P.143-144. 
6- Ibid, P.272. 
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  المطلب الثاني
  التحولات المصاحبة لعملية إدماجه دستور أهم و ، لحق في البيئةلبيئي المرتبط القانون اطبيعة 

لحق في البيئة موصولا بدراسة أهم التحولات المنبثقة عن عملية انتقال الحق في         بحث طبيعة القانون البيئي المرتبط 
  Soft Lawأن تتلاءم مع  لآلية الدسترةكيف يمكن : مفادهقصد الإجابة عن تسائل بالبيئة إلى القانون الدستوري هو 

ت الفقهية الأجنبية؟ نية الإجابة عن تساءل كثيرا ما أوردته الكتا انون البيئي أو الحق ما إذا كنا بصدد الق : ومن جهة 
مجموعة من العمليات القانونية وذلك بتتبع مسار التحول من القانون البيئي إلى الحق الدستوري  في البيئة عبر في البيئة ؟

ت وصولا إلى     .   مستوى الارتفاع الدستوري في مختلف المستو
  الفرع الأول

لحق في البيئة    طبيعة القانون البيئي المرتبط 
عام الدلول الم فهي 1ظهرت في الآونة الأخيرة، مفهومالبيئة ك: مدى الارتباط بين الحق في البيئة و القانون البيئي-أولا

  .درج ضمنه كل من القانون البيئي والحق في البيئةيالذي 
وذلك طبقا لأولى مواثيق الاعتراف ، ارتباطا وثيقا في ظل مخاطر التنمية انفالقانون البيئي والحق في البيئة يرتبط

محل الحق  بملامح ونطاقم اليقين النسبي فيما يتعلق دفي المراحل المتأخرة أكد بوضوح ع الوضعيكما أن القانون  ،الأخير
هوية  تحديد أما، التي يثيرها أهم المشاكلو صيغتهيتم من خلال التركيز على  الحق في البيئةالتطرق إلى ف.في البيئة 

كيده من قبل عدد من المؤلفين ، حماية البيئةمنه والمتمثل في  الغرضتتم من خلال بحث  القانون البيئي وهذا ما تم 
ا تشمل نطاق واسععلى  الحمايةل فكرة الذين قاموا بتناو  وكذا ،والحفاظ على البيئة من التدمير، الغرض الوقائي: أي أ

 Jean"وهذا ما أكده جون لمارك ، الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والقضاء على الإزعاج وتعطيل نوعية الحياة البشرية
Lamarque"  وكذا الكاتبة .2"الحق في حماية الطبيعة والبيئة"من خلال عمله الرائد بعنوانDelphine Misonne" "  

أي ضرورة ، هو تحديد حكم بقيمة  "الحماية"، فهذا المصطلح في حد ذاته "نحميهانحن لا ندير البيئة فحسب بل "بقوله 
ذلك المصطلح الذي يستخدم  فهو، التزام مزدوجلا تعني الإدارة فقط بل تدل لغو على  فالحمايةوكيفية صون البيئة، 

 الحفظ، وعلاوة على ذلك فإن فكرة الحماية لا تنفصل عن مصطلح التلوث مثلا الذي يقترح لمقاومة الجهدللدلالة على 
 تمال نقل الإرث على المدى الطويلالتحول في المستقبل، فالحماية إذا هي الدافع عن طريق اح جدوذلك بطريقة تو 
لقانون البيئيإذا .للأجيال القادمة  عتبر ي، هذا الأخير الذي "مقترب الحماية"عن طريق  فالحق في البيئة يتم ربطه 

، فهو لا يزال يواجه شفرة الحق في البيئةتحدي من نوع خاص لأنه يواجه العديد من العقبات من بينها وعلى الدوام 

                                                           
البيئة لم يظهر بعد، فهو مصطلح فإن مصطلح : ، وذلك بعد فترة طويلة لحركة الحفظ، ففي قضية مصنع تريل مثلا1920حيث أن أولى التعاريف الفنية تعود فقط إلى عام - 1

الات القانونية والسياسية بما فيه اعتماد 1960لم يعرف التوسع إلى غاية أولى ،وذلك بعد الإفراج على مناقشة بشأن البيئة والتدويل، وقد ثم استعابه في وقت واحد في ا
 :انظر في هذا الصدد .جنيف مؤتمر ستكهولم وكذا اتفاقيةفي ، 1972الالتزامات المتعددة الأطراف في عام

-Delphine Misonne,op-cit, P.04-07. 
2- Joêl Andriantsimbasoreina, Héléne Gaudin, Jean Piierre Marguénand, Stephane Rials, Frédric Sudre,op-cit, P.295. 
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المشاكل البيئية التي ثم  ورفظه. الصكوك الأصلية فيبخلفية قوية جدا، وهذا ما أدى في المقابل إلى دعم البحث عن المرونة 
ا خطر لا رجعة فيه أدى إلى إبداع الحق في البيئة    1.وسمها 

تمع  دحوهو احتواء مصدر الإزعاج عند " مستوى"مرتبطة بتحليل مفهوم  الحماية مقتربأن  كما ما يعتبره ا
ت ف 2.تجري في أفضل الظروف وتحفظ البيئة الصحية الحدودوهذه  ،مقبولا تحدد في إطار النصوص  مايةالحمستو

ت تعاني  التي التشريعية ،هذه الأخيرة فرض بعض المعايير القوية والواضحة قيامها بالتي تحول دون مجموعة من الصعو
عقبات أمام  إلغاء كل والمتمثلةالنتيجة المرجوة  فتحقيق، الاقترابمن الخيال في محاولة والتي تدعو المشرع لتطوير ثروة 

 كل شخص الحق في حماية بيئة صحيةل هلا حتى على مستوى فوق وطني أن ولما -صريح-النطق وبصوت عال وواضح
فيها بعد تطوير حقوق إجرائية ليحفز وبمهارة ، والتي لابد أن تشكل نقطة انطلاق بدلا من أن تكون صانع التفكك،

    3.قوية
لارتباط فيما بين الحق في البيئة والقانون البيئي ابتداء وكذا التركيز على الحماية  ، كل تلك الأفكار التي تتصل 

لأضرار التي : "بقوله أن" Agathe van lang"كغرض للقانون البيئي عبر عنه  كد الوعي  القانون البيئي ولد من 
لبيئة إلى ترتيب هذه  لحقت الطبيعة من جراء النشاط البشري، وبناء على ذلك تم توجيه النصوص العامة الأولى المتعلقة 

كيد الحماية لحق في البيئة ونوعيته، و لاعتراف  رت  كحق أساسي  الغرض الحمائي للقانون البيئي يتجسيد  التي أ
دفه المتمثل في حماية البيئة يسمح بتمييزه عن  نقاشا حاليا، ولكن ليس هناك شك في أن منهجية قانون البيئة المحيطة 

فالإجابة على التساؤل حول ما إذا كنا بصدد الحديث عن قانون البيئة أو الحق  4".بعض فروع القانون التي تتداخل جزئيا
لتركيز على النهج المختلفة في البيئة ؟ يك الأول ينتج عن وتتمثل في كون كل من القانون البيئي والحق في البيئة ل ون 

ت التي  كما 5.لتكملة منح الحقوق للأفرادأما الثاني فقد جاء ، مصالح التراث المشترك للإنسانية تورد تلك الكتا
لبيئة ترتيبا في الحديث عن تطرق بعد ذلك تلقانون البيئي كفكرة أولى ثم حيث تدرج ا،القانون أو الحق في البيئة  ترتبط 

   6.  لإثبات التحول من القانون البيئي إلى الحق في البيئةذلك و  للحق في البيئة
لنظر إلى طبيعتهعمدى فا-نيا لحق في البيئة    : لية القانون البيئي المرتبط 

عن  هو ما عبر و  القانون الدولي البيئيغالبية فقهاء القانون الدولي إلى استعمال صياغة  يعمد: طبيعة القانون البيئي-أ
"Agnés Michelot  "  أن القانون الدولي البيئي يعتبر فرع من القانون الدولي الذي ظهر في الآونة الأخيرة مع ظهور

 الأولى الهامة مع مؤتمر ستوكهولم لعام ةكانت الخطو وات الستينيات و اضحا خصوصا في سنالوعي الايكولوجي الذي كان و 
ت الفقهية الدستورية استعمالها لم 7،م 1972 نصوص اللدلالة على  القانون البيئيصطلح كما أن الشائع لدى الكتا

                                                           
1- Delphine Misone,op.cit, P10-12. 
2- Ibid, P.11. 
3- Ibid, P.13. 
4- Aghathe van lang,Droit de l’environnement, op-cit, P.52. 
5- Ibid, P.55. 

 : انظر في هذا الصدد".Aghathe Van Lang: ومثال ذلك -6

- Ibid, P.52-55.voire aussi : Jean-Pierre Machelon,ibid,p.52. 
7- Jean-Pierre Machelon,Ibid,p.171. 
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لحق في البيئة  جدت إلى جانبه تقسيمات أخرى ،هذا التقسيم الأخير و العالمي والإقليمي  ستوىالمذات التي تعترف 
إلى مع الاشارة  الصريح و الضمنيكذا إلى قواعد ملزمة وأخرى مرنة ،و  القوة المعياريةللنصوص كتقسيمها من حيث 

لحق في البيئة مدى أهمية   ،لكن ما هو أساسي يعتمد كل هذه التقسيمات في محاولة لتقرير فعالية القانون البيئي المرتبط 
 . الأخرى التقسيمات إهماللنظر إلى القوة المعيارية مع عدم  ملزم غيرو  ملزم  ما هوعلى التطرق إلى

بعيدا عن الحتمية إعادة التفكير في محتوى المعايير القانونية ينادي ظهر اتجاه : رن غير ملزمم قانون البيئي القانون-1
الذي عبر عن أمله في إعادة التفكير " Cedric Groulieur "من أمثال ، من أجل التوصل إلى إدراج القانون المرن

لأحرى ر القانوني دون حاجة إلى حتمية ،في محتوى المعيا لإدراج من أجل التوصل إلى حل  لكوذ" ما وراء الحتمية " أو 
 كنموذج اشتقاقي إنه الخيار الثاني الذي يعبر عن رفع تصميم المعيار القانوني، القانون غير الملزم في مجال المعيار القانوني

نه النهج الحتمي ،سوليس كنموذج حشوي الذي يو  هذا الأخير الذي تتعارض أطروحته مع المظاهر المعاصرة م 
ت التوصيات: للانتاجات القانونية ومثال ذلك لقانون المرن،، الحوافز ، البيا ، أو " droit mou "والتي لا تزال تسمى 

 هافوفقا لأطروحة الحتمية لا يوجد خيار سوى رفضلذي يتكاثر بدون عقيدة قانونية ،ا" "Soft Lawالقانون غير الملزم 
ال القانوني ، ت خارج ا كد أن المعيار القانوني، الحتمية المضيقةوذلك لعدم توافقه مع أولو هو حتمية مرتبطة  التي 

لضرورة عن أمر ،نظام ،ضبط ،ذلك فهو وب، قيدأو  بشرطالذي يرتبط موضوعه  لقانون الملزمتحديدا  وذلك عبارة 
في ظل حتمية فهي تعبير عن  بدور الدولةأما فيما يتعلق .مع مقبولية تعدد المعاني لتأكيد على ازدواجية الحتمية ،

لإضفاء الطابع المؤسسي على السلطة السياسية وترجمتها في ظل الوسائل المتاحة لها لتنظيم  السلطة المعيارية وذلك 
أي القيود التي لا تعتبر إلا جزء من السلطة العامة والتي نون المنتج طبقا لمبدأ السيادة ،القا: لعيش معا وبعبارة أخرى ا
  1. من أهم أطروحات الحتميةعتبرت

على تتبع هذا الاتجاه ركز  -المعيار القانوني خارج إطار الحتمية فيالنظر  إعادة -وفي سبيل التوصل إلى هذا التفكير 
في  نص صريحلتركيز على محتواه المتصل بوجود  دوار الدولة وتحورها المطرد مع تطور مفهوم المعطى للمعيار القانونيأ
لاستقرار على  القاضيلقاعدة القانونية من عدمه والتساؤل عن دور الذي يتمتع به ا   كنموذج   التوصياتحيال ذلك 

 ، من النهج الحتمي إلى نموذجينالتوسع المفاهيمي لفكرة المعيار القانونيففي ترتيب أول تمت دراسة  .المرن للقانون 
لنظر الى  نهج المنطقي للقانونالقائم على الالنموذج الأول   :  فيالنموذج الثاني ممثل أما ، المعيار القانوني كمعنىأي 

محتوى المعيار  :المحركات ممثلة في  لاعتماد على مجموعة منذلك و ، محاولة إيجاد نموذج كمرجعية للمعيار القانوني
، ، القيد، الارتباط القوة:  الدولة دور تحورو كذا مدى إلخ ...، الانفتاح ، التحول التوسع  و مدى: القانوني

   .إلى القانون البيئي الدولي الإشارةلتركيز على التوصيات كنموذج مع  الصلاحيات المتاحة للقاضيو،المهارة
ذه العبارة  فالإجابة عن التساؤل المتمثل في معرفة ما إذا كان من الممكن أن تعبر عن المعيار القانوني دون حتمية ستكون 

لكن يجدر بنا أن نقيمها لضرورة من جل المعيار القانوني ،لا يمكن أن نستبعد ا..«"  "Cderic Goulierعلى حد قول 

                                                           
1-Cédric Groulier,Peut-on Penser la norme juridique sans l’imperatif ? , droits-revue france de theorie, de philosophie, 

et de culture juridique,50 l’exlavage : la question de l’homme histore, religion, philosophie, droit/1,puf,p.248-249. 
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فهو يسمح بتمييز صفة : لا يبدو ملائما إلا فيما يخص معنى المعيار القانونيحسب قيمتها العادلة ،فمفهوم الضرورة 
لوظيفة المرجعية للمعيار لا يمكن التكلم عن الضرورة دون المعيار و  محتواه عندما يكون بمعني التقييد ،لكن فيما يتعلق 

  .».استبعاد طبيعة المعيار القانوني
ت و لرجوع إلى الحق في البيئة كان أولا حكرا على     ا المعياريةالتي رغم  التوصيات الدوليةالإعلا ا  عدم قو إلا أ

أنه منبثق من  ،"  "Droit mouأو   "Soft low المرن" وقد تم تعريف القانون 1.لعبت دورا رمز و سياسيا قو
له علاقة في البيئة في المستوى العالمي ، أن حق الإنسان" Michel Prieur"في هذا الصدد أشار و . القانون غير الملزم

لإقتراب من الحقوق الأساسية ،هذا الحق المكرس على المستوى العالمي يتميز  كقانون غير ملزم لقانون المرنأكثر 
ولكن ليس من  الأكثر قدمافي المصادر "  لبيئة" -العالمي -في هذا المستوىالضمني  الاعتراف كما تم2.الكلاسيكية

لفعل و حقا أساسيا جديدا ،و  احيث كو   .الحديثقبل ظهور المفهوم ذلك إنما بطريقة غير مباشرة 
لحق في البيئة على     الى مصادر معيارية وان كانت تعترف به  المستوى الدوليتصنف النصوص القانونية التي تعترف 

لحق في البيئة ضمنياواخرى غير 3ضمنيا فحسب، اعلان التي صدرت في مرحلة ما بعد 4 وصراحة معيارية تعترف 

                                                           
1- Jean-Pierre Machelon, Ibid,p .18 
2 -Michel Tropek.op-cit ,p .607. 

لحق في البيئة ضمنيا على مستوى الدولي المصادر المعيارية -3 لإعلانين: التي تعترف  م الذي  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ،يتعلق الأمر 
لحقوق ،وكذا  25والحق في الصحة في المادة   03أشار للحق في الحياة في المادة  الذي تضمن  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام الإعلان الخاص 

كما ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة قامت بتفسيره ليشمل حق في بيئة سليمة،حيث أن  12المادة  الحق في الصحة في
له أن المياه سلعة عامة أساسية تشكل شرطا أساسا لتحقيق كافة حقوق الإنسان أكدت من خلا 2002في عام  لحق في المياهاعتمدت اللجنة تعليقا خاصا 

لمسائل البيئية تقدمت ب.الأخرى   1989ولندا في عام وفي أعقاب التقارير الدورية للدول المقدمة إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق 
  ."سيليسيا"ذة لمكافحة التلوث في بمعلومات للمعاينات والتدابير المتخ

 للحق في مياه الشربالذي أشار  A/64/L63رقم  2010يوليو  28في ها الجمعية قرارا أصدرت التحول نحو تكريس عرفيوفي إطار الذهاب خطوة إلى 
لإجماع  في لفعل ريو  لأغلبية وهو النص الذي اعتمده     : الصددانظر في هذا .2012يوليو 19الذي تم تبنيه 

- Vincent Rebeyrol,op-cit,p.20. 
 ويعتبر الأقدم في الإشارة إلى الحق في البيئة،إعلان ستكهولم وهو الخطوة الأساسية الأولىلحق في البيئة على المستوى العالمي  ضمنياالمصادر غير المعيارية التي تعترف  تشمل -4

لحق في البيئة،ومن جهة أخرى فإن الفقه يشير إلى أن أحكامه لا  يشير في الواقع إلى الحق الأساسي في ظروف الحياة وتساهم البيئة إلى جانب عوامل  بل، تعترف صراحة 
،فاحترام حقوق  علاقة قوية بين البيئة وحقوق الإنسانصياغتها تخلق أشار الفقه أن  ستوكهولممن إعلان  01مناقشة صياغة المادة  ،فعلى اثرأخرى لتحقيق هذا الهدف

مقترب البيئة : مقترب دراسة العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة وهو أحد وبذلك فهو يحيلنا إلى ،الإنسان هو هدف أخير وحماية البيئة أداة أساسية لتجسيد هذه الحقوق
لنسبة لإعلان  .ةالصحية كشرط للتمتع بحقوق الإنسان الأساسي البشر لهم الحق في الحياة في بيئة صحية :"الذي نص في المبدأ الأول منه 1992ريو لعام  ولا يختلف الأمر 

م مع الطبيعة  ن كما أن المبدأ الثاني أشار إلى أن أفضل طريقة لمعالجة المسائل البيئية هي ضمان مشاركة المواطنين في هذا الميدان ،ولقد أكد بعض الك "ومنتجة في و تاب 
قصة مقار  ،وينطبق القول ذاته خالية من المعنىهذا الإشارة التي تعتبر ياة الحصالح حق في لنة بصياغة ستكهولم ،حيث أخفقت في الرجوع إلى الحق في البيئة هذه الصياغة كانت 

   : انظر في هذ الصدد.أثناء القمة العالمية للتنمية المستدامة 2002علان جوهنسبورغ في عام لإ لنسبة
Chistel Cournil et Cathrine Colard- Fabregoule, Changements climatique et défis du droit :actes de la journée d’études 

du 24 Mars 2009 ,op-cit,p.251.et : Vincent Rodeyril ,ibid ,p .19.et: Michel Tropek ,op-cit ,p .608. 
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لحق في البيئة بعد ستوكهولم مع ابداء ع لحق في البيئة على فما يمكن ملاحظته هو أن 1علان ريو ،إناية أكثر  الاعتراف 
ئق غير ملزمةة عن لم يرى النور لأنه كان عبار  هالمستوى الدولي أمر لم يترك أي شك إلا أن الحماية إجراءات كما أن . و

ت الكبرى ،لم تتبع  الفعلية للبيئة إذا كانت البيئة فيدعو للتفاؤل ، لاموقف أكبر الملوثين و يبدوا أن من قبل الإعلا
قصة من حيث الدينامية ،فصحيح أن تصريحات النية  ا مع ذلك  ليست في عطب حقيقي على المستوى الدولي فإ
ذكرت في عديد من النصوص التي صادقت عليها الأغلبية ،لكن الحق في البيئة المكرس في هذه النصوص ليس له أي 

لحق في البيئة عرف القانون المرن على المستوى الاقليمي في كما2.صلابة   4 .وصراحة3ضمنيا تلك الصكوك التي اعترفت 
لتزامن : صلب ملزم البيئي قانون القانون-2 دفعت الدول من و  عززت هذا الحق الجديد نصوص ملزمةظهرت 

ا القانونية بموجب تلك المهارة في القانون المحلي داخليا    .خلال دمج التزاما
  

                                                           
لاعترافأ -1 ئق هي  على المستوى الدولي لحق في البيئةالصريح  ما فيما يتعلق  لا يوجد أي اتفاق «" جون هـ نوكس أنه"أكد  فقد .مصادر غير معياريةفان أغلب الو

 يشار في هذا الصدد إلى ،وحق أساسيك في البيئة ثم الإعلان عن الحق ستوكهولممنذ إعلان ف ،»عالمي ينص صراحة على الحق في بيئة صحية أو مرضية أو آمنة أو مستدامة
    : القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ،و بعض هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

لبيئة والتنمية رقم  - لمبادئ على أن وينص أول تلك ا،الذي طرح مفهوم التنمية المستدامة ومبادئ قانونية صاغها فريق من الخبراء  A/42/427تقرير اللجنة العالمية المعنية 
 1990ديسمبر 14الصادر في  45/94في قرارها  1990إلا أن الجمعية العامة في عام  ،"لجميع البشر الحق الأساسي في العيش في بيئة ملائمة لصحتهم ورفاهيتهم"

 جا أكثر واقعية من الدول والمنظمات الدوليةهذا القرار  يتطلب ،و"لكل فرد الحق في أن يعيش في بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهيته"نصها كالتالي  صيغة مخففةاعتمدت 
  .،وذلك للتركيز من أجل ضمان بيئة أكثر أما و رفاهية المنظمات غير الحكومية،وكذا 

العناية بشكل متواصل  إبداءمطلع تسعينيات القرن الماضي  فيهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  على مستوى المصادر التي صدرت بعد إعلان ريو كما شهدت
لس الاقتصادي والاجتماعي 1990في عام ف ،لإمكانية اعتماد مثل هذا الحق  "،عينت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان في إطار ا

مشاريع مبادئ بشأن حقوق  1994جويلية عام  6بمسألة حقوق الإنسان والبيئة ،وتضمن تقريرها الختامي الصادرفي  مقررة خاصة معنية"السيدة فاطمة الزهراء قسنطيني
والذي من خلاله ركزت السيدة ودعت الدول  ،وتنص تلك المبادئ على حق كل فرد في بيئة مأمونة وصحية وسليمة إيكولوجيا،وضعها فريق من الخبراء التي الإنسان والبيئة

فعلى الرغم  .للتنفيذ العمليقابلا و  البيئية الجودةالذي ينطوي على تقرير  كحق بيئي موضوعيأي  كحق إنسانيالبيئة في ق لحالإعتراف  مسألة ،وركزت على ةيترة بيئلدس
امن أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظرت إليه في التقرير  ،واستمرت اللجنة   لحق في البيئة كما لم تعمد إلى تعيين مقرر خاص،لم تعتمده أو لم تقر مشاريع المبادئ تلك  إلا أ

لس وغيره من الهيئات و آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في  خضرنة  مقترب "على ما يسمىلتركيز  دراسة التفاعل بين حقوق الإنسان وبين البيئةكما استمر ا
   .01ص فاطمة الزهراء قسنطيني ،المرجع السابق ، ،و07.نوكس ،المرجع السابق ،ص ـجون ه : تقرير كل منانظر في هذا الصدد ."حقوق الإنسان 

   
2 -Vincent Rebeyrol,op-cit,p.20. 

لحق في البيئةالمصادر المعيارية التي ت- -3  37في المادة  2000ديسمبر  7ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي المعتمد في  أشار: ضمنيا على مستوى أوروبي عترف 
بل تم الإشارة إليها بما يتفق مع هدفها المعلن والمتمثل في تقرير الالتزامات القائمة بدلا من  فقط وهي لا تشكل عاملا لحق أساسي ل الحقلمح أنه تطرقمنه إلى البيئة ،أي 

 2007ديسمبر  13من معاهدة الإتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة في  06للاعتراف المقدم بموجب المادة نفسها   القيمة القانونية يمكن منحات الإطار في ذ 3.إعطائها قوة 
   : انظر في هذا الصدد.المصادر المعياريةضمن تصنف كما   3.،والذي يمكن من خلالها أن نستنتج أن البيئة تعتبر ضمنيا كحق أساسي جديد

-Ibid,p. 27 -26  
لحق في البيئة الاعتراف-4 والتي تدفع الدول إلى  غير الملزمةالعديد من الصكوك  المستوى الأوروبي على وجدت: في الصكوك غير الملزمة على المستوى أوروبي الصريح 

  :إدراج البيئة في القانون الوطني ومن أمثلة ذلك عن ي لالتخ
تضمن للمواطنين الحق في البيئة نظيفة وصحية جيدة ،ومع "أنه يجب على رؤساء الدول الأوروبية والحكومية أن أكد  1990جوان  26إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي في  - 

 ".تكريس قانون صريح"ذلك لم يتبع هذا الالتزام السياسي من جانب 
لنص في الفقرة ،مع ذلك قام ب 1994فيفري 10الدستور الأوروبي في - عتباره حق من حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور  لكل فرد الحق في حماية "أن   21صياغته 

  : انظر في هذا الصدد."وحفاظ البيئة الطبيعية 
--Michel Tropek,ibid,p.608. 
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لحق في البيئة الأمر الذي ادى الى الحكم على عدم  تعترف أغلب المصادر المعيارية على المستوى الدولي ضمنيا 
حيث انبثقت مصادر معيارية 4وأورو  3وأمريكا2لى المستوى الاقليمي في كل من افريقيا في حين شهد التغيير ع1فعاليتها،

لحق في البيئة لحق في البيئة في مستوى أوروبي ومثال ذلك ، تعترف صراحة  مع عدم اغفال المصادر التي تعترف ضمنيا 
ت الأساسية التي تعتبر الأوربية لحماية حقوق الإنسان و  الاتفاقية لهذا من النصين الأمريكي والأفريقي ، أكثر إرغاماالحر

عدد من البلدان قد قررت تكريس ب مقارنة السبب فإن الدول الأوربية مترددة في المصادقة على نصوص أخرى تلزمها أكثر
مبدأ الحيطة المعلن و سا في مبدأ الملوث يدفع ،المتمثلة أساالمبادئ السياسية و وكذا هذا الحق في أنظمتها القانونية الداخلية 

تسهم في فعالية الحقوق فهذه المبادئ  R2/130عنها في معاهدة الاتحاد الأوربي الموقعة في ماستريخت في المادة 
في  لتالي فإن الشك القائم حول إضفاء المعنى الفني للحقاته لا يمكن أن يؤدي إلى الحق ،و لكن المبدأ في حد ذ ،البيئية

معيار مستقل أكثر فعلى العكس من ذلك فإن الشكوك تثير بدلا من ذلك الحاجة إلى ، البيئة حاجة زائدة مردودة
القول أن هناك فرق بين المبادئ بشأن تلك المخاطر البيئية ،وبذلك يمكن  ةالدستر ،هذا يدفع إلى مناشدة  ملائمة

لحق في البيئة و  التيالتوجيهات ،هذه الأخيرة  لاضافة الى5 .الحقوقو  هو شكل من   لتوجيهاف،لكن ضمنيا اعترفت 
بما فيه الكفاية  مرترك جانبا يعتبر ي ه،مع أن ملزمة لها والقانون الذي يهدف إلى فرض التزامات على الدول الأعضاء وه

                                                           
 20اتفاقية حقوق الطفل في :والمتمثلة في  مصادر معياريةن الحق في البيئة لم يكن في معاهدة دولية ،كما لم ينص عليه صراحة بل ضمنيا وذلك على مستوى أالفقهاء  أكد -1

لكفاح ضد المرض بسبب الأضرار والمخاطر الناجمة عن تلوث الوسط الطبيعي 2فقرة  24في المادة  1989نوفمبر   تتطلب من الدول حماية صحة الطفل فهي،ألزمت الدول 
لشعوب الأصلية في البلدان المستقلة تدعو الدول إلى اتخاذ  1989جوان  27في   L’ostاتفاقية وكذا .،مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار الناجمة عن التلوث و المتعلقة 

  : الصددأنظر في هذا .04تدابير خاصة لحماية بيئة السكان الأصليين وذلك في المادة 
- Michel Tropek,ibid,p.609-610. 

 المستوى الإقليميعلى  أول معاهدة دوليةوالذي تم اعتباره  1981يمكن ذكر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام : على المستوى الإفريقيالحق في البيئة - -2
لحق في البيئة رة مشكلة "كل الشعوب لها الحق في بيئة مرضية شاملة ،وملائمة لتطورها :"منه نصت 24وفقا للمادة  ،تعترف صراحة  النص من منطلق  فعاليةو لقد تم إ

ها الدول ضد الحقوق التي كما أن الميثاق لم يؤسس هيئة قضائية للحكم على الخروقات التي ترتكبليس بحق الأفراد الذي يبقى عديم المعنى ،لا يعترف إلا بحق الشعوب و :أنه
من خلال بروتوكول  2005جانفي  25أشار في هذا الإطار أن التقاضي ظهر في " Michel Prieur " .ضعيفايبقي لهذا الحق  الإمتداد المعياريأعلن عنها بحيث أن 

"Ouagadougou " ضحا -تفادة من هذا الاعتراف من قبل الجماعات المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،ومن أجل الاس 1998جوان  8في
و المنظمات الحكومية الدولية أعن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ،أو الدول الأعضاء في المحكمة :يمكن اللجوء إلى المحكمة عن طريقو  أو اللاجئ البيئي - التلوث البيئي
  .مراقبين من اللجنة الأفريقية وكذا الأفراد الذين تم الاعتراف لهم بصفة مراقب ،وأخيرا بوضع ة وكذا بعد استنفاذ سبل الإنصاف المحلي،أو الأفريقية 

الذي يعطي النساء الحق في العيش في بيئة  2003جويلية  11في " Maputo "و قد تم استكمال الميثاق من خلال البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة الذي اعتمد في مابوتو
التي حلت محل  2001جويلية  11في " "Maputoياة والحق في التنمية المستدامة ،وكذا الاتفاقية الأفريقية الجديدة لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لمابوتو صحية قابلة للح

أشارت إلى موضوع التنمية المستدامة  باجةالديكما أن "حق جميع الشعوب في بيئة مرضية وملائمة لتنميتها " 03التي ذكرت صراحة في المادة  1968اتفاق الجزائر لعام 
   : انظر في هذا الصدد.أن الدول الأفريقية غالبا ما تدمج البيئة في الدستور ملاحظةليس من المدهش أشار أنه " Michel Prieur"ذلك فإن ل،"

- Vincent Rebeyrol,ibid.20-21.et: Michel Troperk,op-cit ,p.610. 
لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد في سان  الإضافيالبروتوكول : المستوى الأمريكيعلى الحق في البيئة  -3 للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمرتبطة 

ساسية والدول الأعضاء تشجع كل شخص له الحق في أن يعيش في بيئة صحية ،ويستفيد من تجهيزات جماعية أ:"11ادة الذي ينص في الم 1988نوفمبر  17سلفادور في 
   : انظر في هذا الصدد ."البيئة وتحسينها ورقابتها من الأضرار  حماية

-  Michel Tropek,ibid ,p.610. 
ذا الحق في ديباجة الاتفاقية وكذا بنص  مصادر معياريةعلى المستوى الأوروبي  لحق في البيئة صراحةالمصادر التي تعترف  تعتبر -4 ،فقد اعترفت اتفاقية ارهوس صراحة 

لحق في البيئة ، كما كرست كذلك  لث اتفاقية هيو  01المادة  ا ترتكز  مرنةلهذه الاتفاقية  آلية الامتثال أن إلالهذا الحق،  صلاحيات إجرائيةاعترفت صراحة  ،حيث أ
لاضافة الى التكاليف الباهظة ،مع وسائل محددة متاحة  . توصيات غير ملزمةالذين لا يملكون سوى توجيه "مستقلين  أعضاءثمانية "مراقبة  اوإنملا على الرقابة القضائية 

انظر في هذا .سياسات الجماعية،فالحقوق الإجرائية لوحدها تقدم القليل في الموازنة مع الحقوق الأخرى ومع الن على حماية البيئة ،وغموض النصأمام الأطراف الذين يعملو 
   : الصدد

- Michal Tropek,ibid,p.6101-611.et: Tim Hayward,op-cit, p.180-183. 
5 - Tim Hayward,op-cit .P.166-167-169.          
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فإن الاختيار وطريقة التوفيق بين كل من  لتاليو الإدارية للدول الأعضاء ،ة و لتأخذ في الاعتبار اختلاف التقاليد القانوني
،مع إبداء الملاحظة أن معظم القوانين البيئية في  سلطة تقديرية للدول العضوالقانون البيئي و بقية القوانين الإدارية هي 

التي أسست لحق كل شخص في الحصول  2003توجيهات  :من أمثلة التوجيهاتو الاتحاد الأوربي هي توجيهات ،
لبيئة ،بطلب منه  لنشاطات الملوثةو على المعلومات المتعلقة  التوجيه و  1.كذا الحق في المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

التوجيه هذا وقد ألغى أخذت مكانة في منطق التنمية المستدامة ، الإطارفهذه التوجيهات  2000/60حول الماء  الإطار
لوسط المائي و معظم الت ريخية هاستعمالاتوجيهات المتعلقة  ا  إطاريةقد تم اعتبارها و 2،تعتبر ذات فائدة  تترك هامش لأ

ا تتطلب توجيهات أخرى قطاعيةكما ،التي تتخذها  الإجراءاتعلق بطبيعة يتتقدير الدول فيما  ي الفكرة المؤكدة هو 3،أ
ا  تعديلو إلغاءأن التوجيهات الأوروبية تعتبر محط  ا تتطلب إج، الثباتلا تعرف الاستقرار و أي أ المزيد من راء كما أ

مدى فعالية قد وجد اختلاف فقهي حول و 4.وهو ما يثقل كاهل الدولة أكثركذا المشاركة الجمهورية و البحوث العلمية 
  5. يغني عن آلية الدسترة حق فردي في البيئة في توليد ومنح التوجيه

دراسة الفعالية على مستوى القانون الدولي البيئي طرحت : عندها البيئية فعالةالدولية الدرجة التي كانت الأنظمة  -3
تم ملاحظة عدة عقود تحمل تعهدات  1990حيث عبر علماء البيئة عن قلقهم أنه في عام  1992بعد مؤتمر ريو لعام 

 6.فارغة ،كما يمكن ملاحظة فارق فعالية بعض الأنظمة على غيرها
ت الفقهية في تحديدا لدى الكتافعالية القانون الدولي البيئي و  " مدى" طرح مثل هذا التساؤل مفيد في تقديركما أن 

إلى  تحولا من مجرد فعالية قانونية بحتة البيئي قد عرف القانون الدوليهذه الأخيرة التي أشارت إلى كون القانون الدولي ،
لأسئلة التي لا تزال قائمة حول لفعلى الرغم من العدد المتزايد 7،ية حل المشكلةحد فعال إلا أنه لم يصل إلى فعالية سلوكية

                                                           
1 -Vencent Rebeyrol ,op-cit ,p.27. 

ا تحمي مجاري المياه 16/06/1975لعام  440/75من بين التوجيهات الملغاة  -  2 الذي اعتمدت معايير نوعية المياه السطحية المخصصة لإنتاج مياه التغذية ، كما أ
 يؤثر على النصين يعتبرين هامين في القانون في تعديله لتوجيه السابق الذكر لم 2000/60والبحيرات من خلال فرض التزامات على الدولة العضو بتحقيق نتيجة ، فالتوجيه 

لمياه الحضرية المترسبة ،و النيترات ذات الأصل الزر     : اعي من جهة أخرى ،انظر في هذا الصددالبيئي الأوروبي من خلال البرهنات الاقتصادية التي تضمنتها والمتعلقة من جهة 
-Patrick Thieffry ,Droit de l’environnement de l’union Européenne, 2 édition, Bruylant ,Bruxelles, 2011,p.300. 

معايير نوعية "تحديد الحالة الكيماوية للمياه و سميت  إجراءاتو المتعلقة بمعايير و  12/12/2006المؤرخ في  2006/118التوجيه :منها  إضافيةو قد صدرت توجيهات - 3
لماء  TPPCالمسماة  2008/1توجيهات ،" الماء الباطني  لماء أنظر في هذا الصدد  2010/05التوجيهات ،و المتعلق    :و المتعلق 

-Idem. 
4  - Ibid,p.291.302.311.313.315.326. 
5 - Tim Hayward,op-cit .P.  170.171 . 
6- Daniel Bodansky , The Art and Craft of International Environmental Law , Harvard University Press, Cambridge, 
Massacbusetts, London , England , 2010 ,p.260-261.  

لتزام بتحقيق نتيجة لو تعنية أم لا ،وذلك بتقديم تقارير حتى و على مسألة الامتثال سواء كانت النتائج تتفق مع ما تتطلبه القاعدة القانو  ترتكز : الفعالية القانونية-  7 لق الأمر 
ا  فهي تعتبر غير فعالة في، ضوع الخلسلوك الفعلي أو نتائج ،واة بواسطة قاعدة أالتزامات منش : فالامتثال هو وظيفة من عاملين إذاحالة ما إذا فشلت الدول في تحقيق التزاما

  .أي الامتثاللهذه الالتزامات 
ثر في " الحق في"ترتكز على دور المعاهدة في تعديل سلوك الدول والأفراد من أجل  : الفعالية السلوكية-   وهذا هو الاتجاه نحو تحقيق النظام، فالمعاهدة تكون فعالة إذا كانت 

ما للالتزامات المعاهدة    .سلوك الفاعل حتى ولو كان تصرفه لا يمثل امتثالا 
لفعالية القانونية ،اس مقار فالفعالية السلوكية أكثر صعوبة للقي كانت الفعالية القانونية تتطلب مجرد مقارنة قاعدة مع ما يحدث فعلا ،فان الفعالية السلوكية تتطلب مقارنة   فإذانة 

  .ودا مثلا لف و كيوتو لم يكن موجما كان يمكن أن يحدث إذا كان العالم مخت مراقبةولكن لا يمكن .ما يحدث مع ما كان يمكن أن يحدث في غياب المعاهدة
الحال على كيفية تحديد المشكلة فهي قاعدة تعتمد بطبيعة م مدى معالجة المشكلات البيئية ،بشكل أعلتي تتحقق معها أهداف المعاهدة و وهي الدرجة ا : فعالية حل المشكل

ثير القاب النظر في المزيد من التقنيات ،تتطلو ، حداث نتائج وك ،عدة الدولية على السليجب أن تكرس ليس فقط مجرد  ثر هذه التغيرات السلوكية  ولكن أيضا كيف 
  : انظر في هذا الصدد.بيئية

-Ibid,p.253-356. 
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ت الأولية إلى الدراسات تشير أنه  غالبية إلا أن البيئي مدى فعالية القانون الدولي الآن هناك عدد قليل من الاستجا
الاتجاه نحو مزيد من التي أشارت أن الوضع يعرف دراسة واحدة فقط ب لمقارنة، الامتثال الكاملالتي كانت عند حد 

دة جهود الدول الرامف.الخ ...الالتزام وذلك بتقييم الامتثال للقوانين الوطنية واللوائح  ية إلى تنفيذ يمكن ملاحظة ز
ا الدولية بسبب وذلك  نظرا للامتثال للالتزامات الدولية في جزء منها فقط  فعالية سلوكيةمما يشير إلى قدر من  التزاما

مدى السنوات الثلاثين  طلب تغيرات سلوكية علىتوالتي في الغالب لا تاقيات التي تتفاوض الدول حولها ،الاتف ةضئال
 و الارتفاعنححتى أصبح عدد الدول الأطراف في المعاهدة يسري لك فإن التنفيذ والامتثال تحسن ،ومع ذالماضية ،

حيث أن ذلك ليس على ، دراسة واحدة فقطوهذا ما خلصت له الالتزامات التعاهدية المتزايد ،لإضافة إلى عمق ،
   .العموم 

الملحوظة و الأهم كانت أضعف فقد كانت هناك بعض النجاحات   حل المشكلكما أن الأداء البيئي فيما يتعلق بفعالية 
ل الذي كان مفي بروتوكول  ثير ملحوظ فيونتر ولكن حتى الآن فشلت في حل تخفيض الكلور في الغلاف الجوي ، له 

خارج تصريحات  في البيئة بحق حقيقي الاعترافمن أجل ف.وفقدان التنوع البيولوجي مشاكل أخرى مثل التغير المناخي ،
لحق في البيئة ضمن عتراف هذا ما قامت به مجموعة من البلدان من خلال إدماج الايجب قطع خطوة حقيقية و النية ،

   1.الممارسات البيئيةلدى الدولة لتحسين " إرادة سياسية فعلية "وذلك مع وجودقوانينها ، 
ت الفقهية أنه مما لاشك فيه أن القانون الدولي : عدم فعالية القانون البيئي الدولي –ب قد أقرت العديد من الكتا

كما أنه لا يمكن التنكر للتطور المسجل على مستوى النظم الدولية ، هلبس في عتبر لاي ذيأشار إلى الحق في البيئة وال
الطابع غير ذاتي و  همعايير كذا ليونة نظرا للفراغ المؤسسي و  عدم فعاليتهإلى الحد الذي تقرر معه  اقصور البيئية إلا أنه عرف 

لنسبة للعديد من سندات القانون الدولي البيئي    .التنفيذ 
د جهة مختصة لمعانية و وجمن عدم القانون الدولي يعاني :الدولي البيئي على مستوى القانون الفراغ المؤسسي -1

لبيئة ،الانتهاكات الصا والتي من المرجح أن  آليات قضائيةلاستثناء الاتحاد الأوروبي الذي كون رخة للمعايير المتعلقة 
ولكن بموجب القانون الدولي لا توجد محكمة لها اختصاص عام تعاقب على متثال للقانون البيئي للجماعة ،تفرض الا

سس لآلية المساءلة لقضا البيئية ، المتعلقةانتهاكات الاتفاقيات الدولية  نظرا لأن هذه الاتفاقيات في كثير من الأحيان 
  .2وآليات الإصلاح  من خلال إنشاء محاكم متخصصة 

مج الأمم المتحدة : القانون الدولي البيئي والطابع غير ذاتية التنفيذ لمعظم سنداتليونة المعايير البيئية  -2 وفقا لبر
بعد عام  %60تم التفاوض حول  معاهدة متعددة الأطراف 5000كان هنا أكثر من   2001الإنمائي في عام 

ما لا شك فيه مف.عدد من الأدوات التقليدية  لا يعتمد على البيئي ومع ذلك قياس مدى نجاح القانون الدولي ،1972
ت التقاء نية  مشكل عدم الفعاليةيعاني أن القانون الدولي البيئي  ليونة لإضافة إلى ،أشخاصه خاصة الدولنظرا لصعو

دف إلى محاولة الكما أن ، هلمعظم سندات غير ذاتي التنفيذوالطابع  هعايير م والسعي  رر الشاملالض إصلاحقواعد الدولية 

                                                           
1 - Jean-Pierre Machelon, op-cit, p. 175-176. 
2-Vénessa Barbé, op-cit, p.06-07.  
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ا لبيئة ل نظرالو للصالح العام ،  الأخيرةهذه  المنافع العالميةالمشترك للإنسانية التي أعطي لها تفسير  تراثتنتمي إلى العلى أ
علوم أن المف،المشترك للإنسانية  تراثفالكثير من الفقهاء عبر عن أسفه لإعطاء هذا التفسير للتعتبر مبهمة و غير واضحة ،

   1.فهناك رعاية أقل عناية لما هو مشترك لأكبر عددإلى تجاهل ما هو مشترك ،ان يميل الإنس
ئق " وق البيئيةالحق"توجد اتفاقية دولية بشأن  لا بد من إعادة التأكيد أنه لا الاتفاقيات التي تتضمن و كما أن بعض الو

ا للحقوق البيئية مثل إعلان ريو و  إشارة لإضافة إلى كو ئق غير ملزمة إعلان ستوكهولم  نظرا  ،لتنفيذ لقابلة غير فهي و
لكون الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تضمن الحقوق البيئية يجب عادة التصديق عليها من جانب 

   2.طنيتشريع و  يتطلب صدوربيئية الحقوق لل المتضمنةفي الغالب إنفاذ هذه الاتفاقيات فالهيئات التشريعية الوطنية ، 
كما لم يعترف سوى عدد ، للإنفاذأن تلك الأعراف والمعايير الدولية هي الأخرى لا تقدم حقوق بيئية أساسية قابلة كما 

ن الحقوق البيئية الأساسية تندرج  فإذا كان بعض الكتاب يتساءل في عداد حقوق الإنسان الأساسية ،قليل من الدول 
ت البيئية يعد فعالا ،الحالية عما إذا كان تطبيق حقوق الإنسان  ت أخرى تذهب إلى القول أنه سؤال لى التحد فإن كتا

ئق حقوق الإنسان ف.يس له سوى قيمة أكاديمية محضة ل لا يوجد إقرار  الإقليميةالحقيقة أنه فيما عدا وثيقتين من و
لحق في البيئة على المستوى الدولي حقوق لإنسان السابقتين اللتين تعادلان بين كما أن كلتا اتفاقيتي حقوق ا ، صريح 

 .ى ضعف مؤسسي وضعف آليات الامتثالحير النفاذ بينما تعاني الأخر  إحداهما تدخل لمالإنسان والحقوق البيئية ،
بما في ذلك تلك التي تنطوي على حماية الحقوق البيئية الأساسية ،تقف المبادئ العامة للقانون الدولي البيئي عاجزة عن و 

  3.ومفاهيم المساواة بين الأجيالبيئية ، إجرائيةحقوق 
ت الفقهية الدولية والدستورية يعتبر بمثابة رد على ف      عدم فعالية القانون البيئي الدولي الذي أشار إليه كل من الكتا

نه حق الحق الدستن جادل الرأي الذي  د و وج لعدمسيكون غير شغال و وزائد عن الحاجة  زائفوري في البيئة يوصف 
لبيئةنظرا لوجود أحكام على مستوى المعاهدات البيئية وقانون الج لدسترتهسبب عملي وجدي   ،ماعة الأوروبية المتعلقة 

القائمة حقوق الإنسان ا فإن مبادئ القانون البيئي و كذو تي تقدمها تسري في طريق التحسن ،والتي تثبت أن الحماية ال
ا  ن الدول لا تفشل عادة في الإعلان عن حقوق،وأفضل من الحق الدستوري في البيئة أ اتقدم للجميع أهداف لا تفي 
تنفذها من المرجح أن لا و ة من الناحية المحلية والدولية ،الشرعي ستكسبفلا يوجد شيء لتخسره بل فعليا في الممارسة ،

ا ستكون مرهقة للدولة في    4.الواقع العملي لأ
  : التوجه الفقهي المنتهج حيال عدم فعالية القانون الدولي البيئي -ج
أكثر بعض الأنظمة البيئية الدولية تعتبر  أن تم ملاحظة :ضرورة تطوير القانون الدولي البيئيب المنادي الاتجاه -1

تبر خارجة عن سيطرة خارجية التي تساهم في فعالية المعاهدة والتي تععوامل ويرجع ذلك إلى عدة من غيرها ، فعالية
قد أحدث فارقا حقيقيا  مشاكل القانون البيئيحيث أن ن إبداء الاهتمام لهذه العوامل ،ومن ذلك لابد مالمتفاوضين ،

                                                           
1-Yves Petit,loc-cit. 
2- James R.May , op-cit, p .122.  
3 -Ibid ,p.123-124. 
4-Tim Hayward, op-cit, p.163.  
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تلك وتتمثل ، القانونيبيئية التي تستعصي على الحل الاكل شالمملموسا أدى إلى التركيز عليها أكثر من التركيز على 
   : من غيرها في أكثر فعاليةالعوامل التي تجعل بعض الأنظمة البيئية الدولية تعتبر 

تمع الدولي انتشار مشاكل بيئي.  المشكلة البيئية التي تريد المعاهدة معالجتها مدى سهولة- ة تسهل معالجتها عرف ا
ا غير عابرة للحدود مثلا فهي بذلك تستدعي عددا أقل من الأطراف مما يسهل أكثر من غيرها و  ذلك نظرا لكو

ا تتطلب تكاليف منخفضة لحل المشكل البيئي أي لا تؤثر على  لنسبة لبلدان القدرة التنافسية مراقبتها كما أ لبلد ما 
 فعالةتكون  التنسيق التي تتطلب شاكلالمف، يروتسهل معالجة المشاكل البيئية أكثر عند وجود إجماع عقلي كبأخرى ،

فإن المشاركين  دور التنسيقفي ،فالدول  يرد إلىوالسبب الدولي  التعاون تستدعي من تلك التي تعالج مشاكلأكثر 
ا تكون ،دور التعاون الدوليليس لديهم حافز الغش كما في  أكثر  مقبولةوكذا عند محاذاة مصالح البلدان معنى ذلك أ
 التي تعتبرمشكلة التغير المناخي الاتفاقيات التي تعالج وفي هذا الشأن فإن ، الامتثالالأمر الذي يساعد على عملية 

   1.بتكاليف ضخمة في إطار تعاون دولي الأمر الذي يجعلها غير فعالة تستدعي عدد كبيرا من الدول و  مشكلة صعبة
دولي نظرا لما الأنظمة البيئية الدولية يعتمد كذلك على النظام السياسي ال نجاح: النظام السياسي الدولي ةمدى نجاع-

ثير مهم ، مع العلم أن ،كالوليات المتحدة الأمريكية  النظام سيكون أقل نجاحا لتعارضه مع مصالح دولة قوية  فله من 
والتاريخ لانتماء للمجتمع ،وتقاسم القيم المشتركة ، الإحساسبوجود التزام للدول معا من خلال  رهونالنجاح م

ابدلا من التركيز على الدول الأكثر فقرا التي لا تكون قادرة على ، المشترك في إلا أن تلك البلدان القوية ، تنفيذ التزاما
  .في ظل مسؤولية مشتركة  اتباين التزاماالتعاون نتيجة  الغالب ترفض

ا الدوليةوتنفيذ التكون قادرة على  الدول الديمقراطية الليبراليةادل بعض الكتاب أن يج   أكثر من  الامتثال لالتزاما
 تعبئة الرأي العامحركة المنظمات غير الحكومية النشطة التي يمكن أن تساعد في مضاف إلى ذلك ،الدول غير الديمقراطية 

القانون فعالية تلعب دورا هاما في دفع  الداخلي والقانونية للنظام يةؤسسخصائص الم ثم إن، تحسين آفاق الامتثالو
لإرادة السياسية للدولة:ومن ذلكالدولي البيئي  والحد من الغموض والتي تتوقف عليها الدقة و،2 المشروعية المدعومة 

لمشاركة من خلال تبني  الشرعيةبناء و ،صك دولي  فعالية سمة هامة  التي تعتبر ذاتاتخاذ القرارات في القواعد المتعلقة 
 التنفيذ إحالةلإضافة إلى ،لاختيار الأداة التنظيمية والتي تعتبر ذات أهمية  نوع الالتزاماتالنظر في ، و تعزز الامتثالو 

محليا فالتضامن من المحتمل أن يكون أكثر فعالية إذا كان قادرا على  للمؤيدين التمكين،و كذا إلى المؤسسات الوطنية 
ت محددة بما في ذلك آليات ومؤسسا أنظمة التنفيذ الدوليالعديد من  إنشاءوأخيرا ضرورة ، تمكين أصحاب الحق محليا

لإنشاء معايير خالية من العواطف لتعزيز التنفيذ الفعال ، ولكن الصارمة لأن الآليات  كآلية المسؤولية البيئية: وذلك 
خرى لإحداث التوافق بدلا  بنية على الثقة بين الأطراف ،وكذا آلية الرقابةالمرنة م لتحقيق حول امتناع الدول بطريقة أو 

                                                           
1 -Daniel Bodansky,op-cit,p,262-263. 

ثير أكبر على سلوك الدول من  فالصكوك الملزمة - 2 عرضة ر أقوى للإلتزام من جانب الدول ،وهي أقل وهي تعبر عن شعو  الصكوك غير الملزمةيكون لها 
لسماح للدول  الملزمةمن تلك  أكثر فعالية غير الملزمة صكوكلانتهاك لكن في بعض الحالات قد يكون ل ن تبقي التزامات واضحة وطموحة حتى وذلك 

ا قادرة على     : انظر في هذا الصدد. الامتثالعندما تكون غير متأكدة أ
-Idem. 
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ت قانونية   ظل وجود مشاكل بيئية في قواعد صلبةمعني ذلك أن الحاجة تقتضي ضرورة وجود  .من اللجوء إلى عقو
ا ومصالحها  لإرادة السياسية للدولةرفض الدول لنهج تعاوني فالأمر يتعلق وأمام مستعصية ، ة لسياد التي تعلن المحا

   1.الوطنية
ينطلق هذا الطرح من دراسة التأثير : ضرورة دسترة الحق في البيئة لعدم فعالية القانون الدولي البيئيالاتجاه المنادي ب-2

دماجه في الحق الدستوري في البيئة لتبرير مسألة مدى وجود ضرورة لدسترة الحق في البيئة بين القانون الدولي و و التأثر 
ت المعيارية القانونية    .أعلى مستو

مثال ،و  ري في البيئةالمباشر الذي يمارسه القانون الدولي على الحق الدستو  التأثيرعلى  يرتكز للطرح الأوللنسة 
منذ إعلان  على فرنسا دسترة الحق في البيئة فرضفالسياق الأوروبي والدولي في ميدان البيئة  : ذلك الميثاق الفرنسي

لمصادقة ، ستوكهولم سارع اجتهاد القضاء الأوروبي ،كما  على اتفاقية ارهوس 28/02/2002في إضافة إلى قيام فرنسا 
موعةمبدأ عاما  البيئة جعل إلىلمصادقة على الاتفاقية نفسها الدول المكونة للمجموعة الأوروبية  بعد قيام  .لقانون ا

لبيئة كحق أساسي عبركمة الأوروبية لحقوق الإنسان و ثير قضاء المح لإضافة إلى الحق في احترام الحياة  التي اعترفت 
الحق في حرية التعبير دلة ،عاالحق في المحاكمة ال،و  الملكية،والحق في احترام الممتلكات و  الحق في الحياةالخاصة والعائلية ،

فمن ق متلائمة مع الاجتهاد القضائي ،فبالنسبة لهذه الأخيرة كان من المهم أن تكون المصطلحات المستعملة في الميثا،
فهذا التأثير بدأ يرى النور ، قدذلك الزمن كان يبدو أن إطلاق مشروع إدماج الحق في البيئة السليمة في الاتفاقية الأوروبية 

فقد هم في الدخول إلى دسترة البيئة ،الأخير مدعوما بمستوى أخر من التأثير الخارجي نتيجة نضج الأفكار في فرنسا سا
 الأوروبيوبذلك فان معظم دساتير الدول الداخلة في الاتحاد 2.يئة في الدستور شروع إدماج البانظم الرأي العام بحماس لم

لبيئة مثل جوهريةمن أحكامها فقرات أدمجت ض الدستور البلجيكي ،الاسباني ، الإغريقي ،البرتغالي ،و :ذات صلة 
لحق في البيئة       3.الفنلندي الذي اعترفت صراحة 

ا تضمنت أحكاما جد هامة  ا لم تكرس حق الإنسان في البيئة فإ كما أن دساتير البلدان الأوروبية الأخرى حتى ولو أ
كما أن البلدان المنحدرة من الكتلة الاشتراكية قد تبنت دساتير . ألمانيا ، هولندا ،سويسرا  : ميدان حماية الطبيعة مثلفي 

رومانيا ،هنغار ،بولندا ،تشيك،  : أكدت على الحق في البيئة كحق إنساني من بينها 1990جديدة في السنوات 
ذا المسعى منذ زمن طويل حيث نصت المادةفي أمريكا الجنوبية  .سلوفينيا ،سلوفيكيا  53 التزمت الدول هي الأخرى 

دساتير البلدان مثل روسيا و  :  خارج قارة أمريكا الجنوبيةالبيئة ،و على حق الإنسان في  1979من دستور البيرو في عام
ت المتحدة الأمريكية لم في حين  .تركيا كرست هي الأخرى حق الإنسان في البيئة ذا الحق دستور على تر عتالولا ف 

ت لتجسيد فيدرالي شرعي و م اموضوعكان   المستوى الفيدرالي، لكنه و عرف توجه آخر علن عنه في دساتير بعض الولا
   4.وذلك ما صرحت به المحاكم الدستورية لكل من ايطاليا الهند و الباكستان في ظل دسترة قضائية ،

                                                           
1- Daniel Bodansky ,Ibid, 263-266.  

   .   من الأجوبة كانت في صالح إدماج البيئة في الدستور  89%حسب عمليات سبر الآراء لوزارة الايكولوجيا فان -  2
3 -Bertrand Mathieu , 1958~2008 Cinquantiéne anniversaire de la constitution francais ,Dalloz ,2008, Paris , p.494-495.  
4- Bertrand Mathieu , 1958~2008 Cinquantiéne anniversaire de la constitution francais ,Ibid, p.22.23.  
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فيمكن للفرد أن يستند ، على القانون الدولي الذي يمارسه الحق الدستوري في البيئة التأثيرعلى يركز  الطرح الثانيأما 
محكمة حقوق  مثلا لتطوير التقاضي البيئي أمام 2005للميثاق الدستوري الفرنسي للبيئة المعتمد في فرنسا في عام 

 الفرنسيين حق الفرد في الاستئناف أمام الرعااقية الأوروبية تعطي للمواطنين و في الواقع فان الاتفالإنسان الأوروبية ،
ثر صعوبة أمام المحاكم الوطنية ،وبذلك إعطاء القاضي التي تعتبر أكو لحقوق البيئة  للتكريس الفعّالمحكمة ستراسبورغ 

مثال ذلك حكم المحكمة في قدما نحو حماية متقدمة للبيئة و  سلطة تفسيرية واسعة في استخدام الدستور للمضيالأوروبي 
    1.في ما يخص استغلالها لتقنية رشح الصوديوم قضية تركيا

  الفرع الثاني 
دماج الحق في البيئة دستور    أهم التحولات المرتبطة 

دماجه في   من هذا على سبيل المثال لا الحصر  و وترد في بحثنا  الدساتير الوطنية عدة تحولات ،عرف الحق في البيئة 
من دسترة منتضرة وضرورية نحو دسترة معقدة  كذا التحولو البيئي إلى الحق الدستوري في البيئة ،من القانون   ذلك التحول

التحول من تراجع القانون البيئي إلى عدم  أخيراو تحول الحق في البيئة إلى القانون الصلب ،ولكن مفيدة في المستقبل ،و 
دف إلى تجسيدفهذه التحولات مجتمعتكريس الحق الدستوري في البيئة ،تراجعه ب التحول نحو الحق الدستوري في  ة 

لوساطة للبيئة إلى لتشريعية إلى القيمة الدستورية ،و التحول من القيمة الإضافة إلى .أساسا  البيئة التحول من الحماية 
التي تبرز تحول بيئة ،و عالية الحق الدستوري في الأخيرا التحول نحو ف،والتحول الى ما بعد الحداثة و  الحق الدستوري في البيئة

ا مرتبطة .القيم القانونية كنتيجة مترتبة عن إدماج الحق في البيئة دستور  دماج فالمشترك بين كل هذه التحولات هو أ
ا تظهر في  الحق في البيئة في الدساتير الوطنية معنى ذلك وجود تحولات أخرى ة ،لحق في البيئ مستوى الاعترافأي أ

ت مغايرة كالتحول  لحق ولكن  من حداثة إلى ما بعد حداثة الحق في البيئةفي مستو الذي لا يكتفي بمسألة الاعتراف 
    .مستوى تمكينييتعداها إلى 

  : التحول نحو الحق الدستوري في البيئة-أولا 
تحول الحق  «:انه"   Emilie  Gaillard"عنه تعبر : البيئةي إلى الحق الدستوري في ئيبتحول من القانون الال-أ

عي لو كانت مدفوعة فهذه العملية  ، 2 »مجال القانون من خلال استثمار المشهد الدولي إلىفي البيئة الصحية 
السيدة عبرت  عنه  هو ماو 3،من القانون البيئي إلى الحق في البيئة على المستوى الدولي لتحولمسبوقة و  الايكولوجي

الدولي كان في البداية قطاعيا  أن الوعي الجماعي على المستوى«:لقول 1994فاطمة الزهراء قسنطيني في التقرير 
من مرحلة  نتقالالاح عالميا أ اعدبالنهاية  فبلغ فيالتقليدي للعلاقات بين الدول ، الإطارفي  أساسيةمتصورا بصفة و 

 ستوكهولم إعلانفي  مسجلةنوعية  قفزةكان ذلك من خلال نوعيته ،و  اتذو  في بيئة سليمة الحق مرحلة إلىقانون البيئة 
تمع  غير ملزمإن كان ذا طابع ،هذا الأخير و  الأولىمن خلال مادته  ا ا إلا أنه شمل مجموعة من القيم التي يعترف 

                                                           
1-Michal Tropek, op-cit, p.613. 
2 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme ,op 
– cit, p. 61. 
3  - Ibid ,p .61-62 . 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

47 
 

ا  أن الضغط الدولي للقانون البيئي هو أصل الحق  كما،1» ...قرارات الجمعية العامة في كذا و ، أساسيةالدولي 
تالذي له مصادره في كل من القانون غير الملزم في  الأخيرهذا ،الدستوري في البيئة   أوالتوصيات الدولية و  الإعلا

 2.في المعاهدات الدولية أو الاجتهاد القضائي الدولي الأوربيالقانون 

لم  رت حول ناقشفهو تحول يتصل   ستوكهولم إعلانمع  ،والبداية كانت إيجادهالحق و  إنشاءفكرة كيفية تصميم و ة التي 
ريخ  لأولبذلك دخلنا عهدا جديدا ،و الصدى  وضعم قد  1972في عام  الأولى الأرضالذي اعتمد في قمة  مرة في 

من عمليات التطور المشترك التي يعزز بعضها  تحديد العديدتم منذ ذلك الحين فكرة الحق في بيئة صحية ،و  يجادالبشرية 
   : خلال الخطوات التاليةمن د ذلك سبعضا و يتج

ال القانوني إلىتحول الحق في البيئة  لإمكانيةالتام  الإدراك: الأولىالخطوة -  الخيار في اعتماد صك تملك الدولة ف ا
االقانون الدولي إلا  لإدماجقانوني وطني  تعبر عن ميلها أكثر إلى اختيار الحق الدستوري في البيئة  بشكل متزايد أ

تي من فوق أصبح القانون البيئي فرع من فروع  منف، اسياسته لتأسيس لقانون في اخلال استثمار المشهد الدولي الذي 
النمو ضج و مستوى الن إلى الوعي البيئيالتي قامت بحشد نفس  الأممالوطني هذه  مستوى القانون إلىوصولا حد ذاته ،

طرق في نفس  هذا الأخير الذي  ينعكس بدوره في عدة،في البيئة الصحية  الإنسانتقدم لا يمكن كبته لحق  إلى أدىمما ،
التطور  تشاطرو  ةالدستوريلنصوص على مستوى اارتفاع في القيمة المعيارية  حداثالتطور المحدد التقدم الديناميكي و 

ظهور :يمكن أن يعزى لسببين  الترسيخ للبيئةأن هذا " Michel Preuir "أشاروقد 3.عبر الحدود الحقالمعياري لهذا 
تمع ككل علىوي تيحللترسيخ في كونه  المعطاةالأهمية ،و ماعية الججتماعية الاقيمة ال ذاتالبيئة  فالقيمة  .قضا ا

لإضافة شرعيتها خترسيتكمن في الاجتماعية للبيئة  ق للبيئة نتيجة الاعتراف بح إلىذلك فإن قانون البيئة يؤدي  إلى ،
بعاد في الدستور  إدراجه ريعزز خياالبيئة حق جديد للإنسان الأمر الذي  اعتباريقود الدول إلى الضغوط الدولية ،و 

   4.هاتالتي تجد عادة مكان الأساسيةالحقوق 
نيةالخطوة الأولى هذه  تعزى-  مع الربط بمختلف فرعية ونشرها  صدار العايير القانونيةالنظام  ةقويت: تتمثل في  بخطوة 

لاستمرار و حقوق التضا ثير تقدم همن كالحق في التنمية الذي يسير و وهو ما  5.التنمية المستدامة دفيتحول بسبب 
لتحول الى ما بعد الحداثة  .يعبر عنه 

الدستوري  الإصلاحطرح مثل هذا التحول على مستوى : لكن مفيدة في المستقبلنحو دسترة معقدة و التحول -ب
لدستور بموجب نص هذه الدسترة التي اكتست شكل ميثاق بيئ ،البيئةالحق في الفرنسي المتعلق بمشروع دسترة  ي ألحق 

العالم في ميدان  بدساتيرمقارنة  أكثر تقدميةديد جعلت من الدستور الفرنسي جفهذه القدرة على الت ،دستوري

                                                           
 08.تقرير فاطمة قسنطني ، المرجع السابق ، ص  -  1

2  -  Michel Tropek, op – cit.,p.607-608. 
3  - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, op 

– cit ,p 61. 62 
4 - Michel Tropek , op – cit ,p . 607. 
5  - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 

l’homme,ibid, p.61. 
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دسترة قضائية و  وذلك في ظل دسترة متوقعة نتضرةالمدسترة الفقد تم التعبير عن المرحلة الأولى من التطور بمصطلح 1.البيئة
لس الدستوري- عن طريق الارتفاع الدستوري فهي تعبر عن العديد من  :  توقعةالملدسترة للنسبة ، -بواسطة ا
دف تحديث  الأحزابت من طرف دالتي أع مقترحات القوانين الدستورية تالسياسية المختلفة   ققو المتعلقة بح الإعلا

الخطاب الموجه من الرئيس  أخيرا و ،""E. Balladurخطاب الوزير،و  ةالإيكولوجيكذا مطالبات التجمعات و ، الإنسان
هذا  الإنسانالعالمي لحقوق  للإعلانبمناسبة الذكرى الخمسين  7/12/1998في " Jacaues  chirac"جاك شيراك
الذي كاد أن يبلغ  1977الدستوري لعام  الإصلاحالدستورية ممثلة في  الإصلاحاتفشل  لإضافة إلى .من جهة 

ت كان يتضمن المادة ، الهدف لحر بعد ذلك كل  تفشلكما لبيئة ، الخاصة 10لأن النص الشامل للجنة الخاصة 
  . 1946و كذا مقدمة دستور ، 1789 لإعلان الإصلاحمقترحات 

لس الدستوري الفرنسي  دسترة القضائيةال أنكما  جتهاد القضاء كان من الممكن تسهيله ابتطور  الذي قامعن طريق ا
فهذا الوضع مدفوعا  2. 2/12/1995لـ   Barnierسليمة منذ قانونسيد تشريعي لحق كل واحد في بيئةبتج

لحق في البيئة أن معنى ذلك، الحق في البيئة بضرورة دسترةلضغوطات الدولية أدى إلى تكوين الاعتقاد  كان   الاعتراف 
العام  للرأيالخارجي  لتأثيرمدعوما  – الإقليمية أوسواء على مستوى الصكوك الدولية  –نتيجة الضغوطات الدولية 

نية 3.ةالإيكولوجيالتجمعات و  فقد ، لكن مفيدة في المستقبلدسترة معقدة و الحديث عن نحو وبذلك التحول في مرحلة 
 2005القانون الدستوري في سنة  بفحصذلك و 4، امتدادها المعياريموضوع جدل حول  أصبحتفرضت الدسترة و 

 أساسيينالاعتراف بحقين :في تتمثل دخل البيئة بخمسة طرق أقد  الدستوري  فالإصلاحظهر كتلة دستورية معقدة ،أالذي 
تطور التنمية و  ةترقي، ، الاحتياط  الإصلاحالتحسين ،  ،المحافظة  : ـب الواجب العامكذا تقرير و 7،5و 1بنص المادة 

التي تعتبر  الدستور قدمةممن خلال  البيئة جتبرر إدما العلمية التي و  الفلسفية الاعتباراتتحديد لإضافة إلى  6،المستدامة
الأهداف مستوى  إلىترفع  أنالتي يمكن  وع البيولوجيتنال،لتنمية المستدامة  الأمريتعلق عياري دستوري  و ممتداد اذات 

 ،وأخيراذات امتداد معياري غير مؤكد  تصريحيهمبادئ وكذا ،أو تؤسس لبعض التطورات القضائية  ذات القيمة الدستورية
اختصاص  عطاءبتوسيع اختصاصات البرلمان  ةالمتعلق 1/3/2005 ـمن القانون الدستوري ل 03لمادة  34تغيير المادة 

ر ابذلك فو ، ز مر الذي يبدو جديد للبرلمان و     7.اليومإلى  المستقبلية لا يمكن توقعها ان دسترة البيئة قد تتضمن آ
  
  

                                                           
1  -  Bertamd Mathieu , 1995 -2008  Cinquantieme anneversaire a la Canstitution française , op cit .p.490 . 
2 - Ibid ,p. 490-493. 
3 -Ibid , p. 495. 
4 - Ibid , p. 496 

 . تتمثل في الحق في البيئة ، الحق في المعلومة و المشاركة-  5
           : الصدد انظر في هذا 2،3،4،5،6:  و ذلك في المواد -  6

.- Ibid , p. .501  
7 - Bertamd Mathieu , 1995 -2008  Cinquantieme anneversaire a la Canstitution française  ,Ibid , p. 502-503. 
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في  لقانون المرنصلة ذو وغالبا ما كان ،الحق في البيئة يعتبر دولي النشأة : القانون الصلب إلىتحول الحق في البيئة  -ج
فقد ، المحاكممن قبل  العمليةمن الناحية  آليات للتنفيذغالبا لا ترافقه و  غير ملزمهذا القانون الذي يعتبر ،المستوى نفسه 

تمع الدولي التردد في أ سم القانون الصلب ، إقامةظهر ا  إذانه في حالة ما أالذي يعبر عن القانون الملزم و  خيرالأهذا الحق 
القانون الصلب   إطارفي  الإنسانعتراف به كحق من حقوق صحية قد تم الاالحق في بيئة نظيفة و  أنتم اكتشاف 

لتالي الانتقال الى مسائل أخرى تتصل بمدى نفاذيته كالدستور   1.و

تقديم دسترة الحق في البيئة :دستور في البيئة الحقعدم تراجعه بتكريس  إلىالتحول من تراجع القانون البيئي  -د
في مقاله " Chistophe Krolik" كيلكور كريستوف    إلىهي فكرة تعود " كتحول "عدم تراجع الحماية البيئية ضمان ل

فحسبه أن مبدأ "  Michal prieur "وهذا ما هو مستفاد كذلك من 2"نحو مبدأ عدم التراجع لحماية البيئة " المسمى بـ 
 أو، « principe de stamdstill »4 مبدأ جامد: يعرف تسميات مختلفة في العديد من البلدان منها  3عدم التراجع

شرط خلود ،  5statu quo" القائم الوضع " أو حالة الأساسية ، الإنسانبعض حقوق  d’intengibilitéحرمة 
fterinity clause  التحول من القانون المرن إلى كذلك في طرح   امفيد يعتبرمبدأ عدم التراجع ف. 6شرط فاسخأو

 أثر متولد على دسترة الحق في البيئةكما يمكن أن يفهم  كذلك على أنه ، القانون الصلب في ظل دسترة البيئة
ضمان الصحة و السلامة و محاربة التلوث و المضايقات و المتمثل في الغرض الأساسي من القانون البيئي لرجوع إلى و .

من هذا المنطلق و 7"التحسين المستمر "أي " الالتزام بتحقيق نتيجة " عني ذلك مالحفاظ على التنوع البيولوجي  
  8. كيد الحاجة إلى الاعتراف بمبدأ عدم تراجع القانون البيئي"  M.Prieur"حاول

أشار ، و "ك يلكريستوف كور " إليهو هو ما ذهب ، في مجال حماية البيئة المبدأالقانوني لهذا  الأساستوضح  إلىوصولا 
M.Prieur  مواجهة بعض "يوجد أي دليل على تراجع القانون الدولي البيئي و ذلك نظرا لانتشار فرضية  أنه لا

هذا الوضع ، من البلدان ذو انحدار متزايدعلى عكس القانون الوطني للبيئة الذي تراه في الكثير 9" المبادئ التوجيهية

                                                           
1 - Barrue Hill ,lo-cit. 
2- Chistophe Krolik ,Vers un principe de non-régression de la protection de l’environnement,AJDA ,18 novembre 

2013,p.2247. 
في البيئة  الإنساننه ليس شرط بسيط ولكن القاعدة العامة و الحقيقة الناجمة عن حق أ لإظهار"  التراجععدم مبدأ "سيتم استخدام مصطلح  لقول أنهميشال برويور أشار -  3
   : انظر في هذا الصدد.

- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op-
cit , p .108. 

  : انظر في هذا الصدد  .هذا هو الحال في العديد من البلدان مثل بلجيكا و فرنسا - 4
   : انظر في هذا الصدد.و مثال ذلك انجلترا - 5
   : انظر في هذا الصدد. اسبانيا و كذا البرتغالمثال ذلك   - 6

-Idem. 
7-Michal Prieur, De L‟urgente Nécessité De Reconnaître Le Principe De "Non Régression" En Droit De 
L‟Environnement ,IUCN Academy of Environmental Law e-Journal Issue 2011 (1), michel.prieur@unilim.fr et 
stephanie.bartkowiak@cidce.org.p.31-32.     
8 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 

l’homme,ibid,p.109. Voir aussi : D’agnés Michelot,op-cit,p.53. 
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فهو عدم تراجعه ،ضمان بذلك  فإن دسترة الحق في البيئة تعتبر ضرورية لو 1،مختلفة لانحدارات القانونية شكالاأالذي أنتج 
المتطلب من الانحدار عدم واجب عن  كعبر كذليل ،ب2في البيئة  الإنسانجنب مع حق  إلىيوجد جنبا " مبدأ "

وجود درجة من الحماية البيئية والمقدمة من  من أجل تحديد"عدم التراجع حول البيئة "تخدام وبذلك يتم اس،الحكومة 
لبيئة لصالح الجماعة التشريع ،و  قانون الوطني الففي . الإنسانيةالتي كرست تدريجيا لضمان أكبر حماية ممكنة للاهتمام 

 في البيئة صحية الإنسانالاعتراف الدستوري لحق  اعتماد على القدرة يرتوفمن لا بد  البيئيلضمان عدم تراجع القانون 
غير  الإنسانكذا حقوق ، و  معيارية دستورية إطارفي  أي تقوم على أساس القواعد الدستورية غير القابلة للمراجعةالتي 

 . فحسب الإنسانبحرمة حقوق  القانون الدولي البيئي الذي يرتكز على ما يسمى يروذلك في نظ .3القابلة للانتقاص 
عدم ،و البيئية الموجودة في الدستور الأحكامتعديل حظر  :  عدم التراجع الناتج عن : ومن المناسب كذلك التمييز بين

في و .الأساسيد من نطاق الحق الح مبعدالحظر الدستوري المفروض على السلطة التشريعية  : التراجع الناتج عن
بما في ذلك المحاكم الدستورية  فهي تندرج   السوابق القضائيةعن طريق  احتياطيافإن عدم التراجع يضمن  : الفرضيتين

المحدد الثاني  إليهمضاف  4"للمبدأ"للنطاق القانوني  الأولالذي يعتبر المحدد "  الحظر لضمان عدم التراجع" كلها تحت 
 الإنسانحماية حقوق كذا تحقيق كأساس للمقارنة القانونية و   لمعيارعدم الانخفاض في حماية البيئة الذي يرتبط : ممثلا في 

وفقا "  ةيواجب الرعا: " مبدأ عدم الانحدار في البيئة قد يتجسد كذلك من خلال  أنكما كما سبق الذكر ،
 : ممثلة فيالحق في البيئة    خصائص دسترة إلى"  الحظر لضمان عدم التراجع " يمكن ردو 5.لاجتهادات القضاء الفرنسي 

الطبيعة لصالح أفضل حماية للبيئة و  الضغط الاجتماعي الجماعي يتصوروكذا قد ، الرقابة الدستورية،و الاستقرار الثبات و 
فرض رقابة القاضي على انتهاك القانون لتلك  إلىا أن تؤدي أالتي من شالآراء مع التدابير التراجعية ،و  تقديم تطابقب

 مانه فيأكما . اتمثل تراجعخطوة للوراء و  ةفهو بمثابضرورة تجسيدها في أرض الواقع ،  كيدالحقوق المحمية دستور دون 
العتبة  هامش كبير سوف يولد كثيرا من الجدل حول ماهية بقىالمطلق و الاستثناءات المقبولة  ، ي الانحداربين عدم 
ن الحق في البيئة لا يعتبر من فا المحافظة أومود جير شكلا جديدا للثمن حيث كونه ي الانحدارمبدأ عدم ف.المقبولة ؟ 

مين على  إلىانجازات القانون البيئي لا يعتبر تراجعا  خفضكما أن   ،الأخرى الإنسانحقوق  الماضي بل هو بوليصة 
                                                           

عن طريق أو  الإجراءات،التي تحد من حقوق الجمهور تحت ذريعة تبسيط  الإجراءاتفي  يريغالت : فهناك العديد من البلدان التي تلازم الانحدار وذلك عن طريق- 1
   : انظر في هذا الصدد.القانون للحد من حماية البيئة  أحكامتعديل  أو إلغاء

- D’agnés Michelot,op-cit,p.74. 

 انخفاض حماية الحق في البيئة لصالح الحقوق إلىقد يؤدي كذلك  الأساسيةهو أن عدم وجود تسلسل هرمي للحقوق شكل آخر و  إلى أشار لكور نيكريستوف    أنكما -

 . ضرورة التوفيق بينهماذلك لسوء ،و  الأخرى
2-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op – 
cit,p.108. 
3-Ibid,p.112-113. 
4 -Idem. 

أنه يجب  2011 ابريل 8في  QPC 116- 2011القرار رقم في :من ميثاق الفرنسي  02و  01ة إلى مناقشة الماد Jisikan Makowiak  أشارت-5
الي فإن الدولة ملزمة بعدم بتمما لاشك فيه و "  واجب الرعاة" نهتحسينها الذي يعتبره القاضي لعامة وواجب الحفاظ على البيئة و السلطات ا ةمسؤوليقراءة 

  .التراجع في حالة البيئة تحت سيطرة القاضي 
-Idem. 
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موعة العناصر يكتجم  الذي يظهرللحق في البيئة  غير ملموستوى المح إلىر ظبالنف .القادمة  الأجيالالمستقبل لصالح  ع 
ر على  تعدكان يحد من المخاطر التي   إنعدم الانحدار المحلي حتى و لضمان  المترابطة  الأخرىالمناطق و  الأماكنذات آ
لبيئة   مكانيةالتمسك لقضاة  أدىهذا هو السبب الذي يار و الا إلىيمكن يؤدي  التيللبيئة ، التراجع دون المساس 
لا  لكن،و  الإنسانلسوابق القضائية القديمة المتعلقة بحرمة حقوق  منؤ نلا  أنأنه ينبغي  " "M.Prieurأكدكما ،كلها 
بعين الاعتبار  الأخذوالطبيعة مع  الإنسانتوازن بين العلى  للإبقاءتخيل نطاق جديد للقيم لضمان أفضل بيئة  بد من

مثال ذلك  س ديمقراطية عن طريق الاستفتاء و تطبيقه يكر و النقاش السياسي ،هو جزء من النقاش العام و ف . عولمة البيئة
  1.كاليفورنيا

 : اقضائيمنه  التمكينو  القانونية نتيجة إدماج الحق في البيئة دستور قيمالتحولات : نيا 

أول تكريس للحق في البيئة لم يكن دستور بل كان  : القيمة الدستورية إلىالتحول من القيمة التشريعية  -أ
ئة لبياهذه الحقوق  أنفحقيقة ، وذلك في ظل استباقية تشريعية 2فالتكريس الدستوري  كان من جهة جد جديد،تشريعيا
الذي انتقل  نطاقهاكذا من حيث في القانون البيئي و صياغتها المختلفة وجهة  لكن منجديدة من حيث ظهورها و ليست 

من اعترف صراحة في القانون  أولفي فرنسا هو  02/02/1995في  Barnier قانون 3،الدستوري القانون إلى
لحق في البيئة لكل واحد في المادة  طة القانون كما وجد اعتراف غير مباشر بمثل هذا الحق بواس.منه الأولىالداخلي 

هذا النص ، الفرنسي من القانون الجنائي 421- 2الوارد في المادة  الايكولوجي الإرهابجنحة خاصة بواسطة الجنائي 
ا  إدخالالذي يجرم  في المواد ، الأرضتحت في التربة ، : سواءللخطر  الإنسانأن تعرض صحة المواد التي من شأ

لاعتراف  أساسيةقيمة ب هوبذلك فإن الحفاظ على الوسط الطبيعي و ،في المياه و ،الغذائية يجب الدفاع عنها مما يسمح 
و الاعتراف نح إضافيةهذا التكريس يعتبر غير كافي وتم قطع خطوة  أنإلا  4.في البيئة أساسيضمنيا بوجود حق 

ذا الحق ،و    : أوجهيعتبر التكريس التشريعي غير كاف لعدة الدستوري 
لدستور للقانون الأدنىالدرجة المعيارية نوي بسبب  أساسيالحق في البيئة كان يبدوا كحق  أن -  .مقارنة 

 القيمةن الحق في البيئة ذو اف - مثل الحق في الملكية–دستورية  قيمةق ذو حمع  ق في البيئةالح صراعانه في حالة  -
 .التشريعية البسيطة لا يتم ترجيحه 

 5 .استقلالية خاصةالحق في البيئة لم تكن له أي  أن -

القيمة الدستورية كحق جديد سواء  إلىمن القيمة التشريعية  الحق في البيئة تحولضرورة  إلى أدىالذي  الأمرو هو 
 6.من حيث صياغته أو نطاقه

                                                           
1-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
Ibid,p.120-125. 
2  - Vincent Rebeyrol,op-cit,p32 
3  -  Michel Prieur,les nouveaux droits,op-cit,p.1157. 
4  -  Vincent Rebeyrol,Ibid,p.31-33. 
5  - Idem. 
6  -  Michel Prieur, les nouveaux droits ,Ibid. 
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لوساطة للبيئة إلى الحق الدستوري في البيئة-ب اتخذت السلطة القضائية للعديد من البلدان : التحول من الحماية 
من الأحكام التي تندرج في نطاق محل  غيرهاحول الأحكام الدستورية البيئية و  الدستوريالاستباقي في تطوير الفقه الدور 
مين الحق في البيئة نظيفة و ،للمساعدة عالحق  ،كوستاريكا  الإكوادورالهند ،كولومبيا ،:مثال ذلك و 1،واطنيهالم ةصحيلى 

لحماية غير المباشرة جنوب أفريقيا ، أي وذلك من خلال محاكمها الوطنية خاصة منها المحكمة العليا في إطار ما يسمى 
  2.القائمة في الدستور الإجرائيةضمنيا للبيئة عن طريق التفسير الموسع للحقوق الموضوعية أو 

نية شهدت كل من كولومبيا ،كعم      3. لا نحو الحق الدستوري في البيئةتحو ..إكوادور،كوستاريكا، جنوب إفريقيا ،لية 

 ،القانون البيئي كالحق في البيئة استقلالية مبادىءيشير التحول إلى ما بعد الحداثة إلى : داثةالتحول إلى ما بعد الح-ج
لنسبة للبرتغال مثلاكالحق في  الأخرىالذي استقل عن الحقوق  الأخيرهذا   كذاو ،إلخ... الحق في الحياة ،و 4، الملكية 

فقانون البيئة حسب الفقه البرتغالي يظهر كأحد القوانين الحديثة أو قانون البيئة فرع قانوني جديد ، التأكيد على كون
شئة عن حضارة علمية تقنية صناعية بيئة و  إشكالياتقوانين ما بعد الحداثة لأنه يمثل جوا على  ايكولوجية مختلفة 

  .حديثة 
كذا ظهور القانون البيئة كفرع و  الأخرىالحق في البيئة عن حقوق  استقلاليةيرتبط بخاصية  ةإذا فالتحول إلى ما بعد الحداث

وكذا  )إلخ ...دستورية ، تنظيمية ( القانونية ،فهو بذلك تعبير عن الاهتمام الذي يبديه كل من النصوص قانوني جديد
لتحول إلى ما بعد التكريس و 5،المواطنين لتركيز على دور كل من الدولة و القضاء لمثل هذا الحق  هو ما يمكن وصفه 

  .الدستوري
لمسار ذو شقين ،إيشير : نحو فعالية الحق الدستوري في البيئةالتحول  -د في شقه الأول تظهر لى هذا التحول 

ا الطريق إلى الفعالية  "Efficacité" الفاعلية   الفعاليةأما شقه الثاني فيعبر عن التحول إلى ، ""Effectivitéعلى أ
ت المعاصرة في ظل الحديث عن  في  "المخاطر البيئة"كيف أن ،و  "فعالية حقوق الإنسان"كمعنى جديد عرف في الخطا

                                                           
1-Barrue Hill, SteveWolford Ncholas Targ,loc-cit. 

  .177-161. 156- 155.،ص 2013، الحماية الدستورية  للحقوق البيئية دراسة مقارنة دار الفكر والقانون ، مصر ، وليد محمد الشناوي،   - 2
   : الدستوري على ما يليحيث نصت دساتير تلك الدول من خلال التعديل  -3
من الباب الثالث للفصل  86الدستور الإكوادوري في مادته  »لكل فرد الحق في التمتع ببيئة صحية « 79في الباب الثاني من الفصل الثالث في المادة  انص دستور كولومبي-

،كما كرس دستور كوستاريكا في الباب  »ة ايكولوجيا وتضمن تنمية مستدامة تحمي الدولة حق السكان في العيش في بيئة صحية ومتوازن«: الخامس من القسم الثاني نص
  »كل شخص لديه الحق في بيئة صحية ومتوازنة ايكولوجيا   « : م1994يوليو  10و ذلك طبقا للإصلاح الدستوري في  06الخامس في مادته 

لكل « :من الدستور في الفصل الثاني أن 24،أما فيما يخص جنوب إفريقيا فهي الأخرى قد نصت في المادة  الوسطىو دول أمريكا الجنوبيةتعبر تلك الدساتير عن موقف 
  : شخص الحق في

)a(- مبيئة لا تضر بصحتهم أو رفاهته.  
)b(- وتحمي بيئتهم لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة ،من خلال معقولية التشريع والإجراءات الأخرى«.  

   : انظر في هذا الصدد .عتبار البيئة كواجب ملقى على عاتق الدولة والمواطنين في حماية والحفاظ على البيئة 48،51قد اعتمدت تعديلا في نص المادة  في حين أن الهند
- James R.May,op-cit, p.140-142.145.163. 

حب الملكية أن التي تسمح لصامن القانون المدني و  1346المادة في التمتع ببيئة سليمة في البرتغال قد عرض لحمايته عن طريق الحق في الملكية من خلال نصوص الحق -4
جمة ل تجاه الحق العام للشخصية يتصرف ضد الدخان والضجيج أو الحرارة كعناصر     : انظر في هذا الصدد.لملكية ، لكن بعد ذلك تم ملاحظة انزلاق الحق في الملكية 

- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,Le rôle du juge dans le développenent du droit de l’environnement,a la 

croisée des droits-droit public ; droit international et droit européen-,Bruylant,bruxelles, 2008,p.111. 
5 - Idem. 
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ت من الحماية والانتفاع و مراحل متقد مع تتبع ، ""Effectivitéالتي تتصل أساسا بمفهوم الفعالية مة قد فرضت مستو
     .  صحيةهذا المسار في دراستنا لفعالية الحق الدستوري في بيئة 

يرصد سعى إلى تحقيق غرض أو هدف معين و الفعالية من حيث هي مفهوم يعنى بمصدر المعيار القانوني الذي يبداية      
تم لوسائل من أجل تحقيق هذا الغرض ،ا ر المتوقعة "فهي بذلك  في "مستحسن "بما هو و "يكون ما ينبغي أن"و "لآ

تم بما الذي ينتجه من  حين ر فعلية "أن الفعالية كمفهوم معاصر     1. "أ
تم بقياس مدى ملائمة المعيار القانوني أو مجموعة المعايير القانونية مع الهدف المسطر، كما أن المعاني الأكثر  فالفعالية 

ا  لكن الرابطة بين  - Effectivité –تعتبر الطريق إلى الفعالية  -Efficacité –شيوعا لهذه الأخيرة تشير إلى كو
هو ما يمكن ملاحظته عند التحقق من جودة الحق في و 2.لا ضروريةالفاعلية والفعالية حسب الفقه ليست كافية و 

ة فعالية الحق الدستوري لدراسهذان المعنيان للفاعلية يعتبران الطريق  4،مدى كفاءة المعيار القانوني المكرس لهو 3،البيئة
فالمناقشة 5،لنظر إلى طبيعة المخاطر البيئة التي تستدعي تجاوز المعاني الشائعة للفاعليةإلا أن ذلك لا يعتبر كافيا للبيئة ،

تحصيل حقوقها من منظور  إلىكجهة فاعلة تميل على نحو متزايد  العقلانية تتصل بمدى تنفيذ الوعود التي قطعتها الدولة
ر المترتبة "في إطار اقتصادي  يجب على السلطة  " Uirich Beck "ففي ظل مجتمع المخاطر كما كتب "ج الآ

فلتجاوز هذه المشاكل لا بد من عدم التوقف عند فكرة الغرض من تفعل وسائل أكثر حيطة و رعاية ، السياسية أن
   6. يةالقانون الذي تركز عليه معاني الفاعل

ت المعفتدرج ضمن أربع معاني ،و  ""Effectivitéأما عبارة الفعالية     لمفهومصرة ايعتبر أخر اثنين ظهورا نتيجة للخطا
ثيرا لدى رجال القانون و الأكثر شيوعا  ينالمعاني رئيسية وفريدة من نوعها ، كما أنوهي 7الفعالية، علم الاجتماع تبدوا و

ترك في القانون الذي يحيث ينظر المعنى الأول للفاعلية 8هذه المعنونة بدسترة الحق في البيئة،أكثر وضوحا في دراستنا 
 كأداةيتم استخدام الفعالية على وجه التحديد  ماله على أرض الواقع ،و الذي يتم إعبصمة على السلوك الاجتماعي و 

كما أن الاجتماعية ،و نونية القا الممارسات درجة انجاز القاعدة المعلن عنها فيلتعيين حدود القانون و 
                                                           

1 - Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Liaurence Ggy et Ariane Vidal-Naquet , l’efficacité de la norme juridique –Nouveau 

Vecteur de légitimité ?-,A la croisée des droits : droit public comparé –droit international et droit européen travaux de 
l’unité miscte de recherche CNRS 7318,,Bruylant,p.49-50. 

لمقارنة بين الفاعلية في  -2    : ، انظر في هذا الصددمن الملحق نفسه  01و الفعالية في معنى رقم  01من الملحق رقم  02رقم  معناهاوذلك 
-Ibid,p.55. 

   : الجودة كمعنى للفاعلية يمكن أن تكون من خلال تخطيط ثلاث أمور:-qualités– جودة الحق -3
و يعلق الأمر بمدى الوضوح و الدقة . سن القانون ،أو من خلال المحتوى المادي للقانون  إجراءاتيمكن أن تستهدف شكل أو وسائل القانون ،أو من خلال -

 : ، انظر في هذا الصددالتي من عمل الإنسان  المعاييرذلك من  إلىعية و القدرة على التنبؤ و فهم المعايير و ما و الاستقرار و الثبات و عدم الرج
- Ibid,p.58.  

 .للفاعلية  02مع التركيز على المعنى رقم 01انظر الملحق رقم  : -Efficience-كفاءة المعيار القانوني-4
  . 01من الملحق رقم  04و 02المعنى رقم المعنى الأكثر انتشارا للفاعلية هو  -5

6-Ibid,p.56-57. 
  .01للفعالية من الملحق رقم  04و 03أي المعنى رقم -7
   : أنظر في هذا الصدد. 01للفعالية في الملحق رقم  03و المعنى رقم  01و هو المعنى رقم  -8

- Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Liaurence Ggy et Ariane Vidal-Naquet, Ibid,p.29. 
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عدم الفعالية في هذا المعنى تشير إلى إمكانية قياس الفجوة بين القانون المعلن عنه و انجازه في الواقع /الفعالية: مصطلحي
خلال تحقيقات ميدانية تجريبية وتحديد وقياس وتفسير الوجود  فهذا المفهوم للفعالية يسمح منالاجتماعي وقوة الأمر،

لقانون ،و الحقائق على نحو أدق من الواقع و  ذلك لتحقق من مدى وضع القانون لبصماته على الاجتماعي التي ترتبط 
تعرض لنوع من النقد علم الاجتماع اهن والذي لاق استحسان رجال القانون و فهذا المعنى المستعمل في الوقت الر 1،الواقع 

م إلى الاحتفاظ مع يجمع سوى عدد ضئيل من الحالات ،و  من قبلهم في كونه من المتوقع أن هو الأمر الذي دفع 
كان هذا القانون أو المعيار قد   إذاالتساؤل حول ما  المبادئ معأو ما يماثل هذه  "فعالية حقوق الإنسان"التجديد في ظل 

بغرض إعطاء معنى أو زيف بسيط أو توصية  إعلانأم على العكس من ذلك هو مجرد تم تسجيله في سجل الفعالية 
ا ت 2،للفعاليةجح  هذا المعنى يمكن و ، درجة انجازها واقعياتعامل مع ثنائية الحق الإنساني والمعيار القانوني و أي أ

تحديدا عند التطرق إلى و  "ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة"ملاحظته بشكل أدق في دراستنا عند الحديث عن 
لتركيز على الدول التي كرستالانتفاع من الحق في البيئة في الواقع العممسألة مدى  الحق في البيئة في دستورها  لي 

تلك الدول كرست مع الإشارة إلى أن المقارنة الحاصلة بين ، الأداء البيئيو كالبصمة البيئيةلاعتماد على مقاييس 
دف التوصل إلى التي لم تالحق في البيئة و  أما المعنى الثاني .فوائد التكريس الدستوري للحق في البيئة نتائج و كرسه هو 

ييدا له من قبل الأغلبيةو  3للفعالية ادئ تتميز بدرجة من موضوعات محددة في أصل مبيتميز بكونه يركز على  الذي يجد 
ثيرا أكثعدم اليقين ومن ذلك حقوق الإنسان ،الديمقراطية ،و  ي  ر في إطار القانون الوضعالتي تعرف في الوقت الراهن 

الجديد يحتاج إلى كتلة لتحقيقه التي  نجاح هذا المعنىو ،المستمر في المنطق القانونيكالدستور أو المعاهدات ودورها المتزايد و 
في الواقع  اية المطاف على الحالةتحددها المعايير القانونية الأخرى كالقواعد الفرعية أي المعايير الفردية التي يتم تنفيذها في 

ائي و الأكثر دقة  المعايير إضافةفلا يمكن التنفيذ واقعيا ما لم يتم ،الاجتماعي  ا،الملموسة في شكل معيار  في النهاية  إ
لتحول من ما يجب أن يكون إلى أي التوسع إلى فكرة ما سيجري و 4في الأسفل في إطار إعمال الحق ،عملية  المعبر عنه 

ففي حين يقوم المفهوم السابق وصرامة ،ما طبق بدقة  إذاالسابق للفعالية  أنه يركز على المعنىمعنى ذلك ، "ما سيجري
القانون الوضعي فهذا المفهوم الثاني يقيس الفرق بين اس فجوة ما بين القانون الوضعي والواقع الاجتماعي ،للفعالية بقي

ت المعيار القانوني المبادئ المعلن عنها في و  ت ومدى دقة و أعلى مستو هو ما و 5،السفلىتقنية المعايير الواردة في المستو
ثير الحق الدستوري في بيئة صحية في صناعة التحول نحو جيل جديد من  يمنك قياسه عند الحديث على مدى 
أقل أو أكثر الامتثال  إشكاليةالأخيرة تطرح  المسألةهذه م تنفيذا على الواقع الاجتماعي ،و البيئة الأكثر دقة ليت التشريعات

هي المحرك الأساسي لهذا المعنى ويشكك فعملية التنفيذ ، الإنسانالتشكيك في فعالية حق من حقوق  إلى تؤديوالتي 
                                                           

1 - Ibid,p.29-32. 
2 - Ibid,p.43. 

 .01من الملحق رقم  03و هو المعنى رقم  -3
من الفاعلية يكون بعملية من أسفل الى أعلى ، انظر في هذا  03تقرير الامتثال يكون بعملية من أعلى إلى أسفل، في حين أن تقرير الامتثال في المعنى رقم  -4

   : الصدد
- Ibid,p.54. 
5 - Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Liaurence Ggy et Ariane Vidal-Naquet ,Ibid,p.44-45. 
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كما يمكن ملاحظة 1 .المرجعيةالاجتماعي هو نقطة النهاية و  الحقيقة فالواقعهو عليه في الواقع و  الكتاب على ماالمؤلفون و 
يمكن ملاحظته من خلال إحصاء  الذيفقط ،و  الأقليةكان يعرف دعما من قبل   إنة في دراستنا هذه و أخير للفعالي معنى

عن امتثالها للمعايير الدولية  قد عبرت فهيالدولي في دساتيرها ، الأصلالدول التي أدمجت الحق الدستوري في البيئة ذو 
        2.القانون الدستوريبيئي و التأثر بين القانون الدولي الوتحديدا القانون الدولي البيئي ،وكذا من خلال التأثير و 

  المبحث الثاني
 مدى فاعليتهاو  النظام القانوني لآلية دسترة الحق في البيئة

يساهم الجانب الشكلي للحق في البيئة في بناء فعاليته ،والذي يرتكز على مدى ملائمة المعايير الدستورية التي تعترف    
ى سواء على مستوى اقليمي وتحديدا من خلال ر نة بغيرها من المعايير القانونية الأخر كحق أساسي مقالحق في البيئة  

المحاكم الوطنية كالمحكمة العليا الهندية أو على  لوجود ممارسة مماثلة على مستوىقضاء المحكمة الأروبية لحقوق الانسان 
   .مستوى النصوص التشريعية في مرحلة ما قبل التكريس الدستوري للحق في البيئة

   المطلب الأول
  النظام القانوني  لآلية دسترة الحق في البيئة

لتوصل  : دسترة الحق في البيئة لا يخرج عن هذين الهدفين المقصد المتوخى من إدراج النظام القانوني لآلية    الأول يتعلق 
ة لها كالدستورو هذا بغية تمييزها عن المصطلحات  كآليةتعريف دسترة الحق في البيئة   إلى ، الدستورية ، التراجع  المشا

دسترة بيئية ،و التي بدورها تصنف  فيتصل بدراسة العوامل المساعدة على دفع التحول نحوأما الهدف الثاني  ،الدستوري
لبعد الجماعي و التشاركي  للحق في البيئة ويتعلق ان و المكانإلى عوامل منتشرة عبر زم ،و كذا تلك العوامل التي تتصل 

ليات التضامن البيئي    .الأمر 
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 - Ibid,p.45-46. 

لمعنى رق -2 التي تم الاستناد إليها في بحثنا هذا ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و في مقاله فعالية  Marc Pichardمن ممثليه و  من الفعالية 04مو المشار اليه 
ر وفقا لـ  ى الافالتصديق علمتثال للحق في مثل هذا الاتفاق ،الابين فعالية الاتفاقيات الدولية و حيث أكد انه ينبغي التمييز   Marcتفاقية ينتج العديد من الأ

Pichard  من ذلك  دلالتسلسل الهرمي ، كما أشار أنه بالامتثال ، و اظم القانونية المحلية ،ن قبل النالغرض من فكرة الفعالية هي لدراسة ادماج المعاهدة م،و
التي تستخدم كلمة الفعالية يمكن استخدام مصطلح التأثير و التأثر لانه أخف وز فعلى الرغم من أنه معنى كامل للفعالية الا أن القليل فقط من العلوم القانونية 

   : انظر في هذا الصدد.
- Ibid,p.48. 
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  الأولالفرع 
  مفهوم دسترة الحق في البيئة

المعلن تلك المبادئ  م البيئة كمحل للحق في البيئة الىحول ما يمكن أن يضيفه مفهو  المراتالتساؤل في العديد من طرح   
ث عن مفهومها في إطار البح كآليةالحق في البيئة   ةتعريف لدستر  إلىلتالي فان التوصل عنها في القانون الوضعي ،و 

  . المميزات الخاصة بدسترة بيئية فعالة  إلىهي التطرق يتصل بجزئية أخرى و 
الدستورية : أولى إلى مجموعة من المفاهيم كـسنتطرق في نقطة : تعريف دسترة الحق في البيئة كآليةإلى التوصل -ولاأ

constitutionalisme"" تراجع الدسترةال،و"déconstitutionnalisation" لحماية الدستورية للحق ،وكذا المقصود 
   .وذلك من أجل التوصل إلى تمييز هذه المصطلحات عن الدسترة من حيث هي آلية "constitution"في البيئة ،الدستور

وقد تم 1.»نموذج تقليد الدستورية الذي يعتبر معيار الشرعية  «هوو -Constitutionnalisme–:الدستورية –أ 
نه لمبادئ الدستورية: تعريفه كذلك    .فهو مصطلح عرف على مستوى الليبرالي، التمسك 

هذه العلاقة التي تطورت تبعا لتحول ، العلاقة بين الدستورية وحقوق الإنسانمصطلح الدستورية يطرح بغرض النظر في  
ت المناقشة بم،وذلك  دور الدولة لحق في ظل دستوريةنوطفعالية الضما ت التشريعية ت ما بين ة  لك الضما

  .والقضائية
وهو ما يتضح من الوهلة الأولى في ،المفهومين من حيث الجوهر يرتبط : العلاقة بين حقوق الإنسان والدستورية – 1

ت  حين1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الشهيرة لعام  16المادة  أكد أنه في أي مجتمع لا يكون فيه ضما
لفصل بين السلطات من  الرسميالطابع من فكرة الدستورية لإضفاء  بد فلاليس لديه دستور ، الحقوق ولا يعترف 

مثل هذا الارتباط بين  ومع ذلك فبعد مزيد من الدراسات تبين أن، مفهوم حقوق الإنسان نفسه خلال
  2.إشكالية هو الأكثرالدستورية وحقوق الإنسان :المفهومين

فهو ، تم استبدال حكومة القانون بحكومة الشعب كتحول أولي:تطور العلاقة بينهما تبعا لتحول دور الدولة – 2
لمفهومين الموسع مفهوم يميل إلى الحد من السلطة لتركيز على الدستورية  لدستورية 3وذلك  والمضيق المرتبط 

لنفس 4،الحديثة ا جزء لا يتجزأ من الثقة  المنظر الأول فيها هو الشعب الذي أصبح و وصولا إلى تعريف الدستورية 

                                                           
1-James R-May, op-cit, p.116.  
2 -Joél Andrian Tussmbasovuia , Heleiw Gaudin , Jean – Piére Marguen and Stephane Rials ,  Frédric Sudre , 
Constitutionnalisme , op – cit , p .154. 

، وبذلك فإن  دستورية فيدراليةلك للحفاظ على حوافز فعالة لسياسة وعمل الدولة في إطار ذو ،" التكريس"وصف لتقنية : الدستورية في أوسع معانيها - 3
لتأكيد إلى فكرة القيود الموضوعية من السلطة السياسية في ظل الدولة الحديثة تالدستورية  فالدستورية هي في الواقع ليست إلا جزء لا يتجزأ من الفلسفة .شير 

  .ي  تفرض التمييز بين القطاع الخاص أو الاجتماعي والسياسة والحياة العامة ، فهو تميز غير معروف في الطرق القديمة في التفكير الدستور الديمقراطية الليبرالية التي
 دالح إمكانيةمع " ستقلة كهيئة م"فهو تعيين الأنظمة السياسية من خلال إنشاء الرقابة الدستورية التي تمارسها السلطة القضائية : الدستورية في المعنى الضيق  -4

ل التركيز على الإجراءات التنفيذية والإدارية بمن اختصاصات السلطة التشريعية وذلك لضمان توافق القوانين مع الدستور والمبادئ العامة وليس مجرد مشروعية 
،  المراجعة الدستوريةأمريكا الشمالية التي ترتكز على  :وفق متغيرين " دستورية القوانين "الشكل المؤسسي الذي من شأنه أن يؤكد الدستورية ، وبذلك هناك 

 –عة من القواعد التي تشكل قواعد غير ملموسة التي تفرض وجود مجمو  اعتماد الدستورية الحديثة، وبذلك  قواعد مجردة وغير ملموسةأورو التي تركز على و 
لنسبة للحكومة –الدستور  لتالي فهي تسعى إلى الحد من سلطات الدولة عن طريق القواعد الغير الملموسة البعيدة المنال    .و
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فظهر على مستوى  الثانيالتحول أما  1،ضمان إحترام المواطنينحاكما للسيادة من خلال استثمار الثقة والتحكم ل
ت الدستورية الممنوحة وبذلك تم التحول من الحكومة المدنية إلى الحكومة ال المناقشة  نتيجةفهو تحول ظهر  القضائيةضما

ت الممنوحة دستور المتصلة  ت  ما بينبفعالية الضما لنتيجة تم 2،القضائيةو  التشريعيةتلك الضما التحول نحو و 
ت القضائية للحقوق في إطار سيادة القا كعامل مساعد على   تدويل حقوق الإنسانمع التركيز على فكرة ، نونالضما

هذا الطرح الأخير الذي يبرز نتيجة نشوء مناقشة بين المحاكم الوطنية ،  الدستورية وحقوق الإنسانإلغاء الفارق بين
ا الحماي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوالقضاء الدولي لاسيما من قبل  ة التي يوفرها والتي يجب أن تفهم على أ

ين الدستورية وحقوق وبذلك كسر الفارق ب، وق الإنسانولم تعد الوسيلة الوحيدة لحماية حق، الدستور في كل بلد
على دسترة الحق في  عامل مساعديعتبر بمثابة  الإنسانوفي المعنى نفسه يمكن الإشارة إلى أن تدويل حقوق 3،الإنسان

   4.دراسات حديثة حول دسترة الحق في البيئة الذين قدموا في نظر الفقهاء البيئة فحسب
 ،الحكم العالميوفكرة  العولمةتج عن  مذهبفهو -Déconstitutionnalisation-:الدستوري التراجع –ب 

  : يقوم على حجج تتمثل في 
 .الدوليدستوري إلى القانون  ما هوكل الرجوع ب- 

 .علــــــى الدول والدساتير الوطنية  العولمة الضاغطة- 

 الأطراف،والمتعددة  الثنائيةمن خلال المعاهدات ، الدوليةالمنظمات  اشتراكالمشاكل العالمية التي تتطلب التعاون وكذا - 
ال  وهي لتالي يتم .الأمن ، ضمان الحرية ، المساواة: لكافة الدول مثل  الاحتياطيالوظائف التي كانت في السابق ا و

بتحول وظائف الدولة ويجري في كثير من الأحيان إسناد المهام تحت ما يسمى ، "أعلى"نقل المسائل الجزئية إلى مستوى 
ت الحكم التي ص، القومية ممت ونتيجة لذلك لم تعد الدساتير الوطنية قادرة على الصعيد العالمي على تنظيم جميع مستو

االفشل ، الحالية تعانيوالدساتير الوطنية العالمية ،في الأصل لتشكل نظام أساسي  المبادئ الدستورية قامت بترجمة   لأ
 ،ي فقط ولكن أيضا سيادة القانونتنتهك المبدأ الدستوري الديمقراطلا وفارغة من المعنى وهذه التطورات  لتصبح مختلة

   .وتنظيم القطاعات  الاجتماعيةوالجماعة 

                                                           
أنظر في . عن إرادة الحاكم لحماية حقوق المواطنينالذي يعكس الجهود المبذولة لإزالة جزء من القانون الوضعي المنبثق  وذلك في ظل ولادة الدستور العصري-1

  : هذا الصدد
-Idem  .  

ت القانونية فهي بذلك فيما يتعلق الدستورية لسبب يربطه فقط بولادة حقوق الإنسان،و  معنىترتكز على إعطاء  فالحكومة المدنية -2 لإشكالية منح الضما
كيد أولوية السلطة التشريعية هي -تؤكد أولوية الحقوق المنشأة بموجب حقوق حية أخرى  الحرية،فحرية الفرد تكون من خلال ضمان حقوقهم القانونية، ومن 

يارل،وذلك محجة مخيبة للأ ولكن عمليات الدفاع القانوني القائم على أساس حماية  ،فلم تعد تحمينا سيادة القانونكآلية قانونيةالقانون في العديد من المرات  لا
 .دولة قضائيةقوق في ظل الح

3 -Idem. 
4-James R-May, op-cit .p .116. 
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العولمة والحكم  اتجاهاتوقادرة على تعويض  1،يتطلب دسترة عالميةفان الأمر لمبادئ الدستورية  الاحتفاظ كنا نريدفإذا  
دولة عن دستورها ال تخلىت من غير المحتمل أنفتعرف التصادم ، التي الدولمصالح بصدد يطرح  الاشكاللكن  2،العالمي

   .لدسترة العالميةلصالح ما يسمى 
ـاجة الميثاق الدستوري لصياغة الرسمية المستعملة في دبأن ا: لقول " "Michel Prieursإن مثل هذا الاتجاه أشار إليه 

ويض قوالإشارة إلى كون الشمولية البيئية تساهم في تفي الـــعالم ، الإنسانيثير العالمي والمعنى  والتي نسعى إلى إعطاء
تمعات البشرية" وإلى " الإنسانية " لإشارة مرارا إلى وكذا ا، البيئي أن التوسع السريع للقانون الدوليو السيادة الوطنية ، " ا

الإشارة  ما أنكوى عالمي ونقل رسالة إلى الخارج ،على مستالفرنسي البيئي  الميثاق نشرهو سعي من اللجنة المنشأة إلى 
بوصفه منافع عامــة عالمية فهو بذلك مسؤولية جماعية قبل كل شيء وعلى "لتراث المشترك للبشرية "إلى ما يسمى 
  .التي سبق الإشارة إليهابفكرة العالمية و إلا أن هذا المذهب منتقد لأسباب تتصل  3.المستوى العالمي 

ت العربية، هذا المصطلح المركب غالبا ما: للحق في البيئة اية الدستوريةالحم –ج  نئ عنه توقد يستعمل من قبل الكتا
  .أو الإطار الدستوري للحق في البيئةكالأساس الدستوري لحماية البيئة،  ى تؤدي نفس المعنىخر ستعمل مصطلحات أتل

لح ق الإنسان في بيئة سليمة المنهج المتبع في تقرير ح «:  الدينإسماعيل نجم  ماية الدستورية على حد تعبيرويقصد 
الأمر ف 4»أو ضمني يحتاج إلى إستنتاجه من أجل الوصول إلى تقريره كريسه في الدستور على نحو صريحوطريقة توصحية ،

لحق في البيئة عند مستوى الحماية المحدد بنص تشر إذا  لاعتراف  الرغم من أن هذه على ذلك و ، يعي أساسييتعلق 
ت تطرق إلى مستو ادة التفكير في مثل تلك الأمر الذي يقتضي إع، ت أخرى كالتمكين على مستوى قضائيالكتا

 .كآلية   الحق في البيئة أكثر عند التطرق إلى فكرة دسترةسيستفاد وهذا ما ، التسميات

 ،للانفصال عن المقدرات والحاجاتة الإنسانية غير القابلة يعالدستور يعكس الطب-Constitution–:الدستور  –د 
  5.وأوجه القصور الإنساني 

أن ": " "Carl Brichو كتب" .القانون الأساسي والأعظم للأمة " إلى أنه يمثل : Marbury V.Madison""أشار
ت الدستور هي الحقوق  ا كانت تمثل في مختلف "  "Corden J.Schocletليضيف ، "والمسؤوليات والالتزاماتأولو أ

  ."للمشروعيةأشكالها التاريخية معيارا 

                                                           
ا وعلاقتها فيما بينها  أن تلك المبادئ المدرجة في الدساتير قائمة على فكرة: سترة العالمية الد-1 الوطنية والتي تتعلق بتنظيم المؤسسات السياسية وتحديد مهارا

تمع والأفراد وكذا تحديد وظائفها الرئيسية  القانون : فعلى الرغم من كون تلك المبادئ تبدوا في كثير من الأحيان بدائية ،إلا أنه يمكن اعتبار هذه القواعد ،وبين ا
 :  ر في هذا الصددأنظ.الدستوري الدولي

-Heléne ruiz fabri Emmanuelle Jouannet and Vincent Tomkiénicz , select proceedings of the eropean society of 
international law , Volume 1 , 2006, HART publioling , oxford and Portland , OREGON , 2008 , p.362 . 
2-Ibid , p . 243 . 
3- Michel prieur, vers un droit de l’environnement renouvèle, op.cit., p. 02. 

  . 125.ص .  2012،  1، منشورات الحلبي التوقعية ، الطبعة -د دراسة تحليلية مقارنة –، القانون الإداري إسماعيل نجم الدين رنكنه/ د -4
5 -James R.May, op-cit ,p .117. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

59 
 

وق وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقهو دستور فوق الجميع ،": فإن الدستور الجزائري "James R.May "وفقـا
ت الفردية والجماعية ، ويكفل الحماية في الشرعية على ممارسة السلطات ،ويضالشعب ، اختياري مبدأ حرية مويحوالحر

   1."ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعادهعمومية في مجتمع تسوده الشرعية ،القانونية ورقابة عمل السلطات ال
فهو القانون الأساسي الذي تعبير عن الإرادة السيادية للأمة ، ":أن الدستور " Charles Borgeaud"ينهي الأستاذ

سرهوكذلك وفقا له تنظم حكومة الدولة ، تمع    2 ".علاقات الأفراد مع ا
ة والسلطة داخل والمنظم للتوفيق بين الحريية تنظيم وتسيير مؤسسات الدولة ،الدستور تجسيدا لإرادة الأمة في كيف اعتبارفب

تمع من جهة ،  عليها فهو يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة التيالأساسي في الدولة من جهة أخرى ،وبصفته القانون ا
كام الذي يعني خضوع الحوبذلك يتحقق مبدأ الشرعية ) مبدأ سمو الدستور (والتقيد بما ورد فيه من أحكام ا ، الالتزام

لأعلى منه درجة حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع اني التقيد بمبدأ تدرج القوانين ،وهذا يعوالمحكومين لقواعد الدستور ،
لتالي ، أي أن تكون القواعد الصادرة في الدولة منسجمة مع ض قانون عادي مع أحكام الدستور ،أن يتعار  لا يجبو

  3.أحكامه
كيد  الخصائص التيـــقصد من النظرة إلى التعريفات المختلفة للدستور هو محاولة استخلاص المإن  يمكن الرجوع إليها في 

ـــمبلك التي تتعلق تفعالية الدسترة ك وكيف استدعى الحق . مبدأ التدرج القانوني،  مبدأ الشرعية،  دأ السمو الدستورب
لدساتير الدستوري في البيئة مبادئ ومفاهيم تتصل بخصائصه ومدى الا نتفاع به ونفاذيته أدت الى ظهور ما يسمى 

  .البيئية
كما أن العديد 4،الترسيخ أو التكريسبـ مصطلح الدسترة  الفقه ربط -Constitutionnalisation-:الدسترة –و 

ت تستعمل مصطلح  في سياق  منهذه المصطلحات مجتمعة قد تضف، إدراجأو  إعتمادوكذا مصطلح "إدماج "من الكتا
  .التعديل بيئة على غرار مصطلحات أخرى كـواحد عن الحديث عن دسترة الحق في ال

من خلال طار للأجهزة السياسية الإهذا الأخير الذي يوفر "الدسترة والتقنين "بين بداية "Favoreau"العميدميز 
،ولكن التفسير القضائي  حتى التنقيح المقبل للدستور لأقلاعلى "مؤكد  الاستقرارهذا ، المستقرة الصحيحة لقواعدا

لتالي ، للأحكام الدستورية قد تكون غير محددة بل متغيرة كان " Favoreau"طرح العميدف5.نسبي  الاستقرارو
  6.الدستورميز بين الدسترة ،التقنين ،ا من حيث كونه يدفم
ذا -المقارن–القانون الدستوري كنقطة فارقة بين مصطلح الدسترة و و   ت الفقهية المرتبطة  يمكن الإشارة إلى كون الكتا

 أن آلية الدسترة الحق في البيئة في حينلمنجز من قبل المعيار القانوني ،الأخير تتوقف عند معنى الفاعلية في دراسة الهدف ا

                                                           
1- Idem. 
2 -Ibid., p .117-118.  

  . 12. ص  ،المرجع السابق ،وليد محمد الشناوي 3-
  ربي عند الحديث عن طرق الدسترة فينيساو  ANNE PETERS و من ذلك-4

-Héléne ruiz fabriemmanuelle Jouannet and vincent tomkienicz , op – cit , p . 362 . 
5-Vénessa barbée .p . 05 . 

ر المباشرة لترسيخ الحق أنظر في هذا الصدد:" favore"  حيث أن العميد 6 لآ  : وصفها 
 -Idem. 
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الأمر الذي شارة إليه سابق ،الذي تم الإ"مقترب الحماية "بذلك لا تتوقف عند تتوسع إلى مستوى تمكيني قضائي و 
ت المعاصرة ي تسجيل فعالية الحق في البيئة و يستدع لإضافة إلى  نحو ذلك في ظل تحول الخطا فعالية حقوق الإنسان 

جا تحوطيا وقائيا من قبل الدولكون القضا البي   .ستبعاد التام لمعاني الفاعلية إلا أن هذا لا يعني الا. ئة تتطلب 
فإن حركة دسترة ولادة المتأخرة للحق في البيئة ،إذا كان الحديث يتم حول فكرة ال :الدسترة المتأخرة للحق في البيئة  –1

خرا ئة تشير إلى إشكالية جديدة كما أن التطورات الأخيرة المتعلقة بترسيخ الحق في البي  1،الحق في البيئة تعتبر أكثر 
  2 .فعالية هذا القانون وذلك على النطاق القانوني لآلية الدسترة :حول
فهي تتوافق مع الحركة الأصلية الدولية التي تعطي السياسة ، الظاهرة الحديثةبقوله أن الدسترة هي "M. Prieur"أشار

رزة في السياسة  فليس من المستغرب أن القانون الدستوري أشار إلى الحق في البيئة إلى الحد ، العامةالبيئية الجديدة مكانة 
التي تتطلب التكريس  والاجتماعيةظرا للطبيعة السياسية ن" un droit Transversal "حق عابر للحدود هالذي يعتبر 

ثير على نطاق واسع من خلالالدستوري الأسمى كما أن السياسة البيئية لها حجة مستمد الرأي العام والتنظيم  ة و
ال للحق في ، جداالقانوني المفتوح والمتقدم  ليدمج بذلك في العديد من دساتير الدول  البيئةهذا الأخير الذي أفسح ا

 3.البيئةي لحماية الجديدة على أساس ضرور 

ا  :الدسترةتعدد وظائف آلية  –2 القائمة وهو الدستور فإنه عادة ما  القيمة المعياريةالتغير في :تعرف الدسترة على أ
بقرار من بيئة أو لل دستوري جديد عتماد،أو  لتعديل الدستوري: سلسل الهرمي للقواعد المنشأة إمايجسد إرتفاعا الت

قلة ،ضامنة ،و  :لـ فالدسترة هي آلية4 .المحكمة الدستورية   .مأطرة للمشرعالإدماج،
 "دسترة الارتفاع"إلى انتهاك الدستور ، وبذلك فإن  بيعتهبطالمشرع يميل :الدسترة هي ببساطة آلية لتأطير المشرع -
"constitutionnalisation  élévation "5،أكثرولكن لتجسيد حماية سلطة التشريعية للا تعتبر كمحدد ل 

لتالي فإن ،فالاختصاصات المعهودة لصالح هذه الأخيرة محفوظة في المسائل البيئية لدسترة و هي  إحدى النتائج المرتبطة 
 6 .جديدة التوسع في اختصاصات السلطة التشريعية من خلال خلق حقوق أساسية

وذلك لأن القانون  القيمة المعياريةسواء من خلال  دم فعالية القانون الدولي البيئيعلنظرا : الدسترة كآلية ضامنة-
كذا من خلال ،   غير ملزموذلك لكونه " صفر " الدولي البيئي يتكون من عدد وافر من الأعمال مجموعها المعياري هو 

لبيئةال الانتهاكافتقار القانون الدولي البيئي إلى مؤسسات للمعاقبة على  توسيع مبادئ بغية و . صارخ للمعايير المتعلقة 

                                                           
وتبعتها حركة جهوية ، وحتى عام  أت في النص الأول في مستوى دوليم كان هناك موجة أولى التي بد1990أنه قبل عام ":  Tupiassu –Merlin Lise"أشار - 1 

لحديث عن  م وفي وقت مبكر أثيرت موجه جديدة لدسترة الحق في البيئة التي لم تتوقف أبدا ، وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك دسترة قبل هذا التاريخ 1990 ، فالأمر يتعلق 
 : أنظر في هذا الصدد  .حركة دسترة الحق في البيئة

 -Lise tupiassu –Merlin, En quête de la pleine éffectivité du droit à l’environnement, www.droitconstitutionnel.org/ 
congresParis/comC8/TupiassuTXT.pdf 
2-Vénessa barbée ,op-cit , p .01. 
3- Michel Troper ;op-cit , p .604 . 
4-Vénessa barbée ,Ibid ,p.02. 

  .أشار إلى فكرة دسترة الارتفاع تحد من صلاحيات السلطة التشريعية :  Favoreauالأستاذ -  5
6-Ibid , p .05. 
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فهوم الحق في البيئة ليشمل السيطرة على لمعه كما سبق الذكر يومثال ذلك الدستور البرازيلي وتوس البيئي القانون الدولي
  1.والمواد الوراثية  النباتية والحيوانية  الجينيالتلاعب 

 .توسعاالأكثر  الثانيعلى مستويين ، حيث يكون فيه المستوى يتم ذلك :الدسترة كآلية للإدماج-

من قبل  مباشرة للتطبيققابلة  والتي إما أن تكون:إدماج الأحكام البيئية في الدستور  ممثلا في  ولالأستوى الم-
حتى  تشريعية إجراءاتوهي تختلف عن تلك الأحكام التي تتطلب ،" دسترة الارتفاع: " القاضي وهو ما تم وصفه بـــ 

  . بنطاق الدسترة الممنوح للسلطة التشريعيةالحق في البيئة أو ما يسمى  إنفاذيتمكن القاضي من 
لحقوق مباشرة أمام المحاكم تكون عن طريق  إمكانيةوالتي تتكون معها  فدسترة الارتفاع الصريحة ذات  الإشارةالاحتجاج 

 : التأثير المباشر وذلك بـــ 

تأثير مباشر تعتبر ب" حق للجميع "ولكن أيضا التزام من الدولة ، ة هي ليس فقطكون حماية البيئ  إلىالصريحة  الإشارة- 
ني لعام   2.م 2001ومثال ذلك الدستور اليو

ثير مباشرالتنفيذ والم الحق في البيئة الذاتي إنشاء-  أي يكون الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم ،ومثال ذلك  لزم وله 
 .البرازيلي،الدستور الاسباني والدستور البرتغالي الدستور البلجيكي والدستور 

التزامات عمودية  نشاءذلك و العلاقة بين الحكومة والأفراد ، في ظل النظرية القائمة حول: الالتزامات العمودية - 
لبيئة ، ومثال ذلك في ما يتعلق بــ.امةفروضة على السلطات العم  3.الأضرار البيئة  وإصلاحالمشاركة ، منع الأضرار 

وذلك  يالبيئ الدستوري قانونلل التأثير الأفقيالدستورية البيئية يكون عن طريق فان مسألة تطبيق الحقوق  لنتيجةو 
  :سواء من خلال الأفراد ، الحكومات ، : اج من لاحتج

 4.التأثير العمودي للقانون عن طريقالتأثير الأفقي -   

غير مباشر عندما يكون ،أو مباشرا وذلك عن انتهاك القانون  والذي إما أن يكون 5أو البشر الإنسانأو من خلال -   
 6.سير القانونفأو قيام القاضي بتفردية خاصة ، إجراءاتالعمل على هذا الأساس غير ممكن بل يتطلب اتخاذ 

  : يعرف شكلين ف لسلطة التشريعيةل أما نطاق الدسترة الممنوح  
من  34ومثال ذلك المادة نع السلطة التشريعية الاختصاص ، الدستور أحكاما صريحة تقضي بمينتضمب:الأولالشكل -

   7.الدستور الفرنسي
  :وهو أن يكون اختصاصات السلطة التشريعية محمية بشكل عام وتتمثل في  :الثانيالشكل -
  

                                                           
1- Vénessa barbée ,ibid , p . 06 . 

ني لعام -  2   " .حق الجميع " الدولة ولكن إشارة صريحة إلى أن حماية البيئة ليست فقط التزام من :  2001فقد أشار الدستور اليو
   : ، انظر في هذا الصدد02،03،04 : في نصوص المواد على التوالي وذلك - 3

-Ibid,p.10. 
  .أن الشخص الخاص يمكنه العمل ضد السلطة العامة عند القيام بعمل لا يتوافق مع القانون، فهو يحمل الحق بموجب الدستور   Vénessa barbéeأشارت  -4
  .الشخص العادي الذي يعمل ضد شخص آخر وذلك عند عدم احترام حقوقه هو -  5

6-Ibid , p . 10 . 
  والمعدلة حيث تشير إلى أن السلطة التشريعية تحدد المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة: من الدستور الفرنسي  34المادة  - 7
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 1994.1أكتوبر  27ألمانيا بموجب المراجعة ،وهو الوضع المعروف في  حكومية االأحكام الدستورية التي تمثل أهداف -

التي  الكفاءةوفر يوبذلك ، ن بناء على تدخل السلطة التشريعيةو واعمالة يك، أن يكون الحق في البيئة موضوعي -
 ميها الدستور يح

ومثال ذلك ، تنظيمات إلىومع ذلك فهذا الشرط يترجم 2،صحية شرط لحماية الحقوق الأخرىالأن تكون البيئة  -
  3.هولندامن دستور  21نص المادة 

لحفاظ على البيئةفرض التزام ع - نفيذية من خلال مجالها الأمر الذي يتطلب تدخل من قبل السلطة الت، لى الحكومة 
   .التنظيمي

التوفيق بين الحق في البيئة وبقية و ،جوانب التنمية المستدامة :بينمنح السلطة التشريعية اختصاص بضرورة التوفيق  -
  4.الأخرىالحقوق 

ت "M. Prieur"حيث أن:العامةجميع السياسات  إدماج البيئة فيممثلا في  الثاني ستوىالم- تحدث على مستو
المقدمة من  الإضافةوهذا مفيد في استنتاج 5،ةلإشارة إلى ضرورة إدماج البيئة في جميع السياسات العام، للإدماجأخرى 

  6.الإدماجالبيئة لتلك المبادئ التي عرفت في ظل القانون الدولي ومن ذلك مبدأ 
قلة-  : الدسترة كآلية 

قلة - فكي يكون فعالا  ،فعاليةو تنميةيعاني من إعاقة وذلك أمام  الذي الدوليللقانون  للامتثالالدسترة آلية 
في البيئة ليس له حدود وعدم امتثال الدول له قد يتعارض مع  لكن الحقمن قبل الدول ، مقبولا: يجب أن يكون 

دسترة هو عدم فعالية القانون فإن السبب الداغع الأول الى ال لذاومثال ذلك بروتوكول كيوتو ،إعلان ريو ،، فعاليته
  7.الدولي البيئي

ع يلبيئة من حيث هلأن دمج ميثاق الفرنسي " M. Prieur "وقد أشار  ثرا  لان ريو حق تعتبر ثورة حقيقية  وذلك 
اية المطاف فقد أكد  م ، 1992دي جانيرو لعام  هو يعبر عن انتقال القانون البيئي إلى قانون جديد والذي لن فأنه في 

ا فحسب بل تعبير عن مزيد من القانون العالمي ففكرة والإنساني في القانون المشترك ، يكون كآلية تحفظ الحقوق لأصحا
لنسبة للسياسة العامة الامتثال البيئي تصبح دليلا   8 .جديد للبحث والابتكار وذلك 

                                                           
ون الأساسي وذلك بفرض المسؤولية من أجل الأجيال القادمة فيجب على الدولة حماية الأسس الطبيعية من القان 02فرضت ألمانيا هدف جديد للحكومة من خلال المادة  -1

ت من خلال ممارسة السلطة التشريعية في إطار النظام الدستوري والسلطة التنفيذية والقضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في اة ،للحيا    .لقانون والحيوا
ت دراسة العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة والذي أشار إليه كل من  اشتراط البيئة - 2 فاطمة :الصحية للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية يعتبر مقترب من مقتر

   : انظر كذلك.08.نوكس ، المرجع السابق،ص.ون هـجو .09.الزهراء قسنطيني ،المرجع السابق ، ص
Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, op – 
cit , p . 251 . 

 .وبذلك تم تنظيم حق الاعتراض على تصاريح قانون التخطيط من الدستور الهولندي تفرض واجبا على الدولة بحماية و تحسين الحياة ، 21المادة  -3
4  - Vénessa barbé,op-cit,p.11-12. 
5 -Michel prieur , vers un droit de l’ envirennementre nouvele , op – cit , p . 03 
6- Michel prieur , les nouveaux droit , op – cit,p.1157. 
7-Vénessa barbé ,Ibid , p . 06 . 
8 -Michel prieur, vers un droit de l’ envirennementre nouvele, ibid,p .03. 
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لاعتماد المتبادل ،فإعلان ريو مثلا أكد أن الأرض   ركز اهتمامات التنمية كما أن البشر من الواضح هو في مكلها تميزت 
م مع الطبيعة المستدامة  لا يمكن فصل الإنسان عن البيئة أنه : فمن الواضح حول البيئة  – 1المبدأ  –لديهم الحق في و

هذا التوجه قد تم نسان أن يقدم التزامات للطبيعة ،وهذا لا يعني أن لها حقوق ،كما أن حماية البيئة تتطلب من الإ،
في إطار ف.كما قد وجدت صياغة مماثلة في ديباجة الميثاق العلماء ،والمكونة من العديد من  لجنة كوبنز اختياره من قبل

البيئة في السياسات  إدماجهو ة إلى الإدماج في معناه الواسع و قلات الامتثال القانون البيئي يتم الإشار حديثه عن 
تخاذ  عتبارها الوسائط الأكثر شيوعا إجراءاتالأخرى وذلك  أي دمج البيئة في السياسات العامة ، تشريعية أو تنظيمية 

 الإدماجوالذي اعتبره أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ولذا أكد أنه لابد من تضمين القوانين البيئية مبدأ 
معنى ذلك انه في هذه  1.حتى لو كانت تلك القوانين جديدة لا تفشل في تحقيق الاندماج الدقيق في جميع السياسات

الحق يتم التركيز على علاقة التأثير والتأثر بين القانون الدولي و  -قلة للامتثال للقانون الدولي كآليةالدسترة  –لة المسأ
تج عن عملية التحتوري في البيئة ،الدس ني  ثير هذا الأخير على القانون الدولي كترتيب  ول ولكن يتم التركز أكثر على 

  .إلى الحق الدستوري في البيئة
لبيئة كما أن الدسترة الية  يمكن وصفه وذلك في ظل التقدم الذي لا، قلات لتحول الواجبات الأساسية المتعلقة 

دسترة العديد من الواجبات يالذي  2004ة لعام بيئعلى المستوى الوطني يتم التركيز على ميثاق الف، من التباين القانوني
لبيئة    2.الأساسية المتعلقة 

ا لتدعيم فعالية : خصائص دسترة الحق في البيئة -نيا  لإضافة إلى تلك الخصائص العامة التي يمكن الاحتفاظ 
 .والتدرج وهو ما تم التطرق له سابقاول مبدأ سمو القاعدة الدستورية ،مبدأ الشرعية ،دسترة الحق في البيئة والتي تتمحور ح

  :تتعلق بــ الخصائص المميزة لدسترة الحق في البيئة   أما
فالتكريس الدستوري للحق في البيئة هو استجابة أولى لضمان عدم فعالية القانون  :ضمان فعالية أكثر للحق في البيئة-أ

  3.البيئي سواء الدولي أو الداخلي
ثير قانوني مهم لأنه يخلق الحقوق :  الأحكام الدستورية الجديدة للبيئة بين اليقين وعدم اليقين –ب  الدسترة لها 

للدولة في تنفيذ هذه الحقوق ، كحجة مضادة لأولئك الذين يؤكدون عدم اليقين الذي يشوب  الأساسية ومهارات
العديد من الأحكام  كونوكذا ردا على القول الذي يتجه إلى  لبيئة على العموم من جهة أولى ،الأحكام الجديدة المتعلقة 

 ،"صحية "ه أي الدستورية بشأن المسائل البيئية تتميز بعدم اليقين حول مفهوم البيئة المرتبط بعدم تعيين الصفة الملحقة ب
نية ، ثم إن عدم التعيين من قبل القانون الدستوري للبيئة ،"متوازنة "  بل أبعد من ذلك فإن ، ليس حتميةوهذا من جهة 

   4.ه نتيجة هامة في تمديد سلطات أجهزة التنفيذعدم اليقين ل
  :والتي تتمثل فيالقانون و وذلك في ظل ازدواجية الحق :الارتفاع الدستوري –ج 

                                                           
1- Michel prieur, vers un droit de l’ envirennementre nouvele ,Ibid , p . 03 -04 . 
2 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme ,op 

–cit , p .66 -67 
كثر توسعا في المراحل الآتية البحث  -3   .وهذا ما سيتم التطرق اليه 

4-Vénessa barbée,op –cit p .03. 
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  .1الحق في الحريةكالحق في المساواة ،: ة دستور إلى مرتبة الحقوق الأساسية الأخرى المكفول ارتفاع الحق في البيئة -
ومن جهة أخرى توفير حماية أكثر وذلك في ظل الاختصاص لــتأطير المشرع هذا من جهة ،كآلية دسترة الارتفاع   -

  2.المحفوظ للسلطة التشريعية في المسائل البيئية

ئق غير ملزمة كإعلان :استقلالية وتميز الحق في البيئة  كيد –د   لأنه يجد أساسه في الدستور وليس في مجرد و
  . 3ريو و  ستكهولم

لبيئة  حداثة –ه لحق  ره المرتبطة س الحقوق الأساسية يعتبر حديثا ،حيث أن تكري :الاعتراف الدستوري  وكذا فإن آ
عتباره مدسترا، تعتبر أكثر حداثة ذافلن    4 .هذا الحق الذي ينظر إليه في الآونة الأخيرة 
 :نتيجة الحق الدستوري في البيئة التراجععدم بوهو ما أشار إليه الفقه  : الحق في البيئة رارثبات واستق - و

التي  ولالقليل من الدالفقه إلى وجود عدد أشار  :الدستورية البيئية لضمان عدم التراجع  الأحكامحظر تعديل -1
ي تعديل دستوري في محتوى المواد التي ديمتجتدعي  تنص على الحقوق  القانون الدستوري بتطبيق الحظر الصريح 
لاستخدام صيغ  شرط خلودأو كحرمة دستورية مطلقةموجودة في الدستور  الأساسيةحرمة الحقوق أن  أي،الإنسان
الدستور : مثال ذلك تغيير ولا تقبل أي مراجعة و  لأيغير قابلة مكتسبة محددة و  الحقوق البيئية حقوقكون   لىتعبر ع

لحقوق و في  66ه في مادت الدستور البرتغاليكذا و 5،م 1988لعام  البرازيلي الواجبات الاجتماعية حيث الباب المتعلق 
مع التأكيد ، ة بضرورة احترام القيم البيئيةعلى الواجب الملقى على عاتق الدول ثفيه البيئة كحق أساسي مع الح أدمجت

ال  288في نص منفصل في المادة  المواطنين ت مكفولة لتمتع الحقوق و الحر أن" الدستوري غير الملموسالمتعلقة 
من خلال  ألمانيادستور  أكدههذا ما و ."أن يكون هدفا لمراجعة دستورية من بينها الحق في البيئة الذي لا يمكنو ، ا

احين أكد ، الأساسيةوهري للحقوق الجتوضيح المحتوى  إطارفي  2/19المادة  ال غير الملموس للاستفادة  أ جزء من ا
الحقوق  التي تستهدف الدستورية الإصلاحاتحظر  2008لعام  الإكوادوريالدستور كذا فإن ،و  هيتاستمرار من 

ا في المادة  نو .في الطبيعة  قالحبما في ذلك الحق في البيئة و  441المعترف   أو ما يسمى 2008لعام  دستور اليو
ت البلاد هي  % 60 أنالذي ينص على  5/3على البيئة في مادته  أكثربشكل  الضوءلدستور الذي يلقي  من غا

   6.محمية للأبد
ضمان حرمة الحقوق ب: الأساسيالحظر الدستوري المفروض على السلطة التشريعية بعدم الحد من الحق  -2

بل كذلك بفرضه على  عدم التراجع ليس فقط في الدستور إلىالدستورية التي تجد وجهة أكثر من خلال الاستجابة 
  :في الدساتير و ذلك من خلال مثل هذا الحظر  قد وجدو ، التشريع 

                                                           
1-James R.May ,op-cit , p .119 . 
2-Vénessa barbée ,op-cit , p . 05 . 

  . 03.وليد محمد الشناوي ، مرجع سابق ، ص - 3
4-Ibid , p .02 . 

لبيئة ،المتع الأحكامعلى عدد كبير من  1988لعام يحتوي الدستور البرازيلي  - 5 ا لا تظهر في العنوانلقة  المكرس للحقوق ) 2ب (الثاني  على الرغم من أ
ت و   .مراجعة يتعترف  بذلك فإن حماية البيئة هي جزء من الحقوق المكتسبة المؤهلة غير قابلة للتغيير والتي لا،و  الأساسيةالضما

6- Idem. 
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لنسبة لبعض الحقوق  الأهدافد من صلاحيات السلطة التشريعية و الح-  كما هو منتهج من   الأساسيةالتي تنتجها 
  .الجنوبية أمريكاالدساتير قبل العديد من 

   .1 البرازيلمثال ذلك و  حظر الانحدار البيئي على السلطة التشريعية مبدأخلال فرض من - 
ا ن المبادئ والحقوق و أ-  ت المعرف  لا يمكن تغيرها بواسطة القوانين التي  في وقت سابق الدستورية المواد فيالضما

لبي ئالمباد فيهاالذي قدم  28في نص المادة  الدستور الأرجنتينيومن ذلك ما أورده ، تنظم ممارستها ئة التي المتعلقة 
 .عدم الانحدار دمج ت

كل هذه : مارسة الحقوقلمعقل ال إعمال دون الغاءأو  ضفخ امتناع عن فعل أوغير دستوري  القيام بعمل حظر- 
رق م عند التط 2008لعام  الإكوادوريالدستور  أكدههو ما اجعية و من الممارسة ستكون ذو طبيعة تر  الإشكالات

الدستوري بعدم  لمبدأالتي تطرقت  397- 4و المادة  395- 4و كذا المادة  5و  71 المادة لطبيعة صاحب الحق في
 .التراجع للحقوق الدستورية بما في ذلك الحق في البيئة 

لس الدستوري الفرنسي  مثال ذلك النقد الموجه من و  الواجبات البيئية ضفخحماية البيئة من خلال  خفض حظر-  ا
لبيئة  دهالمشرع لحإلى  المتصلة أكثر و  أحكامعن طريق إدخال ذلك في ميثاق البيئة و والمكرسة من الواجبات المرتبطة 

من الميثاق ملقى على  2ادة الم لنصالالتزام بعدم الانحدار في حماية وتحسين البيئة طبقا  أنكما ، المصنفة لمنشآت
   .2خاصة أوسواء كانت عامة  الأشخاصعاتق كل 

  .3القيود على الحقوق الأساسية المكتسبة  إدخالفرض التزام سلبي على البرلمان بعدم -
في  1994لعام  الدستور البلجيكيمثال ذلك ، و  كانحدارعدم قابلية الحقوق الأساسية للنفاذ يتم تسجيله كذلك  -

 الأساسيةالحقوق " ضمن ي" لابد أن المشرع  وأنالتي تنص على الحق في حماية البيئة الصحية  02فقرة  23مادته 
لتالي فإن الهدف هو تنفيذ الحقوق المنصوص عليها من ، فالأمر يتطلب مباشر  ثير أي هليس ل أي تهتحقيق فعاليجل أو

 أنلعقيدة البلجيكية نرى االتحضيرية و  الأعمالفبالرجوع إلى . يجعلها قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية لقانون ال تدخل

                                                           
لحقوق " Porto Alegre "في دورات محكمة "" Jngo Wolfgang Sarlet يعزي العبارة  - 1  مبدأهو  المبدأهذا لقول  الأساسيةفيما يتعلق 

ت الدستورية للحقوق المكتسبة ،: دستوري ضمني يتطلب من السلطة التشريعية على حد السواء نيابة عن  الذي  منللأالدستوري  المبدأنيابة عن  و كذا الضما
  .الأساسيةالفعالية القصوى للحقوق  مبدأو  الإنسانيةالقانوني ، و نيابة عن مبدأ الكرامة  الأمنينطوي على 

2- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op 
– cit,p.115-116. 

ق في بالمط   »الانحدار  «  ذكرت خصوصا مفهوم الإنسانالأوربية لحقوق  ةالاتفاقيمن  06في نفس التعليق على نص المادة " Emmanuel Decaux "البروفيسور - 3
نه أ 2005سنة  اعناصر الكتلة الدستورية الذي يعتبر ميثاق البيئة جزء منه لأحدا أن تكون مخالفة أالقانون جديد أو اتفاقية دولية جديدة التي من ش أنتم اعتبار و ،فرنسا 

لس الدستوري ، ه  ميدسيتم تج   .المكتسبة الأساسيةالحقوق  ىالقيود المفروضة عل إدخالفالبرلمان لديه التزام سلبي بعدم كما هو مفروض من قبل ا
-Idem . 
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ت لتكريس  "جامد للالتزام"مفيدة  23المادة  التراجع في الحقوق المحمية هذا الالتزام مفروض على المشرع   عدمضما
   Louis-Paul Suetens ".1" كما كتب البروفيسور

السوابق القضائية والتفسير  عن طريقوذلك و إن كان نسبيا  : عن طريق القاضي ضمان الثبات و الاستقرار – 3
   .القضائي

  :التراجع في مجال البيئة من خلال عدم احتياطياتضمن  أنالسلطة القضائية يمكن : السوابق القضائية-
يم الدستوري للمحكمة العليا للقضاء  يهذا وفقا للتقو  ال البيئيافي  الإنسانقوق حتراجع عدم عدم خرق مبدأ  -

 من قبل المحاكم في مجال البيئة الإجراءات اتخاذ مجموعة منكذا ،و  2010في  18702في قرارها  اكوستاريك
لاتخاذ عدة  بمبدأالقاضي البرازيلي على اثر اعترافه ف، في  إجراءاتعدم التراجع في مجال الحقوق الاجتماعية قام 

 .ئي بمبدأ حظر التراجع الإيكولوجيالاعتراف القضاأنصار ذلك تحت ضغط مجال البيئة ،و 

نية ،و  العام لدى قضاء الدولة فيمباشرة عدم الدستورية بمبادرة من النائب  - هو ما تم تفعيله في قضية سانتا  مرحلة 
 .الحديقة ودكاترينا ضد قانون الدولة الذي يحد من حد

هذا ما هو منتهج من قبل الانحدار في مجال حماية البيئة ،و لمبدأ عدم " التطبيق الواضح " على ضرورة  التأكيد -
 .195/ 1998 و 2005/100في قرارها رقم   المحكمة الدستورية في اسبانيا

قضائي للمجلس الدستوري الفرنسي لنسبة للاجتهاد ال 2"الجانبي  التأثير"أو " الأسئلة ثير"  ـتطبيق ما يسمى ب -
لس الدستوري بعد و  شرع حصر دور الم 2005الذي يسمى ببساطة مبدأ عدم التراجع في مجال البيئة ، كما أن ا

فليس له اختصاص للحد من فعاليات ، الممارسة الفعالة لهذا الحق كيدجل أمن "أو الحرية الحق "في تعزيز 
ت   .الضما

دم العقاب على معظم ع إلىالذي قد يؤدي "املحوظ اتراجع"حظر التذرع بفكرة الانخفاض الذي لن يكون  -
ت متساهلة ذات صلة ، أوالانحدارات ، ت  الإعفاءاتأو فرض عقو  أوالقائمة الوطنية  الإجرائيةفي الضما

 .قل للبيئة أحماية  إلىالتي يمكن أن تؤدي ية أو دولية مثل اتفاقية آرهوس و الاتحاد

                                                           
لشرط  هكما تخضع) 07م( الأجيالالتنمية المستدامة و التضامن بين  أهدافاستهداف جديد للبيئة في دستورها من خلال  إدراجحققت بلجيكا  2007 عام في - 1

 أمامنه يفتح الباب أالدستوري ، إلا  البيئيسيكون معززا للهدف  المعياريهذا الحكم على الرغم من كونه غامضا جدا حول مضمونه  أن" " M.Prieurالجمود ، أشار 
لرجوع  ةحقيقاجعات تر    :انظر في هذا الصدد .حيز التنمية المستدامة البعيد المنال  إلىتبرر 

Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme  -
Ibid,.p.117. 

أن هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى تقيد السلطة التشريعية عن طريق الميثاق ،كما أنه من جهة أخرى سوف يؤدي في كل مرة " Raphael Romi" أشار : ثير الأسئلة-2
  :انظر في هذا الصدد.إلى تغير التشريعات ، فمن المؤكد المساهمة الرئيسية  للدسترة البيئية في السياق الفرنسي 

 -Ibid,p.122. 

لس و الأهداف المحددة من الميثاق البيئي ، مع فان جميع التعديلات التشريعية التي ليست في اتجاه واحد"  Guillaume Drago ": لنسبة لـ تلبية لرقابة ا
   : انظر في هذا الصدد.الدستوري 

-Guillaume Drago ,Principes directems d’une charte constitutionnelle de l’environnement , AJDA ?,n˚3,2004,p.133. 
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ن و كالبرتغال و   أخرىو  أمثلةهذه    ا إلاالوضع تعاملها مع كانت تختلف في   إناليو بمبدأ الاعتراف  إلىتتجه كلها  أ
ر التي اعتمدت استثناءات من مبدأ عدم الانحدار   أخرى ممارسات قضائية يرفي نظ، عدم التراجع في الحماية البيئة كا

أكدت أن الاعتراف  1994ماي  20الصادر في  22في مجال حماية البيئة ، حيث أن المحكمة الدستورية في حكم رقم 
بيعة الظاهرة للقانون في البيئة يولد التزام على الدولة بعدم خفض مستوى الحفاظ على الط الإنسانالدستوري بحق 

  . الأخرىالدستورية  الأساسيةتطبيق الحقوق  وهي مفر منهالا لاستثناء في حالة 
ر المباشرة لدسترة الحق في البيئة فحسب العميد : التفسير القضائي- إذا كان "Favoreu "فهذه الخاصية تعتبر من الآ

ة قد فإن التفسير القضائي للأحكام الدستوريالمقبل من الدستور ،يح الدستوري الاستقرار مؤكد على الأقل حتى التنق
لتالي تكون غير محددة بل متغيرة ،   1. استقرار نسبيو

لمراقبة الدستورية فهي تفيما ي:التوسع الدستوريو المراقبة الدستورية  –ي  في ضمان فعالية مبادئ  التي تساهم علق 
  :من خلال عدة أوجه فيكونالتوسع الدستوري  أما 2.القانون البيئي الدولي الذي تم دسترته 

 .توسع حركة دسترة الحق في البيئة  -

ولكن يوفر على سبيل الحصر في شخص واحد  لكونه يندرج في المصالح المنتشرة وليس توسع نطاق الحق في البيئة -
تمع  3.، بحيث يكون معترفا به للجميع ، للأجيال الحالية والمستقبلية وذلك دستور أوسع نطاق في ا

دف إلى ضمان احترام هذا الحق الأساسي  - ومثال ذلك الدستور البرازيلي الذي تضمن : توسع الصيغ الدستورية التي 
 .4مبدأ وكذا الدسترة الفرنسية التي تضمنت ميثاقا كاملا وليس مجرد نص واحد  28

لحق في ا وسعلمبادئ التي وجدت في القانون الدولي ومن ذلك الدستور البرازيلي الذي لع القانون الدستوري يستو  -
وهذا لا ينفي وجود تعارض النص الدستوري لبعض الدول مع ،الجيني البيئة صحية ومتوازنة  للسيطرة على التلاعب 

ت المتحد: قواعد معينة للقانون الدولي ومثال ذلك  لنسبة للبند المتعلق الولا  5 .لتجارة الأمريكيةة الأمريكية 

  .اء كان صراحة أو ضمنا لنظر إلى اختصاصها المحفوظ سو :اختصاصات السلطة التشريعية التوسع في  -
   الثاني الفرع

  .دسترة الحق في البيئة  التوجه نحو العوامل المساعدة على
لة على مدى اتساعها في مدفوعة بعوامل تم تقسمها إلى عوامل منتشرة للدلا كانتحركة التوجه نحو دسترة الحق في البيئة  

  .كذا عوامل تتصل بفكر التضامن البيئي كتعبير عن التضامن الاجتماعي الذي تم تلوينه بيئيا المكان والزمان ،و 
المنتشرة أو ما يمكن تسميته تساعد العوامل : المساعدة على التوجه نحو دسترة الحق في البيئة المنتشرةالعوامل -أولا

ذلك لما لهذه الأخيرة من توجه نحو دسترة الحق في البيئة ،و لعوامل العابرة سواء زمنيا أو مكانيا على تدعيم حركة ال

                                                           
1 - Vénessa barbée,op-cit,p.7. 
2- Ibid. 
3- Lise tupiassu –Merlin,ob-cit. 
4-Idem . 
5-Vénessa barbée ,ibid , p .08. 
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لقوة المعيارية و خصائ حرمة حقوق الإنسان هتين الخاصيتن اللتين تسهمان في منح فعالية للحق في ص تتصل أساسا 
  .    البيئة 

بعد نتصار الرأسمالية ،التي عرفت النور بحرمة حقوق الإنسان  أو ما يسمى:لوضع المرموقل حيازة حقوق الإنسان-أ
ا في تنامي الاعتقاد بشأن وجود صلة بين حقوق الإنسان والبيئة الذي أصبح موضوعا متكرر ،وكذا  الحرب العالمية الثانية

 .1م  1972مؤتمر ستكهولم لعام ومثال ذلك العديد من النصوص الدولية ،

الحكومة كون احترام وحماية حقوق الإنسان يتيح معيارا لشرعية : نشوء اتجاه نحو تدويل حماية حقوق الإنسان-ب
وهذا ما عبر عنه 2، أشار إلى أن هذا العصر هو عصر حقوق الإنسان "L.Henkin"حيث أن البروفيسور الأمريكي،

James R.May" " يمكن رد النمو المطرد لحركة دسترة الحقوق البيئية الأساسية بصورة أساسية إلى ظاهرتين "لقول :
لدستورية الجديدة في شرق أور ،وحول جنوب الصحراء في إفريقيا انتشار الدساتير الجديدة في الديمقراطية ا الأولى

   3."اه نحو تدويل الحقوق الدستوريةتنامي الاتج: ة الثانيو  .والشرق الأوسط ، وأمريكا اللاتينية والوسط ،
قامة حماية الحق لى إلى الحاجة إلى حماية البيئة كفكرة أو  " Emilie Gaillarde "أشارت: تفاقم المشاكل البيئية-ج

لقول لبيئة سواء  «…  :في البيئة وذلك  الفورية أو فيما بين الأجيال كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،الضرر الملحق 
لنسبة لحقوق الإنسان ،تعتبر مؤشر على التهديدات المشتركة وأكثر على المدى  بينة ذلك قبل أن نصبح على و الطويل 

،فإننا نقيم حماية الحق في البيئة من نوع تخليق الحق وذلك بدخول العصر الايكولوجي  من الحاجة إلى حماية البيئة
القضا التدهور البيئي على مستوى عملي ،فالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و ين هو قرن لقرن العشر اف4. »

دد الوجود و التحول إلى البيئية الملحقةكل هذا أدى في الأخير إلى  هذه الأزمة ، التنمية المستدامةأزمة بيئية حقيقية 
لحقوق الأساسيةتعتبر نواة  للكرامة الإنسانيةالتي تشكل تحد خطيرا  فتحقيق الكرامة الإنسانية ، الاعتراف الدستوري 

أدت إلى تقويض الحق في الحياة وكذا  لكن الأزمة البيئية الحاليةصحية ،أي وجود بيئة ذات جودة ، و يعتمد على البيئة ال
ا محو دعائم الكرامة االملكية ،و  بر عنه مؤتمر الدولي بشأن وهو ما علإنسانية ،كل حقوق الإنسان الأخرى التي من شأ

الدول التي واجهت  عرفتفقد 5.الحق في العيش بكرامة في بيئة صحية  1989حماية الغلاف الجوي بلاهاي في مارس 
يطرح في هذا الإطار و ،7أمريكااللاتينيةدول و 6فريقيةالدول الأ ومن ذلك توجها نحو الحق الدستوري في البيئةأزمات بيئية 

الأكثر تعرضا  الحضرية تعتبر المناطقو .كذا العابرة للأجياللحدود و ل  المشاكل البيئية العابرة، البيئيةتصنيفين للمشاكل 
                                                           

1- Jean-Pierre Machelon,op-cit , p .146 . 
2-Idem. 
3- James R.May , op –cit , p.114. 
4 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 
l’homme,op-cit , p.49. 
5 - Jean-Pierre Machelon, ibid , p .145-146. 

مربع يستمر في التحرك نحو الجنوب بسرعة كيلومترات في الساعة ،فوفقا لتقرير منظمة الأمم  كيلومتر  100000الخمسين سنة الماضية أكثر من   في : كمثال في إفريقيا - 6
ت الإفريقية إلى  ،كما أنه منذ عام  1990في عام  6,000,000إلى   1980مليون كيلومتر مربع في عام  6,5المتحدة  للزراعة و الأغذية زاد تناقص مساحة الغا

ت الأفريقية قد اختفت تماما ،كما أنه منذ عام من  % 24 : فان 1983إلى  1950 ت ما زال يسري بمعدل 1983الغا سنو انظر في هذا   1%فان الاختفاء الغا
   : الصدد

-Ibid,p.151. 
ت  7,4فقدت  أمريكا اللاتينية 1990-1981إذا أخذ مثالا الموارد الغابية فحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة فانه بين عامي  - 7 مليون هكتار من الغا

  : انظر في هذا الصدد.مليون هكتار  4,1 سنو و الرقم أعلى مما كان عليه في إفريقيا بـ
-Idem.  
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مثال ذلك و أكثر من غيرها  النساءو الأطفال،و الفقراء،كالفيئات الأكثر ضعفا   كما أن المشاكل البيئية تمس1للضرر البيئي،
ر البيئية المترتبة عن  ،كانون في المكسيك ،مكسيكو  من الناس في بورت أوبرنس التحول الحضري الهائلالآ

ومثال ذلك ما تواجهه هايتي أفقر دولة في ، الكبرىأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم الثالث خاصة في المدن و 2،سيتي
لسكان وتنتشر دون تخطيط حضري فعال ،3.نصف الكرة الغربي  دونو هذه المراكز الإنسانية تستمر لتصبح مكتظة 

التي أصبحت مشكلة مستعصية على و 4،الصرف الصحيساسية مثل مياه الشرب المأمونة و الوصول إلى الموارد الطبيعية الأ
ت التي يتم ،و  يدنحو متزا علاوة على ذلك فان السكان في تلك المناطق الحضرية الجديدة تولد كميات هائلة من النفا

بذلك فان عدم وجود تخطيط أو إنشاء المرافق يؤدي إلى الكبرى ،و لتخلص منها على حد السواء داخل وخارج المدن ا
خدمات الصرف م كفاية إمدادات الشرب النظيفة و عد   سبيل المثال ىتفاقم المشاكل البيئية الحضرية بما في ذلك عل

دة تلوث او الصحي ، لهواء بسبب التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة بسبب عدم وجود بنية أساسية ،ز
لتساؤل .المصادر الصناعيةالطاقة ،و و المركبات، المخلفة منمزيج من التلويثات  الفقراء   حول ما إذا كانهذا الوضع دفع 
تمع و في لهم الحق في العدالة البيئية على النحو المحدد من قبل النشطاء في المناطق الحضرية  المسؤولين الحكوميين خاصة ا

لحق في البيئة دستورفي تلك البلدان  ستدامة نحو الحق التنمية المل العدالة البيئية و تحو ل وبذل الجهود،التي لا تعترف 
ا خاصة للفقراء في المنفي بيئة نظيفة و  وذلك على ضعفا غيرها من الفيئات الأكثر طق الحضرية و اصحية المعترف 

كيدا عل امدى ذاتية تنفيذهخاصة الدساتير الوطنية مع فحص الداخلي المستوى الدولي و  مسألة  ىوذلك 
  5.التمكين

تساعد تلك العوامل التي تعتبر داخلة في : بيئيةمساعدة على التوجه نحو دسترة كعوامل التضامن البيئي   آليات-نيا
ستعمال أشكال أو ميكانيزمات التضامن البيئي في تنمية حركة التوجه نحو آليات التضامن البيئي و  دسترة الحق في التي 

كن من بين آليات التضامن البيئي يمو البيئة سواء من حيث الاعتراف كمرحلة أولى أو على مستوى إنفاذ الحق قضائيا ،
   : ذكر

                                                           
لسكاناما يقرب ثلثي سكان العالم سيعيشون في المن فان 2025ه بحلول عام تقدر منظمة الأمم المتحدة أن -  1 هذا النمو الكثير من ف ،طق الحضرية المكتظة 

ن ،القاهرة ،البرازيل ،مكسيكو طوكيو  : سيستمر ليحدث في المدن الكبرى مثل   .، اليا
في المائة منهم 70مليون نسمة ،  127م فان عدد السكان سيتجاوز  2030في المكسيك وكذا وزارة التنمية الاجتماعية أنه بحلول عام  وقع السلطةتت - 2

هذه الموارد للسكان  الحضرية يعني ضريبة على مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي القائمة ،و يحذر الخبراء أنه إذا لم يتم توفيرسيعيشون في المدن ونمو المراكز 
ا الوضع سوءاالمرض سينتشر، و كانون ليست المدينة الوحيدة في المكسيك تعاني من النمو السكاني السريع بل كذلك مكفان الفقر و    .سيكو سيتي يزداد 

على الرعاية الطبية  معظمهم لا يحصلونكومة ،و ملايين شخص في هايتي ليس لديهم مياه شرب أمنة وفقا لإحصاءات الح 8من  ستين في المائة حيث أن-  3
  .1,000لكل 110معدل وافيات الأطفال حوالي الأساسية ،كما أن 

مج الأمم المتحدة للبيئة ما يلي- 4 وهو ما أكده كذلك ماكوس .لإضافة إلى أزمة الصرف الصحي اطق الحضرية ،الرئيسية في المنلقضية االمياه هي  : أشار بر
ياه ،ويرى أن الكائن فيتروفيوس بوليو المهندس المعماري الروماني الشهير وقال بشكل قاطع أنه من الواضح أنه لا شيء في العالم هو ضروري جدا للاستخدام كالم

ستخدام المواد الغذائية الأخرى الحبوب رم منالحي يمكن أن يح وبذلك قام بتقديم تعليمات محددة بشأن اختيار  .أو الفواكه أو اللحوم ،إلا أنه يمكنه دعم الحياة 
لماء الصالح للشرب ،كما أنه  ا بسيطة و الينابيع لتوفير المنازل  لى مياه الشرب لكنها فعالة ومن بين تلك التعليمات ضرورة الحصول عوصف تلك التعليمات 

 . النظيفة والآمنة في المناطق الريفية والحضرية على حد السواء 
5-Barru E. Hill , Steve  Wolford  Nicholas  Targ,lo-cit. 
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 كفعلى المستوي الدولي فان تل،سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الداخلي :ولوجيكتنامي الوعي الاي-أ
ا ساهم في الدخول إلى عصر الايك تالإعلا إيجاد فكر الحق في و  لوجياو وعلى الرغم من مرونتها كإعلان ستوكهولم إلا أ
تقدم الحق في ك التي يعزز بعضها بعضا لتنمية و التطوير المشتر يمكن تحديد العديد من عمليات   ذ ذلك الحينن،فم البيئة

لإدراك التام نحو التحول إلى لفعة االد يكولوجي التي تعتبر العملية الأولىللوعي الا ميالذي لعب دور المحفز النظاالبيئة 
ال القانوني و  الحق أنه في سنوات السبعينيات ظهرت ...«فقد أشار الفقه 1.معيارية دستوريةعلى مستوى في البيئة في ا

لمتطلبات الإيكولوجية لقد كانت هذه المرحلة هي ، في فرنسا ةلقوانين البيئية الكثير أول موجة من ا مرحلة الوعي 
وقليلا بعد فان ظهور هذا الوعي على المستوى الداخلي أدى إلى تضاعف المقترحات في فرنسا لتجسيد مثل هذا ...

   2.»...الحق
عمل المواطنة البيئية إلى نشر الوعي البيئي ،وتشكيل الاتجاهات نحو البيئة الصحية من أجل ال تسعى: المواطنة البيئية-ب

مختلف و العام ،ادل الخبرات على مستوى الأفراد والحكومات والقطاع الخاص و ،وتضمن تب على تحقيق التنمية المستدامة
واطنة البيئية عند هذا فالم 3،لمواطنة البيئية لدى الأفراد،ثم إن الفاعلية مرتبطة بعمق  الفواعل الأخرى المعنية بشؤون البيئة

ت الأخرى كالتربية البيئية مثلا المستوى و  لال مراحل أخرى من هذا ختساهم في بناء الفعالية وهو ما سيتبين من المستو
   . البحث

تمع المدني-ج كأداة قوية أوك من أجل دسترة الحق في البيئة ،وذل كأداة ضاغطةدور سواء  لهتمع المدني ا: ا
تمع المدني على المستوى الدولي مثلا .لصنع التكافل الاجتماعي كأداةمن جهة أخرى يعمل و 4، لمسائلة الحكومة فا

تساعد على  فهي،التي تعزز بفعل ثورة الانترنت ار بشأن القضا العالمية الكبرىيتمتع بقدر من التأثير على صناع القر 
الذي يحيلك و "Earth justesse"من ذلك موقعلمواطنين في كافة أنحاء العالم و الشواغل البيئية بسرعة بين او  نشر الأفكار

   . الجمعيات البيئية التي تطرح الانشغالات البيئيةعلى مواقع أخرى للمجتمع المدني و 
  المطلب الثاني

  جودة الحق في البيئة و مدى كفاءة المعايير القانونية الدستورية
ا دراسة      الذي يقتضي  الأمرمستوى تمكيني قضائي  إلى الإشارةيوسع مفهومها كما سبق  آليةالدسترة من منطلق كو

كنا   إذاعن السؤال الذي تم طرحة في مقدمة المبحث الثاني حول ما  إجابةيعتبر  الأخيرهذا الحكم تسجيل فعاليتها ،و 
هة ن جطبيعته مكما أن تركيبة الحق في البيئة و   بصدد دراسة فاعلية دسترة الحق في البيئة أو دسترة فعالة للحق في البيئة ؟

 5. ذلكالمادي يستدعي تسجيل فعاليته كأخرى خاصة البعد الدفاعي و 

                                                           
1 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op 
– cit,p .62-. .61 
2 -Vincent Repeyrol, op-cit,p.17.  

   : ايمان خضر ، المواطنة البيئي على الموقع- 3
- http/fedaaa.alwehda.gov.sy/. 

  .وهو ما سيتم ملاحظته من خلال دراسة أصحاب الحق في اللجوء الى العدالة في حال انتهاك الحق في البيئة - 4
 . En quête de la pleine éffectivité du droit à l’environnement  : إثباته في بحث له بعنوان" Marlin–Tupiassu  Lise"و هو ما حاول  -5
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ت المختلفة يعتبر أكثر عمومية من الفاعلية ،الفعالية  فمصطلح  إلىالفاعلية تشير حول الفعالية و فعلى الرغم من أن الخطا
الارتباط الوثيق و يجري في بعض الأحيان التبادل فيما بين هذين المصطلحين جزئيا أو كليا كمرادفين سواء في الماضي 

ت الأخيرة ، ر المعيار القانوني الواحد أو و البعيد أو حتى في الكتا يفسر هذا القرب من حيث أن كلاهما ملتزم بدراسة أ
لتأكيد و نمجموعة من المعايير فالقرب بين الاث لتالي إعطاء و مع ذلك يمكن التفرقة بين الاثنين ين من حيث اللغة واضح 

التي يمكن استحضارها في  الأولىفالنقطة الفارقة الية الذي تعتبر المفهوم الأعم ،الفاعلية نوعا من الخصوصية في مقابل الفع
ر فعلية و هذا المقال هي ما ينتجه ا ره من ما لديلمعيار القانوني من أ الأولى عند قياس درجة انجاز  الحالةففي ، متوقعة أ

تحقيق هذا  مراقبة درجة(ن بصدد قياس فاعلية هذا المعيار القانوني أو النظام القانوني و الهدف من قبل المعيار القانوني نك
معيار معين  إلىيستند  قضائيالة الثانية عند قياس أمر أما في الح )الهدف و تقييم درجة الاستخدام الفعلي للوسائل 

قياس (نكون بصدد قياس فعالية المعيار )أي قياس وجدان القاعدة القانونية(الذي يسبب فيه السلوك الذي كان متوقعا و 
لإضافة إلى فرقات أخرى سيتم استدعائها في 1،) الحكم المنصوص عليه في المعيار مع واقع السلوك المتوقع  أوالترتيب 
لية هي الطريق إلى الفاعف بينهما، إلا أن هذا التمييز لا يعني الانفصال.مراحل متقدمة من هذا البحث لال حينها خ
تي يحددها ال الوسائلالفعالية ليست كافية و لا حتمية فقد تكون اسخة بين الفاعلية و ومع ذلك فان الرابطة الر ، الفعالية

أنه  إلاعلاوة على ذلك فمن وجهة نظر تجريبية قد يكون القانون غير فعال من الناحية التطبيقية و القانون لا تحقق الهدف،
كيد الرغبة في الالتزامفالغرض ليس تقديم حقوق الإنسان و ، فعال من حيث الهدف        2.لكن 

  الفرع الأول
  جودة الحق في البيئة

تهتتصل جودة الحق في البيئة     ة المعيار ءنية بكفاطبيعته هذا من جهة ،كما تتصل من جهة و  كما سبق الذكر بمكو
هي كل هدف جوهري أو متعال يمكن التوصل  فجودة الحق،أو تنظيمي أو أساسي مدى كونه ذو طابع رسميالقانوني و 

وثبات وعدم فالأمر يتعلق كذلك بمدى وضوح ودقة واستقرار ،من خلال المعيار القانوني ككل أو السمات الأساسية  إليه
  3.إلى ذلك من المعايير التي تعتبر من عمل الإنسانما على التنبؤ وفهم المعيار القانوني و القدرة الرجعية و 

 : البيئةحدود لفاعلية الحق في -ولاأ
دراسة الأمر حول ذه المناقشة في واقع تطرح ه: من منظور حقوق الانسان الأخرىالحق في البيئة حماية  اعليةفمدى -أ

عن طريق الاجتهاد القضائي الأوروبي استنادا إلى النصوص المعلن عنها في  بتكريس الحق في البيئةالمرتبطة  الفاعلية
الى حقوق  4عن طريق الارتداد في مقابل الحماية من تكريسه كحق أساسيوالفائدة ،فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الات

                                                           
1 -Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Liaurence Ggy et Ariane Vidal-Naquet, op-cit ,p.49-50. 
2 -Ibid , p.55. 
3- Ibid , p.57. 

ية ،الحماية الحماية غير المباشرة ،الحماية الضمنية ،الحماية التبع: تستعمل عدة مصطلحات لدلالة على ذات المفهوم ومن ذلك  :"الارتداد"لحماية عن طريق  المقصود -4
نسان وتلقائيا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإ: لقول أن"Delphin Chauret" ويمكن استفادة المقصود من هذا المصطلح من خلال القراءة المقدمة من قبل التلقائية ،

" par ricochet"ن أجل الحماية عن طريق الارتداد مفي الحياة ،عدم التعذيب تستخدم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية كالحق في الحياة الخاصة والمنزلية والعائلية ،الحق 
كيد الفكرة القائ أكد بصدد الحماية غير المباشرة أو عن" Syheie Joubert" كما أن الأستاذ.للحق في البيئة ا تساهم في  ة حول كون الحق الواحد يحتمل مطريق الارتداد أ

   : انظر في هذا الصدد.عدة ظروف وهي تؤكد إما قيام شروط وجوده أو الجهل به ومثال ذلك الحق في البيئة
- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op 
– cit, p . 254.170. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

72 
 

الآليات القانونية أو الوسائل القانونية المتاحة لضمان  فعالية مدىحول  أي.-  مقترب الحماية– الانسان القائمة
وفي مستوى أكثر تقدما يتم دراسة فعالية التمكين على لك بمقارنة الصريح بما هو ضمني،من الحق في البيئة وذ التمكين

النهج المقدم من قبل مستوى قضائي من الحق في البيئة وذلك بملاحظة ما إذا كانت المحاكم المحلية قد اتبعت نفس 
شكل " وبذلك فإن التركيز في هذه الجزئية سيكون حول الفكرة المثارة ابتداء حول 1قوق الإنسان،لحالمحكمة الأوروبية 

  " . أو طبيعته الحق
ا في الإتفاقية لتشمل الحق في بيئة صحية-1 تم التوسع في مفهوم الحقوق المصرح :التوسع في تفسير الحقوق المصرح 
زلية نومن ذلك الحق في إحترام الحياة الخاصة والملتشمل الحق في بيئة صحية ،فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الات ا

لتوالي في نصو ، التعذيب ومؤخرا الحق في الملكيةوعدم والعائلية ،والحق في الحياة ، المواد  صوالمنصوص عليها 
وق ان والتي تم تفسيرها بشكل موسع من قبل المحكمة الأوروبية لحقمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس02،03،08

وذلك للاستفادة من النقد ية د ممارسة مماثلة على مستوى المحاكم الوطنو حول وج التسائلو ، الإنسان لتشمل الحق في البيئة
 .القاضي من قبل طةاوسللية الحماية افعالموجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناقشة 

ما بعض الفقه حسب :ليشمل الحق في البيئة التوسع في مفهوم الحياة الخاصة المنزلية والعائلية: النموذج الأول-    
الحق في إحترام الحياة الخاصة ف 2.لحق في البيئة الاعترافهو أن المحكمة الأوروبية قد لعبت دورا معتبرا في لا يمكن إنكاره 
لحق في البيئة صحية فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  نظرا 08نص المادة في المنزلية والعائلية  لما لها من علاقة قوية 

لتشمل  في مفهوم الخصوصية لتوسعوذلك ، إلى الثانية طريق الارتدادباستخدمت الأولى من أجل الحماية  تلقائيا
لمنزلكما أن الحماية المقصودة تحديدا هي حماية .رةق يعمل فيها مستتيبذلك ضرورة أن تكون البيئة ال أي  المحيط 

، ومورينو  Lopez Ostra3ومن ذلك قضية لوبيزا أوستراية التي يجري فيها الشخص نشاطه ،المنطقة الجغراف
لمنزل ،هي نماذج مثالية لظهور الحق في البيئة الصحية من خ،4Moreno Gomezغوميز كما لال الحفاظ على المحيط 

                                                           
كثر تفصيلا -1  .في الفصل الثاني ضمن مبحثه الثاني عند دراسة فعالية التمكين من الحق في البيئة وهو ما سيتم شرحه 
  ." Vincent Rebeyrol" وكذا" Delphine Chauret": و مثال ذلك-2

Voir : Vincent rebeyrol , op –cit , p .30 et : Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements 
environnementaux globaux et droits de l’homme,, op –cit , p .254 .  

لقرب من المنزل حيث طة معالجة  المقدم في قضية تتعلق بتركيب مح صدر حكم لوبيزا أوسترا 1994في عام " :   "lopez ostera c /Espagneقضية-3 كيماوية 
وفي مثل هذه الحالة هناك تمنعهم من التمتع بمنازلهم ،ذهبت المحكمة إلى أن حماية البيئة الطبيعية للإنسان يجب أن تكون فعالة على الأضرار التي تؤثر على الشخص في رفاهه و 

  .تشكل أضرارا بما في ذلك الانتهاكات التي لا تلحق خطرا كبيرا على صحة الإنسان  08ثير على الحياة الخاصة وأسرهم ، وأضافت المحكمة أن انتهاك المادة 
في اسبانيا على احتواء إزعاج تسببه محطة معالجة مياه الصرف التي تقع على بضع أمتار " lorka" بتقاعس بلدية لوركا "  lopez ostra" فهي قضية نددت فيها السيدة

لحماية المباشرة من الضرر التي تلحقه lopezفقضية  ،قليلة من منزلها لحق في البيئة مقارنة بحالة  هي واحدة من القضا التي تعلقت   Royaume-Uniمحطة 
Rayner  c/ Powell  التي يرد موضوعها إلى الضوضاء المفرطة من قبل الحركة الجوية في مطار"D’heathrow " انظر  08حيث أن المحكمة لم تجد أي انتهاك للمادة

   : في هذا الصدد
- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
,Ibid,p.190.255. 

أنه يعتبر انتهاك للحق في احترام المنزل ، المرقص الذي يعاني منه السكان قررت المحكمة في كون النزاع يتعلق بتلوث ضوضائي  الصادر من : Moreno Gomezقضية -  4
ت ،الروائح والتدخيلات الأخرى،بل كذلك الانتهاكات غير المقط الإصابة المادية أو الجسدية ،لا تستهدف ف ه يعوق العيش في وذلك لأنلموسة ومثال ذلك الضوضاء ،الانبعا
الالتزام بعدم القيام ومع ذلك فان الحق في احترام الحياة الخاصة قد فرض جانبهم لحماية الحق في البيئة ، من يتطلب الوضع تدخل الدولة لاتخاذ إجراءات ايجابيةحياة طبيعية ،و 

تلقائيا لدولة أن لا تتدخل في الحياة الخاصة للأفراد لكما ينبغي العامة من أجل ممارسة هذا الحق ،يمكن للمرء أن يدخل السلطة من الاتفاقية  08/2 المادة لنظر إلى، بعمل
نظرية الالتزامات "مع تبيان ، الحق في البيئة الصحيةلتشمل  08أكد القاضاة في هذه القضية على ضرورة إعادة صياغة نص المادة صممت لتكون منطقة انعدام الحق ،و  التي

   : ، انظر في هذا الصدد"الايجابية في المسائل البيئية
-Ibid, p.256.   
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أي أن الخصوصية ،" منطقة انعدام حقها " نبغي على الدولة عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد التي صممت لتكون ي
تمع الذي لا أدى  وهذا ما،  توجد له مصلحة مشروعة لفرض ذلكمجال منظم من قبل الشخص نفسه وليس من قبل ا
وبذلك فإن ، لضمان فعالية الحق في البيئة الالتزاماتلمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تحميل الدولة عددا من 

الإيجابية في  الالتزاماتنظرية تبيان  معالإتفاقية تمثل ترسانة كبيرة لتمكين الأشخاص من العيش في أحسن الظروف 
وكمثال على ذلك الحصول على المعلومات للوقاية من المخاطر ، و تمنع العنفالدولة يجب أن توقف أ،فالمسائل البيئية 
،فعلى الرغم من كون  التأثير الأفقيفي لوبيزا أوسترا التي كرست  Gurra،ومثال ذلك حكم  يتعرضون لهاالبيئية التي قد 

فعالية الحق في البيئة من خلال منظور الحق في إحترام الحياة الخاصة  أن إلا ه شائبة بعن طريق الارتداد لا تشو  حماية البيئة
  .فقط للوضع الراهن  ثل حلاتم اكوكانت محدودة ل

لمادة ا إلى التلقائي الرجوعاعتماد طريقة :ليشمل الحق في البيئةالتوسع في مفهوم الحق في الحياة :النموذج الثاني-     
درا ما وجدت  08 ومع ذلك في بعض النزاعات فإن كل من المادة لأحكام أخرى ، انتهاكامن قبل محكمة ستراسبورغ 
 تحمي الحق في الحياة ولكن 02حيث أن المادة  .الإنسانيةالفعالة للبيئة يثبت بشكل مفيد الحماية  03وكذا المادة  02

غالبا ما يتم و ،وذلك من خلال فرض التزامات ايجابية على عاتق الدولة  إلى المخاطر البيئية انطاقه توسعالمحكمة 
وآخرين  " Guerra"من قضاة ستراسبورغ ومن بينهم 08في خضم تقديم قراءة للمادة  02الرجوع إلى المادة 

وكذا من ور الحق في الحياة تحت منظ فعاليةأن الحق في البيئة الصحية يمكن أن يحصل على  نيعل"Oueryildiz"فالحكم،
في وضع أقوى  وجدهذه الأخيرة التي قد ت1 ،"البيئة " و " الحياة الخاصة " يضعف إتحاد  ومن تممنظور الحق في الملكية 

ديدات بيئية،، مع الحق في الحياة يعترف للمحكمة  وخاصة أن حماية السلامة الجسدية تبدوا كسيرورة وظيفية لوجود 
ا بطريقتها الخاصة  المتوخى من الغرض مع  هدفكذه الفكرة  تسترشد و ، 02لتفسير المادة جا قررت قد نفسها أ

ا العملية الأمر الذي يتطلب فهم وتطبيق أحكامها بطريق،كأداة حماية البشر  الاتفاقية ويجب الإشارة ، فعالةة تجعل متطلبا
  .كم الهندية وكذا الباكستانللعديد من الدول تتبع هذه الممارسة ومثال ذلك المحا هنا أن المحاكم الوطنية 

من الاتفاقية  03لمادة لنظر ي:ليشمل الحق في البيئةعدم التعذيب الحق في التوسع في مفهوم :النموذج الثالث -
ا من قبل محكمة ستراسبورغ الأوروبية لحقوق الإنسان  اء الأضرار على أ  البيئية التي يعاني منها الإنسانمصدر محتمل لإ

الوهلة الأولى يمكن من ف" نة يهو إنسانية أو الملالا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية و " أنه  كدوالتي ،
انتهاكا لا يعاني منه  التدخين يشكلف، البيئي ورناسب استخدامه لمكافحة التدهالمالقول أن هذا الحكم كان من غير 

 وكذاتدخين السجناء من المحكمة رأت فكرة حماية البيئة الصحية فمع ذلك و ، و فحسب بل كل سكان أور السجناء 
من معرفة  قد تمكنوا وتجب الإشارة إلى أن قضاة ستراسبورغصول على مكان للعيش بصحة جيدة ،لحق في الح اعترفت

ر تلوث السجون  ة  وقت سابق حيثفي صدر في حكم آ حيث ، 08المادة  عند تفسيرها لنص كانت هناك وقائع مشا
ت التي ينبعث منها رائحلكون الظروف المعيشية  سوءقدم الطلب ادعى م لقرب من تفريغ النفا ة كريهة السجن يقع 

                                                           
1- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
Ibid , p .262 .voir aussi : Vincent Rebeyrol , op cit ,p . 30. 
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لصحة لكنه لم يحدد ، لتصحيح الوضع لم تتخذ أي إجراء المحكمة السلطات الوطنية التي أدانت قدو ، والتي كانت ضارة 
   1.صراحة الربط بين حماية البيئة والخصوصية

الحق في البيئة من منظور الحياة حماية لية عابففيما يتعلق :منظور حقوق الإنسان الأخرى منالحماية عدم فاعلية -2
نه حل للوضع الراهن و قد تم التوصل إلى الخاصة  وفي ظل هذا التضارب فإن ، وجود مصالح متضاربةلاضافة الى صفه 

لنسبة لهاحماية  الحق في البيئة ليس هو الهدف الرئيسي للدولة بل يجب أن تلبى م كما أن ،صالح أخرى ذات أهمية 
وهنا تظهر الصعوبة في  ، البيئة ليست مثاليةوبذلك فإن فعالية الحق في  لمدى المتوسطصل حتى تالتفكير في حمايتها لا ت

لتوفيق بين الحقوق كيفية قيام   .الدولة 
لتبعية لا وجود لها في- ضائية لستراسبورغ والتي صممت بكل سهولة  الواقع إلا من خلال السوابق القأن هذه الحماية 

وتظهر الاهتمامات البيئية لتكون مبالغ فيها ، الاتعلى عدد من الح هالحق في الحياة الخاصة يمكن تطبيقعلى افتراض أن 
لاستثناء حماية البيئة ضمنيا عن طريق –المحاكم المحلية لم تتبع نفس المسار على الأقل ف.التعرف عليها بوضوح وعدم 

المتبع من قبل وبذلك يبدو أنه من الصعب أن يحقق القانون المحلي التطور الديناميكي لحقوق الإنسان - الحق في الحياة
 2 .قضاة ستراسبورغ 

وذلك من منطلق  الحياة الخاصة والبيئيةكرابط بين   لتفسير الموسع المتصلنوع من التفكير صعوبة فهم وتبرير هذا ال-
 :أنه 

أن حماية الحق في البيئة سليمة على أساس المادة "  لقول" M . Sudre"السيد أكدهقاعدة هشة وهذا ما يمثل  -
ونتيجة لضغط الخواص فإنه حدا دقيقا ،لم يتبع و "كدة حق بملامح غير مؤ " من غير المناسب لأنه يعتمد على  08

لم فقدان الشرعية  وعليه يجب علينا العمل ضد احتمال، ا لمصلحة المطالبلفهوم الجوهري سيتم المخاطرة 
 ."ايتم تطبيقهل صريحة قاعدةالاتفاقية لك بتضمين ذو الحق في البيئة الاهتمام  لاءيإ،وينبغي  لممارسة هذا الحق

لحق في احترام الحياة الخاصة يمكن أن يستمر لفترة فقطكما أن ضم الحق في  - ولذا لابد من النص ، البيئة الصحية 
كما أن لجنة ،2003يونيو  27وفي هذا المعنى أصدرت الجمعية البرلمانية توصية في ، صراحة كحق أساسيعليه 

لحق في البيئة الصحية للاتفاقيةالوزراء قد قدمت مقترحا لوضع بروتوكول إضافي   .الأوروبية المتعلق 
لحق في ف،فيما يتعلق بفعالية حماية الحق في البيئة بمنظور الحق في عدم التعذيب نتيجة لوجود اجتهاد سابق يتعلق 

هذا ط بين حماية البيئة والخصوصية،فمثل الحياة الخاصة في السجون كما سبق الذكر فإن الحل المقدم لم يحدد صراحة الرب
الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة كما أن تقديم .وذلك لعدم التوصيف الدقيق لفكرة المحيط الحل مشكوك فيه،

 متناقض في بعض الأحيان ومتقطعتطبيق القضاة للصك  تم انهي علاجات تمثل خروج عن المتوقع، نةيهو والم اللإنسانية
كن وجود لمفمن السهل أن نقول مع النفاق أن الحق في بيئة صحية مستدامة على المدى الطويل ، فهي حماية غير

                                                           
1-- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 

op-cit , p.262 -263. 
2-Ibid,p.257 -258-259-260. 
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والتي ، على وجه التحديد هاية الحق في البيئة الصحية من خلال النصوص التي تحكمبل لا بد من حم، هتطبيق بصعي
 1.مشيرا بحزم إلى شروط ممارسته اأساسي احقتصل إلى المشرع لجعل الحق في البيئة الصحية 

لحقوق الموضوعية ومثال ذلك نص المادة التفسيرات الرجعية، خطر- من البروتوكول الإضافي  01سواء فيما يتعلق 
لحق في احترام الممتلكات والملكية والذي يعتبر جزءا من  ومثال ذلك التراجع الحاصل ، لحق في البيئة الاعترافالمتعلق 

لحقو Fridin C/Suedeفي قضية  لحق في  13، 06المنصوص عليها في المواد  الإجرائيةق ، أو فيما يتعلق  والمتعلق 
 Katharinaلمشاركة في الدفاع عن البيئة ومثال ذلك قضية  نتصاف الفعالالاا الحق في ذوك العادلة المحاكمة

Luginluhl C/Suisse".2  
نهج الحماية عن طريق من مميزات مقارنة ب رلما لهذا المنظو  حق أساسيفلابد من النظر الى الحق في البيئة على أنه 

حقوق  تنافسحقل متميز في ظل  الحقوق الأساسيةكون   في "  Syheie Joubert" حسب و التي تتمثل الارتداد
والتي 3ولكن في مقابل هذه المنافسة فإن الحق في البيئة يبقى مع السلبيات والايجابيات التي لا يمكن إنكارها،الإنسان 

ت أخرى للفعالية تتصل بظروف  إلى جانب كون الحق في البيئة .أخرى سيتم التطرق إليها لاحقا عند مناقشة مستو
،وأمام في ظل الحماية عن طريق الارتداد  يحتمل عدة ظروف كما سبق الذكر والتي تتصل بقيام شروط وجوده والجهل به

عند حد  التي يتم مناقشتهااعلية مستوى الففي  نونيةالآليات القالبيئة بذلك عيوب قيام ظرف الجهل به يؤكد الحق في ا
  .النصوص الاتفاقية 

توحد الحق في البيئة في طائفة الحقوق الأساسية في ظل التسلسل الهرمي لحقوق الإنسان أو ما  أما الميزة الثانية فتتمثل في
الأساسية وفي ظل هذا التسلسل للحقوق وبذلك فإن الحقوق La normative variable".4" لمعيارية المتغيرةيعرف 

لمعيار المتغير،فهذا الفرق هو قانو  لها قيمة قانونية أعلى من المعايير الأخرى  لتي تميز حقوق الإنسانا ني وهو ما يعرف 
ثر على وحدة فاعليها أو القيمة القانونية للحقوق الأساسية بل يحدد نطاق مجال  أن  بد،فلا فعاليتها،فهذا الفرق لا 

لحق من  دقة المعيار:والتي تختلف تبعا لعدد وافر من العوامل منها  تكون حقوق الإنسان ملموسة الذي يعترف 
 كم الترتيبات اللازمة لتنفيذه،ومدى سيطرة القاضي على القوانين التي تحاءات الواردة عنه ،والاستثن، وتحديد نطاقه،عدمه

                                                           
1- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
Ibid .p 262.263 . 

من  01المادة في طلبهم على  ،واعتمد المدعون من حصولهم على رخصة التشغيل بتطبيق قانون حماية البيئةحيث أن مالكي جرافيت حرموا :  Fridin C/Suedeقضية 2-
لحق في احترام الممتلكات والملكية للطعن ن ، إضافة إلى أن القياس يمكن أالذكرالسابقة  01،حيث رأت المحكمة أنه لا يوجد أي انتهاك للمادة البروتوكول الإضافي المتعلق 

في هذا المعنى يتحقق لدى المحكمة أن التدابير التقييدية لاعتبارات البيئية تنتمي إليها ،و التي بموجبها فان ااشتراط أن تخدم المصلحة العامة ،و مع ون تقييدا للحق في الملكية ،يك
  . دعونالتي تتخذها الدولة لا تخالف المصلحة العامة كما ي

حيث لاحظت المحكمة أن يات المخططة للحساسية المحمولة ،من الهوائ  Electrosmogوهي ذات الصلة بظاهرة  Katharina Luginluhl C/Suisseضية ق-
ا ،وأن هذه المسأالقضية الأساسية هي أضرار الهوائيات للاتصالات الهاتفية المتنقلة على ص قرر ـلة قد تم التأسيس لها ببيان الآراء العلمية التي تحة الإنسان الذي يعيش من قر

حاسم أن الخبراء يمكن أن يؤثروا بشكل ،و هذا الإجراء لا يسمح بتأسيس جلسة علنية بحضور الشهود ما هو مبين في المناقشة العامة و أن هذه التقنية العالمية هي أكثر ملائمة ك
ا القرار يبدوا مؤسسا فهذ، 06نتهاكا لنص المادة لا تشكل االمحاكم الوطنية ،و  العلنية أماملتالي هناك ضرورة استثنائية تبرر غياب جلسات الاستماع في أراء القضاة الوطنيين ،و 

   : عنصر المحاكمة العادلة ، انظر في هذا الصدد لأن جلسة الاستماع العامة هي
  -Ibid,p.194. 
3-Ibid , p .170 . 
4-Ibid , p .172 . 
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ا ت النطاق ويصبح من الممكن تحديد ، المعيار المنطقيبتحقيق   الوقت ذاتهتعلق فيفينبغي إضافة هذه الحقائق لأ
  1. الدقيق

تطرح هذه الحجة في الواقع على مستوى :كونه هدف بسيط بقيمة دستوريةمن منطلق  لية الحق في البيئة فاععدم -ب
القانونية لهذا الحق المنصوص عليه في أو تقدير الأهمية ،  طبيعة الحق الدستوري في البيئةالنقاش الفقهي المرتبط بتفسير

 سرفيوهو ما Michel Prieur"،2"،وذلك للتقليل من أهميته على حد تعبير المادة الأولى من الميثاق الدستوري الفرنسي
هذا الطرح الذي يتصارع مع مفهوم آخر والذي يركز 3.ولكن أيضا من قبل القاضي قبل السلطة منقدير نه تفويض للت

ثم إن طبيعة الحق في البيئة من حيث كونه هدف بقيمة .على كون هذا الحق الجديد حرية أساسية أو حق أساسي 
لس الدستوري الفرنسيدستورية يجد مصدره في النص الدستوري والمتجذر من قبل  في مرحلة ما قبل الدستور  ا

لس الدستوري الفرنسي أنه من السهل ملاحظة أنه هدف بقيمحيث ي4،الحالي لا يتم كتابته دستورية والذي  ةرى ا
سم   أي أنه ينشأ من العمل التفسيري للمحكمة الدستورية على،على مستوى النصوص الدستورية " الحق " لكامل 

ذا الحق  مضمونه أعم من الحقوق الأساسية  أنكما . معيار دستوري ضمنيفهو تعبير عن أساس الاعتراف فعلا 
لنسبة للنظام العاموهذا فهو لا يتطابق مع الحق الشخصي ، وبذلك والقدرة على الحصول على  وحماية الصحة هو الحال 
لحقالأهداف لتوجيه العمل التشريعي تستخدم هذه  وأخيرا.لائق سكن  فالعديد من الحقوق ة ،نيق الدائو تشبيها لها 

وبذلك يؤكد )  الإضرابمثل الحق في ( وليست أهدافا دستورية ، حقا تعتبر حقوق أساسية للإنسان ية هنيالدائ
"Agathe Van –lang "لدولة التزام  يناطالذي ، نيهناك إثراء كبير من أجل الحد من الحق في البيئة كحق دائ لقول

  5."العوامل في صالح نتائج أخرىوهناك عدد من مال القوانين التي تحمي البيئة ،بتطوير واستك
 : وجه لهذا الاعتقاد مجموعة من الانتقادات ممثلة في   

ن الحق في البيئة المنصوص  : عدم وجود جدية حول كون الحق هدف بقيمة دستورية- لس الدستوري في اعتقاده  فا
من ديباجة  11لفقرة قد وجد مثل هذا الاعتقاد في ا ق الفرنسي هو هدف بقيمة دستوريةمن الميثا 01عليه في المادة 

من الميثاق  01في المادة  حق مكرسرسميا إلى  الاتجاهفعدم وجود جدية في ظل هذا الوضع أدى إلى ، 1946الدستور
  .استنتاج الحق في البيئة ضمنيا من نصوص أخرى من الميثاق  إمكانيةلإضافة إلى 

من الميثاق الفرنسي  01فنص المادة : كيد لحق جديد لكل فرد ضد أي شخصالنص على الحق في البيئة هو -
لحق الدائيم الذي يؤكد كون الدولة مد 1946ليست كدستور  هو لتأكيد حق الفرد الجديد ضد أي  وإنما، نينية 

ا على المصلحة وإنم تنص على مبدأ السلوك الجماعيلا  01فالمادة  الأشخاص العامة أو الخاصةو  شخص سواء الأفراد

                                                           
1- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme 
Ibid , p.171 -172 . 
2-Michel  prieur .les nouveaux droit .op.cit., p.1157. 
3 - Jean-Pierre Machelon, op , cit , p . 125 . 
4- Michel prieur ,ibid , p . 1157. 
5- Jean-Pierre Machelon, op , cit , p . 125 . 
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كيده للحق في البيئةمن السذاجة قي " Michel Prieur "فحسب ، الفردية لس الدستوري بعدم  وتشويهه  ام ا
عتبار  01للمادة  كيد إعلانه  هدف بقيمة دستورية همن الميثاق     1.كحق فردي،وبذلك من الضروري 

 أهدافكلا يمكن علاجها  لن عنها في مستوى قيمة دستورية الحقوق المع" Michel Verpeaux "لنسبة للبروفسور
ر مباشرة بقيمة  ا ذات آ مقرر   Nathailiekos – cuisko سكوموريزيه كما أن نتالي كوسيو" .دستورية  وذلك لكو

تبر هدف تعلا من الميثاق  01فإن المادة  2004مايو  12في  1595لجنة القوانين في الجمعية الأوروبية في تقريره رقم 
كد حق على حد سواء    2.نيدائ -حق أساسي ذاتي وحقبقيمة دستورية هذه المادة 

رسة الدستورية مالابد من التفرقة بين نوعين من الم:بيئيكونه واجب   من منطلقالحق في البيئة  حماية ليةفاعمدى  –ج
كيد أو الأولى تتعلق بــ، النص على كون حماية البيئة واجب ملقى على عاتق الدولة أو الأفراد أو الواجب العام دون 

ا بــوالثانية تتعلق  3.وذلك تكريسا للمتقرب التنظيمي حقا أساسياالنص على كونه  أي " حقا "تناول البيئة من حيث كو
فحديثنا هنا  .ازدواجية المقتربفي ظل في حماية البيئة حق أساسي مع التشديد على واجب الدولة أو الأفراد أو معا 
  .يتركز على الممارسة الأولى أما الثانية فسيتم التطرق إليها في حينها 

وذلك وفقا لأنصار الحق في البيئة : حق يعادله يمنحبحماية البيئة  الأشخاصالنص الدستوري على واجب  -1
 : وهي كالتاليبحق الإنسان في بيئة صحية  اعترافاالصحية بحيث أن الصياغات التالي ذكرها تعتبر 

وهي الحجة القائمة على كون بعض الدساتير التي تنص على  :النص على واجب أو التزام الدولة بحماية البيئة  -
لنسبة لهم هو واجب أو إلتزام الدولة بحماية البي ،فوفقا لهؤلاء المؤلفين فإن حقوق المواطنين  لحق في البيئة اعترافئة 

وعلى العكس من ذلك فإن الواجبات التي تتحملها الدولة من ، ات أو التزامات ملقاة على الدولةلتأكيد تقابلها واجب
ا تلحق حقوق  بواجب حماية البيئة وبذلك فإن المواطنين وذلك بفرض أعباء على الدولة ، لمواطنينالواضح أ

لنتيجة من الحق في البيئة    4.سيستفيدون 
ن بعض النصوص الدستورية تنص على أن المواطن  :النص على واجب الأفراد بحماية البيئة - وذلك بتأكيد الاعتقاد 

لحق في البيئة من حي لنسبة لهم يمثل اعترافا    .ث التزام المواطنين به يقع عليه واجب حماية البيئة 
 يعتبر بمثابة اعتراف لتعبير عن حماية البيئة  ل" التزام " صطلح لمتكريس بعض الدساتير  أن فأنصار الحق في البيئة أشار إلى

   5.نح هذا الحقتوفير هذا الالتزام يم فبالنتيجة التزامه فرض يعادل انح حقيم النص كان  إذاه هم يعتقدون أنف، البيئة ق فيلح
 2007مارس  26من التعديل الدستوري المصري لعام  59تنص المادة  :النص على الواجب العام بحماية البيئة  -

 نصوبذلك فإن هذا ال"زمة للحفاظ على البيئة الصالحة وينظم القانون التدابير اللا وطني حماية البيئة واجب" على أن 
ن البيئة أصبح لها إطار لقول  كما يضع على عاتق المشرع تنظيم ، دستوري يوجب حمايتها كواجب وطني يسمح 

                                                           
1-Michel  prieur .les nouveaux droit .op.cit. , p.1157. 
2-Idem. 

هو المقترب الوحيد الذي لا يقوم على مفهوم الحقوق ،بل يرتكز على إدماج حماية البيئة في العديد من : " l’approche reglementaire": المقترب التنظيمي- 3
الات ،ويفضل معالجة و حماية و البيئة     : عتبارها قضية متعلقة بمسؤوليات الإنسان بدلا من الحقوق ،انظر في هذا الصددا

-Chistel Cournil et Cathrine Colard- Fabregoule: Changements climatique et défis du droit,op-cit, p.251. 
4 - Jean-Pierre Machelon,op-cit,p.157. 
5 -Ibid,p.158. 
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 2007لعام  المصري أن التعديل الدستوري "محمود رجب طاحن"فقد أشار  1.التدابير اللازمة للحفاظ على صلاحيتها
ة العليا التي تقر مصدرا لقضاء المحكمة الدستوريولو تحت واجب وطني سيكون  59ادة والذي نص على حماية البيئة في الم

لسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال  واللائحيبمقتضاه القيمة الدستورية لحماية البيئة من خلال رقابة النشاط التشريعي 
كما سيقود النص السابق الذكر المحكمة الدستورية العليا إلى تكريس حق ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  سوءاالبيئة 

 إلا2.قوقه الدستورية الأخرى المختلفةالحالمواطن في البيئة على أساس الأهمية القصوى لهذا الحق في تمكينه من مباشرة كافة 
عن حق كل  63في المادة حين أعلن  2012أن المؤسس الدستوري قد تدارك الوضع بموجب التعديل الدستوري في 

حقا  2014ليؤكد في تعديل لاحق في ،مع التأكيد على الواجب الملقى على الدولة  سليمةيئة صحية و شخص في ب
  3. 46مماثلا في بيئة صحية مع تكريس واجب حماية البيئية كواجب وطني في المادة 

وهو الرأي الذي عبر عنه : الحفاظ على البيئةحق الإنسان في البيئة ليس مماثلا لالتزام الأشخاص بضرورة -2
"Xiangmin xu " من  59المادة ، وكذا الفقهاء المصريين بصدد "يبة لأنصار الحق في البيئةخلم"في دراسته له سماها

لقول أن الواجبات أو الالتزامات " Xiangmin xu"فلقد أبدى، 2007تور المصري في تعديله لعام الدس ملاحظة 
وجها لوجه مع مصالح الأمة  مسؤولية الحكومةالحكومية لا تقترن دائما بحقوق المواطنين بل تشير تحديدا إلى فرضية 

 لمواطنين على قدم المساواة واجبهمم الدولة والأمة ككل ويتطلب أن يحترم ا قيقة أن البيئة هي التيفالح، بشكل جماعي
نية فإن الاعتراف الدستوري لبعض الدول بواجب المواطنين بحماية البيئة من أجل مصلحة .في حماية البيئة  ومن جهة 

   4.لا يمكن أن تتساوى مع المصلحة الفردية،الدولة ومصلحة الأمة ككل 
 2007من الدستور المصري في تعديله عام  59العديد من الانتقادات للمادة  واكما أن فقهاء القانون المصري قد وجه

  : وذلك من حيث كون هذا النص 
ت والحقوق والواجبات العامة - لحر لبيئة إلى  ذلك لمو ورد في الباب الثالث الخاص  الحق الدستوري مصاف يرق 

واجب الوطني الفارق كبير في المضمون بين حقه الفردي و وهو ما يؤدي إلى وجود الفردي وإنما كرسها كواجب وطني ،
  5.العام

  
                                                           

  .81.،دار النهضة العربية ،ص2008الاطار الدستوري للحق في البيئة ،الطبعة الاولى ،رجب محمود طاجن ، -1
  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : الفصل الثالث: 2012دستور  - 2

لبيئة، والحفاظ على صحية سلمية، وتلتزم الدولة بصون لكل شخص الحق في بيئة :"63المادة  البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الأضرار 
  ." حقوق الأجيال فيها

ر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به،:"44المادة .صل الثاني المقومات الاقتصادية الف: 2014تعديل دستور  -3 وترشد الاستفادة منه  تلتزم الدولة بحماية 
ال، وحق  لتغطية وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة  بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن الم ائي ودعم البحث العلمي في هذا ا

زالة ما يقع عليه من تعديلات وذلك على النحو الذي ينظمه ويحظر التعدي على حرمة  أو الإضر طن في التمتع بنهر النيل مكفولة،كل موا ار ببيئة النهر وتكفل الدولة 
ا الطبيعية، ويحظر التعدي عليه أو تلويثها، أو استخدامه:"45المادة أما ".القانون ا المائية ومحميا ا وممرا ا، ا فيما يتنافى مع طبيعتهتلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها وبحيرا

ا مكفول كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيواني ة والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض وحق كل مواطن في التمتع 
لحيوان، وذلك كله على النحو الذي يضعه القانون تخاذ لكل : "46المادة وأخيرا ".أو الخطر، والرفق  شخص الحق في بيئة صحية سليمة  وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة 

ا، الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق  ".الأجيال القادمة فيها التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار 
4 - Jean-Pierre Machelon,op-cit,p.158 

لمخالفة لطلب الرئيس جاك شراك الموجه إلى مج- 5 رجب محمود طاجن  : ذلك قبل تعديل الدستور ،انظر في هذا الصددو  34لس الشيوخ حول تعديل المادة كان ذلك 
  . 82.المرجع السابق ،ص،
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 1.والإيجاز  الضوابط المتمثلة في دقة الصياغةالنص إلى  استجابةضرورة - 
الأمر ،كم ا لعدم إمكانية تمسك الأفراد به مباشرة أمام المح الإرشاديةالنصوص التوجيهية أو  اددعأنه نص يدخل في -

 لأفراد لمباشرةحماية ما تنظمه من موضوعات ويجعل من الصعب إمكانية تدخل ا تحديد ضوابطالذي يجعل من الصعب 
عتباره يتحدث عن واجب وطني وليس حق دستوري فردي   2.الحماية التي يتحدث عنها النص في صورته النهائية وذلك 

   :حرية أساسيةكونه من منطلق  الحق في البيئة  حماية ليةفاعمدى  –د
 المشرعدماج الدستوري لميثاق البيئة فإن الإمنذ :من أجل حماية البيئةرسمي بحت لمفهوم الحرية الأساسية  جكيد -1

ت الأساسيةقائمة الحالحق في البيئة في  إدماجحث على ضرورة  قاضي كما اتجه  .وذلك لكي يكون مرجعية للقاضي ر
إلى كون الحق المنصوص  2005أفريل  29في   Chalons en champagne"3 "قراره في المحكمة الإدارية الفرنسية

لمعنى  حرية أساسيةمن الميثاق  01عليه في المادة  وذلك نظرا لكون القانون البيئي يحتوي على هذه الحرية الأساسية 
كيد، من قانون القضاء الإداري L.521.1المقصود في المادة  وهو  على طبيعته كحرية أساسية إذا كان هذا بمثابة 

 ذا الحق لم يكن بشكل بديهي وواضحوذلك لأن الاعتراف ، فعالخطوة حاسمة متخذة في سبيل حماية البيئة بشكل 
ن حماية البيئة هي " L.Favoreu"حيث أن العميد ، قابلة  حرية أساسيةفسر أن الأمر يعتبر بمثابة اعتراف ضمني 

   4.راء الاستعجاللتطبيق المباشر وفقا لإج
 الذي تم صياغته و من الميثاق  01لتحليلات أخرى أكدت أن الحق المنصوص عليه في المادة  اهذا الطرح يعتبر مخالفف
نه يشكل حرية أساسية، بدو قابلة للتنفيذ مباشرةيتلك الطريقة ب   .لكن من غير المحتمل الحكم عليه 

 بوضوح البقاء بعيدا عن تلك المناقشةمجلس الدولة الفرنسي و أراد :ة أساسية يوليس حر حق مكرس  الحق في البيئة-2
من الميثاق البيئي المدمج  01المادة  بنص حق مكرس عتبارهوذلك التي ظهرت حول كون الحق في البيئة حرية أساسية 

المحكمة الإدارية في  المتخذ منالمخصص  الإجراءوبذلك يمكن القول أنه رفض وجود حرية أساسية في إطار ، دستور
فيمكن القول بدلا من ذلك أنه من قانون القضاء الإداري ،   L.521.1قرارها السابق والذي يجد مرجعيته في المادة 

لتطبيق المباشرحر –بميزة حق"حق مكرس" فتح الطريق أمام مفيد من قبل القاضي من حيث أنه ي فهو تصنيف.ية ويتمتع 

                                                           
لبيئة و التي تحوزها  و  بيئة سليمة ومتوازنةلكل فرد الحق في «تنص إحداهما على أن : فقد دعى الفقهاء إلى ضرورة أن يتضمن النص فقرتين-  1 الحق في المعلومة المتعلقة 

ا   لمحافظة عليها و على واجب كل مواطن اتجاه البيئ«و تنص الأخرى  »السلطات العامة و الحق في المشاركة في القرارات الخاصة  و بذلك انتهى الفقه إلى كون   »حمايتها ة 
المرجع نفسه  : يستجيب لتطلعات المواطنين في مجال البيئة ،انظر في هذا الصددة سوف يحدث تحولا قانونيا مهما و ياغة أو أية صياغة مشاالنص المقترح وفقا لتلك الص

  .83-82.،ص
  .83.المرحع السابق، ص - 2
لبيئة ،ونتيجة استعلام مختلف  "Marne"حيث أن المحافظ لمارن- 3 لغة وغير قانونية بشكل واضح على هذه الحرية ،وذلك لعدم منع الحادث المدمر  أقدم على إلحاق أضرار 

لإجراءات اللازمة في محافظة عالية فالقاضي القائم على في أراضي عسكرية سابقة ذات قيمة بيئية "Teknival"الجمعيات لحماية البيئة لرفض المحافظ لمارن معارضة القيام 
لرجوع  2005ل يافر  29أكد في قراره في "Chalons en champagne"المحكمة الإدارية الحق في العيش في بيئة  كرسد  من الميثاق البيئي ق الأولىنص المادة  إلىأنه 

لمعنى المقصود في المادة           : من القانون الإداري ،انظر في هذا الصدد  L.521-1متوازنة وتحترم الصحة ،كما أن القانون البيئي يحتوي على الحرية الأساسية 
-Hervé Groud, Serge Pugeault, le droit àl’environment nouvelle liberté fondamentale ,AJDA , 2005,p.1357.Voir aussi : 
Karine Foucher ,Le droit de l’ environnement est-il utilement invocable dans le cadre du référ-liberté,AJDA , 3 
décember 2007  , p.2262.  
4- Ibid, p.1357. 
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كما أن الأمر يثير العديد من التساؤلات ،استعمال الحرية كمرجعية إلا أنه ليس من الضروري على الإطلاقالمتقدمين نحو 
  .حول المعنى الدقيق لهذه الحرية الأساسية الجديدة،أي حول مؤهلات الحق في البيئة ليكون حرية أساسية  

من منطلق أنه  الانتقادحاول الإجابة على "  Chalon-en Champagne"القاضي الإداري لدى المحكمة الإدارية في 
لفعل من قبل جةلحركة مزدو  وفقايمكن تحليلها  في : الدستوري الأخير  لإصلاح"  Mauie–Anne"والتي تم وصفها 
ومثال ذلك قانون ،البيئة صحية إلى مستوى تشريعي وصولا إلى الحق في   حركة من أسفل إلى الأعلىالبداية يعطي 

فاقية الأوروبية من الات 08بدأت من خلال التفسير الموسع للمادة أما الحركة الثانية فقد . 1995فبراير  2رنيه في 
في الواقع ليس هناك ،حيث انتهت المحكمة إلى ضرورة تكريس حق الإنسان في بيئة سليمة متوازنة بيئيا لحقوق الإنسان 

ا ،أي إلتزام بح فمن لإنسان ،اضرورية لحياة إلى الدرجة التي تعتبر عندها بل يجب الحفاظ على البيئة ماية الطبيعة لذا
  1 .للحق في البيئةأنه لا يمكن منح القيمة المطلقة الواضح 

 فالمحكمة الإدارية لـ، الأخرى المحاكم الإدارية من قبلعليه  الإجماعق في البيئة بوصفه حرية أساسية لم يتم هيل الحأن كما 
 :Marseille"" ا ختاميا رفضت ا اعترفت في نفس المعنى بوجود حرية أساسية جديدة إلا أ مرسيليا وعلى الرغم من أ

لبيئة لم يحدد بدقة كافية ديد خطير  ثباتفيجب على المتقدمين إ، الطلب وذلك من منطلق أن الضرر الملحق  وجود 
  2.وفوري مفروض على التوازن البيئي

أكد أن المبدأ المنصوص عليه في المادة  2005أغسطس  19مر الأاسبورغ وبشكل واضح في كمة ستر محكما أن قاضي 
من قانون القضاء   L.521.2كما أن اتخاذ التدابير الوقائية طبقا لنص المادة " ليس حرية أساسية " من ميثاق البيئة  01

خرى والتي من الممكن الأظروف في ال حاجة إلى النظرالإداري يعتبر نسخا احتياطيا وهو ما أدى إلى رفض الطلب دون 
تظهر في  2005أفريل  29العلاقة التلقائية التي أقامتها المحكمة الإدارية في أمر ف .التدابير الوقائية  اتخاذأن تؤدي إلى 

كيد  ذي صلة ،غير وبذلك فإن ، عدم كفاءة هذا المقترب الرسمي البحت لمفهوم الحرية الأساسيةوهذا يؤدي إلى 
لحق الأساسي   Michel الفقيه شاركما أ  3،قاضي مجلس الدولة لا يؤكد النهج الرسمي البحت لمفهوم الحرية فيما يتعلق 

Prieur"  " وبذلك فهو ليس هدفا بقيمة وهو المستفيد من الحق ،" الجميع " مصطلح  اعتمدتمن الميثاق  01أن المادة
قانون القضاء وعلى العكس من ذلك فإن ، ووفقا لإجراء عاجل قابلا للتطبيق المباشر هذا الحق يعتبركما أن ،  دستوري
ومع ذلك قد تكون عدم واضح ،غير كما أنه غير شرعي و لعدم تطبيقه لهذا الإجراء العاجل  غير فعال مباشرة الإداري 

دف على وجه التحديد     4.ريةالح فيذتنإلى المشروعية واضحة كذلك من عدم الامتثال لأحكام تشريعية 

                                                           
1 --Hervé Groud, Serge Pugeault,Ibid,p.1357. 

أن يبرر المواد المعتمدة عليها في إدماج حماية البيئة في  2007مايو  9المفروض على مجلس الدولة في الإدارية لمرسيليا في ترتيب له و ول القاضي للمحكمة اح- 2
ت وال مجال عريضة من أجل الحرية أنه من أجل المحافظة على الامتثال للقيود البيئية لا سيما ت الأساسية ،والمشاركة في في ما يتعلق بحماية الحيوا ت والحر نبا

 01لتالي لا يحق المساس به على هذا النحو المنصوص عليه في المادة من قانون القضاء الإداري ،و   L.521-2 فهو يعتبر حرية أساسية بموجب المادةالبيئة ،
   : الصدد من الميثاق البيئي ،كما أن الحق في البيئة يحكمه القانون البيئي ،انظر في هذا

- Karine Foucher ,le droit àl’environnement est-il utilement invocable dans le cadre du reféré-liberté ,op-cit,p.2262. 
3 -Idem. 
4 -Idem. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

81 
 

هو  الحق الحقيقيأن  إلى أشار فقهاء القانون الدستوري: مكرس دستور كحق أساسي  لية الحق في البيئةفاع –نيا
نه  وفي محاولة لتفسير فكرة الحق 1،أو حرية أساسية، أي أنه ليس هدف دستوري بسيط ،" أساسي" الذي يمكن وصفه 

وهو ما سنحاول التطرق إليه في رأيين ، فعاليتهو جودة الحق في البيئةالحقيقي ظهرت نقاشات فقهية مختلفة حول تقرير 
في الجزئية الثانية هو بغرض  تجاوزومن هذا المنطلق فإن استعمال كلمة ،قصد التعرف على مختلف الممارسات الدستورية ب

متعدد و متميز  حق مختلطوالممثل يقتضي الانطلاق من طبيعة الحق في البيئة من حيث كونه  الراجحكون الفقه   إبراز
طبيعة الحق تلك الآراء الفقهية التي تحاول تفسير  اوذلك لدراسته فعاليته من هذا المنطلق متجاوز ، يعرف تشابكاوالأبعاد 
  . أبعاد الحق في البيئةفهي تقوم بتصنيفها ضمن بعد من من خلال الممارسات الدستورية وبذلك  في البيئة

ينطلق هذا الرأي في : ضمن صنف من أصناف الحقوق الأساسية الحق في البيئة المكرس دستورجودة دراسة  -أ
من الميثاق البيئي الفرنسي  01كون نص المادة يمن النص الدستوري المكرس له ، كأن  لطبيعة الحق في البيئةتوصيفه 

لتركيز على المحددات التي يقتضيها  ،هذا النهج ليقرر بعد ذلك فعالية النهج المتبع من قبل النص الدستوري وذلك 
أو الحق الحق الشخصي في بيئة صحية ،أو الحق الموضوعي ،أو الحق الفردي ، نهوبذلك يتم وصف الحق في البيئة على أ

  .الجماعي
في دراسة جودة الحق في البيئة  محددات الحق الشخصيعلى  "Jean Dabin"كزر:الحق في البيئة حق شخصي-1

والذي اعتبره كمحدد مخصص للحق  "  L’appartenance"الانتماء وأوالتي تتمثل في العضوية المكرس دستور 
الانتقال ليتم 3،لعضويةلوالذي يعتبر نتيجة طبيعة "  La Matrise ")فرض ( أما المحدد الثاني فهو السيطرة 2،الشخصي 

   4.أكثر فعالية الحق في البيئةفالسيطرة وذلك بقصد تحديد - حلة أخرى إلى دراسة فكرة العضويةفي مر 
و  )احترام( والفرد) المحل(التي توجد بين البيئة  العلاقة العضويةعن طريق  تعريف الحق الشخصي في البيئةوبذلك يتم 

التي تترجم عن طريق الحرية –السيطرة – الأخيرةهذه ،على المحل  الأفراد سيطرة إلىهذه العضوية تؤدي صاحب الحق ،
ميزات أخرى الحق الشخصي في البيئة بم يتفردإذا . قانو ا المسموحالحق للتصرف في الحدود  لصاحبالممنوحة 

صياغة هذا الموضوع  مكانيةالشرط الأخر يتعلق ،و ذا الحق لهرق خظر كل بحتثال الأفراد للمجالات المحجوزة ام شتراطهلا
ذا الحق ،فهو يتعلق خاصة الأ الأشخاصلمتطلبات وفقا  هذا الحق في مواجهة  إنفاذو  لأشخاصكفاء من أجل التمتع 

أو الشركات التي تنتج  الأفرادضد  إجراءاتكما يحق لكل فرد اتخاذ ،تؤثر في بيئة الشخص المعني  أنالتي يحتمل  الأنشطة

                                                           
1 - Agathe Van-lang , op-cit,p.60.et :Michel Prieu,les nouveaux droits,op-cit,p.1157. 

،فالحق هو الذي يحدد من هو صاحبه الذي ينتمي إليه موضوع الحق الشخصي ،وقد تم إسقاط هذه  العلاقة بين الموضوع وصاحبهعن حق ينشأ عن  العضويةتعبر  -2
لمركزية الإي، أما صاحبه فيحدد خصوصا وفقا لتفسير المركزية ا" البيئة"المحددات على الحق في البيئة وبذلك تم التوصل إلى أن موضوع الحق في البيئة هو  ولوجية كلبشرية مقارنة 

   : اتظر في هذا الصدد.من الميثاق الفرنسي 01وذلك وفقا لنص المادة 
- Jean-Philippe Colson, op-cit, p.287. 

التي تقوم  لسلطة النشطةاوكذا .الحق في حرية التصرف في الشيء محل الحق عن طريق وجود  واجب صاحب الحق فيما يتملك وأكثر تحديدا الواجب:فتعبر عن  السيطرةما أ-3
لدور الرئيسي على الشيء الذي هو موضوع الحق  يجاد الحق عن طريق الإدارة القرار فلا بد من التوصل إلى .،وسلطة الحكم وبذلك تتحقق السيطرة ،فهي القدرة على القيام 

ار مابين العمل والطاقة النقية ولكن أيضا مختلف الأنشطة ،وهذا وفقا لقيود يفرضها القانون مع ،فالحرية ليس فقط في العمل ولكن في اختي الحق الشاملمن أجل  الشامل
لطبيعة ،هذه الفكرة التي تحيلنا مرة أخرى إلى فكرة المركزية البشرية    : انظر في هذا الصدد .اهتمام أكثر 

-Ibid,p.285. 
4 -Ibid, p.285-287. 
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و الاكتمال يكون مع مجموعة من الأفكار  هي   1.في بيئة نشطة إنسانعلى أساس حق كل وذلك  الإزعاجالتلوث و 
  : كالتالي

  2.  حرمة وعدم قابلية انتهاك الحق -
 . الحق الفعلي والعمل المسطر على مستوى القانون الوضعي -
 Louis Favoreu""أمام المحاكم و هو ما حاول مباشرةوضع الحق الشخصي يمكن الفرد من الاعتماد عليه  -

  3.توضيحه 

ج الحق الشخصي في البيئة  لوقوف على المسائل القانونية الشائكةل  مجموعة من تم الإشارة إلىالتي يمكن أن يثيرها 
وحتمية  بين حرية الصناعةيق بين الحق في البيئة المدستر و التوف يةكيفتتعلق بـو  الإشكاليات المطروحة أمام القاضي

لم التي رجوع إلى الأعمال التحضيرية المثال ذلك الميثاق الفرنسي الدستوري فبوالتنمية الاقتصادية ،و التخطيط الإقليمي 
هدف  هالذي اعتبر مقتصرا على تفسير القاضي، هذا الأخير  الأمربل بقي لتفسير الشخصي للحق في البيئة  تحتفظ

   4.بقيمة دستورية
خصي ليس له قيمة معيارية كافية وغير من الميثاق هو حق ش 01لنسبة للبعض فان الحق في البيئة بنص المادة   

ت حول التنفيذ الصعب ،فعالة يؤدي إلى غموض الالتزام بحماية الذي و غموض مفهوم البيئة و ،وذلك لوجود صعو
    5.القوى لدى المتقاضينكما أنه يؤدي إلى تقويض الفصل بين وتحسين نوعية البيئة ،

 والتي محددات الحق الموضوعي لدراسة جودة الحق في البيئةعلى هذا الطرح  يركز: الحق في البيئة حق موضوعي-2
تخاذ ملقى وجود التزام ايجابي تتصل بمدى  هذا من جهة الضرورية من أجل تحصيل بيئة صحية  الإجراءاتعلى الدولة 

عن طريق رقابة تستوجب ضرورة الحفاظ على البيئة على القرارات التشريعية  لإشراف الإداريةقيام الجهة كذا مدى و ،
ر المتوقع وهو ما عبرت عنه لجنة كوبنز.الصحية  أناللجنة تقرير أكد فقد الكتلة الدستورية ،في كعنصر جديد  "ةلآ
لميثاق تكشف تدريجيا عن  الأحكام رهالمتعلقة  لس الدستوري الذي وفر الاستمرارية لبع أ ض نتيجة لاجتهادات ا

رفقد تناول البيئة بكل تلك المبادئ المتضمنة في الميثاق ، حترام تحدثها على الحق في بيئة سليمة ،التي  الآ وذلك 
  6.أهداف و مبادئ الميثاق 

درك البعد نالدستوري  الإحجامأنه في ظل  " Olivier Garreau" أشاركقراءة نقدية تجاوزية للنهجين السابقين 
على  الأقلفي البيئة يتلقى بعدا موضوعيا على  الإنسان، كما أنه يبدوا من المرجح أن حق "البيئة  للحق في"الشخصي 

سيواجه طبيعة الحق في البيئة ل في تحديدهمن النص الدستوري ق الباحث انطلا أنمعنى ذلك مستوى الاجتهاد القضائي ،

                                                           
1 - Jean-Philippe Colson , op-cit,p.287. 
2 -Ibid,p286. 

الحيطة في نفس المستوى الدستوري  لمبدأله ميل  الإضافية المبادئعن الحق بضمان البيئة الصحية ، فان  الإعلانأشار إلى انه  يتعين " Louis Favoreu "البروفيسور- 3
 : المحاكم ،انظر في هذا الصدد أمامفيتم تقرير حق شخصي الذي يمكن للفرد الاعتماد عليه مباشرة 

-Ibid,p.287. 
4 -Ibid,p.287. 
5 -Lise Tupiassu –Marlin ,lo-cit. 
6 - Jean-Philhppe Colson,ibid, p.287-288. 
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،معنى ذلك  فعالية الحق في البيئةالذي يستدعي تدخلا قضائيا من اجل استكمال  الأمردستوري ، حجامطدم سيصو 
  . ببعدين بعد ذاتي و بعد موضوعي هيعامل على أن الأخيرهذا  أن
عتباره حق دائني-3 لمعنى الواسع ، نه  الحق الدئني يعرف: الحق في البيئة  ينطوي فقط لا و الحق في الاستحقاقات 

-droit"على أنه حق دائني إليهلبا ما ينظر االحق في البيئة غف .على متطلبات الفوائد الايجابية ولكن أيضا السلبية
créance  " وهو مصطلح يستخدم حسبليكون الحق في المنافع المادية ،الذي صمم" Robert Alexy  "يتوافق مع ل

ن الحق في البيئة يحيط الدقيق للكلمة ، لمعنى  "droit à parestations" حقوق الخدمات ولكن لا بد من الاعتراف 
لمعنى الدقيليس ف لاستحقاقات  لتا،ق قط  قائلا " Robert Alexy "يضيفلي فهو لا يعتبر حق دائني فحسب ،و و

واقف القانونية فهو مجموعة من المبل هو حق أساسي ككل ،في البيئة ليس فقط حق اجتماعي أساسي بسيط أن الحق 
Jusfondamentales" "ا لحق أساسي   1.التي ينبغي الوفاء 

لبسيط أو الحق الدائني هو نظرة جزئية خذ غير مكتملة ، كما أن الهيكل المعقد للحق في البيئة يؤكد أن وصفه  التي لا 
ت الحق    2.منه حقا من حقوق الجيل الثاني  ني في بيئة سليمة يجعلائد- كما أن الاعتراف بحق  ،في الاعتبار جميع مكو

بعاد متعددة حة نحو حق في البيئة كحق  مختلطتجاوز النقاشات الفقهية المطرو -ب الحق في البيئة قد يظهر : متميز و
ت مختلفة في الممارسات الدست حق أساسي في أو هدف بقيمة دستورية ،ورية كما سبقت الإشارة كأن يكون بمقتر

وأخيرا قد يظهر  ،أوحق موضوعي ،أو دائنيحق ذاتي ،أو ) حق مكرس في نصوص الدستور( ادي وم مستوى ضمني
 وأحيا فإن النص الواحد قد يجمع بين كل هذه، أو الأفراد/وواجب سواء كان ملقى على عاتق الدولة على انه 
ت بين تلك الروابط  التشابكحيث يتم التعبير عن هذا 3،علمنا أن القانون الوضعي يتجاوز التمييز بينهمايوهذا ،المقتر

لخاصية  ئنيادال -الحقو  الواجب –الحق في ازدواجية  والذي تم تسليط ، الهجينة للحق في البيئة، وهو ما يعرف 
لخص هذا التصميم  فقدوشكل مرجعية للعديد من الفقهاء من بعده ،  Michel prieur " 4"الضوء عليها من قبل

يجعل الدولة  5 1946أي أنه الحق الفردي والجماعي فهو لم يعد كما في عام  حق مختلطلإشارة إلى أن الحق في البيئة 
لحق الدائني وذلك على أساس أن البيئة المناسبة ليست حقا 6،ق الفرد الجديد ضد أي شخص،بل لتأكيد ح هي المدين 

حق فهو ،لى الجيل الثالث من حقوق الإنسانولكن ينتمي إ أو الجيل الثاني قوق الإنسانينتمي إلى الجيل الأول من ح
بل هو الحق الذي لديه البعد الفردي ، وليس كحق بسيط وليس كحرية بسيطة دائنيوبذلك فهو ليس مجرد حق  جينه

أيضا   يعتبركما ،أيضا الموضوعي وأخيرا البعد الذاتي ولكن،عد سلبيا ببعدا ايجابيا ولكن أيضا ،وكذا البعد الجماعي 
تمعملقى على واجب ك لأحرى مزيج بين كل هذه الأبعاد وبذلك لابد أن يكون 7.الدولة وأفراد ا ا في كل فذفهو 

ا ،أبعاده المتعددة وهذه الظاهرة  لحق في البيئة وقبولهللأسف ليس من السهل القيام  في  اوذلك لكون ظاهرة الاعتراف 
لمعنى و ،قانوني المعياري متعددة الأوجه النظام ال الأكثر إشكالية هو تلك التي تتطلب من الدول تحقيق عمل ايجابي 

                                                           
1 -Lise Tupiassu –Marlin,op-cit. 
2 - Jean-Philhppe Colson,op-cit,p.294. 
3 -Agathe Van-lang , op-cit , p.59-60. 
4 - Jean-Pierre Machelon,op-cit,p.125. 
5 -Michel Prieu, La chart , l’environment et la constitution, op-cit,p.353. 
6 - Michel Prieu,les nouveaux droits ,p.1157. 
7 -Lise Tupiassu –Marlin,loc-cit.. 
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ذا نعيد التذكير أنه حتى في ظل حديثنا عن فعالية 1. لفعاليةالضيق للكلمة وكيف يمكن الحصول على درجة عالية من ا و
وبذلك تم التوصل إلى كون البيئة . فكرة المعيارية القانونيةعزل عن الحق في البيئة من حيث طبيعته ،فإن ذلك لا يكون بم

وبذلك فإن فعالية الحق في البيئة تحقق من خلال  2. ككل  احقليس مجرد حق بل يجب أن تكون مصمما لأن يكون 
   : لفوائدالخدمات التالية أو ما تم وصفه 

بحقوق ضد أو مع الفقه  وهو ما تم وصفه من قبل: الواسع معناهاالسلبية والايجابية في  الإجراءاتالحق في -1
  3.الدولة

كجانب سلبي للحق في البيئة في مقابل البعد الموضوعي الذي   البعد الدفاعي يظهر:البعد الدفاعي للحق في البيئة-2
عمال التي مدى امتناع وبذلك فإن فعالية الحق في البيئة تعتمد على ، يظهر كجانب ايجابي تمع عن القيام  الدولة وا

لبيئة  منتؤدي إلى تدهور نوعية البيئة أو التي تؤدي إلى منع أصحاب هذا الحق  صحية المتوازنة بيئيا ويظهر هذا الالتمتع 
  : الجانب السلبي من خلال

 4. وظيفتها الوقائية ووفقا لمعيار الوجاهة عن طريق لبيئة الإضرارنع تمالسلطة العامة نفسها لابد أن قيام - 
فقد قامت : كان يؤثر على نوعية حياة صاحب الحق  إذاخاصة الذي تتمتع به الكائنات الحية ، منع تغيير الوضع-

في مناطق  الغطاء النباتي الموجود زالةقانون يحدد الشروط التي يمكن أن تسمح  يجادالمحكمة الاتحادية العليا في البرازيل 
للغطاء النباتي في منطقة محافظة على  الإداريالقمع  جراءأن السماح  إلى أشارأن بعض القضاة  إلاالمحافظة على البيئة ،

 .البيئة يعتبر انتهاكا للحق في البيئة على النحو المنصوص عليه في الدستور البرازيلي 
  5.منع تراجع الحق الدستوري للبيئة-
تشمل متطلبات العمل الايجابي من الدولة :والموضوعي من الدولة الإجرائيالحق في البيئة والعمل الايجابي في جانبه -3

دف  إجراءللحق في البيئة وكذا  الإجرائيكذا البعد و ي ،والتي تمثل البعد الموضوع تحسين نوعية  إلىالدولة لتدابير مادية 
لثفي تسبببحماية أصحاب الحق في البيئة من أضرار  ،فلا بد من التزام الدولة البيئ الحق "وذلك في معنى  ها طرف 

 :يشمل و  "في الحماية

                                                           
1 -Idem. 
2 -Ibid. 

  : و يمكن تصنيفها إلى - 3
 : والتي يمكن أن تكون مشتركة إلى ثلاث مجموعات :  اتخاذ إجراءات سلبية ضد الدولةحقوق المواطنين في -

ا على حالات الاستفادة من الحق في البيئة  –      لنظر إلى امتيازا  . أن الدولة لا تؤثر 
 .في البيئة أن الدولة لا تمنع أو لا تشكل أي حواجز تحول دون اتخاذ إجراءات معينة من قبل صاحب الحق –     
 .أن الدولة لا تلغي بعض المواقف القانونية لصاحب الحق  -    

 : والتي تقسم إلى مجموعتين :  حقوق المواطنين ضد الدولة في العمل الايجابي-
 .والإجراءات الواقعية - البيئة–الحق في محل  الحق -       

  .وفي الإجراءات المعيارية - البيئة–الحق في محل الحق -  
لبسيط أو أنه حق ذاتي يعتبر نظرة جزئية غير مكتفال خذ في الاعتبار جميع تحليل السابق يدفعنا إلى القول أنه ونظرا للهيكل المعقد للحق في البيئة فإن وصفه  ملة والتي لا 

ت الحق    : انظر في هذا الصدد.مكو
Agathe Van-lang, op-cit, p.59-60.et : Lise Tupiassu –Marlin,loc-cit. 
4 - Michal Prieur , Du bon usage de la charte constitutionnelle de l’ environnement , Environnement, nº 4,avril, 2005, 

p. 7-11. 
5 - Lise Tupiassu –Marlin,loc-cit. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

85 
 

لبيئة  الإجراءاتحق الدولة في تنفيذ  - ال القانوني لعمل الأفراد فيما يتعلق  الايجابية الواقعية أو القانونية لتحديد ا
لحقوق الأساسية الأخرى  ،رر للبيئة تحديد الأفعال التي تجلب الض: ومثال ذلك  القيود المقدمة من الدولة في التمتع 

 .كالحق في الملكية وذلك من أجل الحفاظ على البيئة 
ولكن كحق أساسي صحيح المرجعية في تطوير التشريعات والسياسات العامة مع البيئة ليست فقط كمصلحة عامة ، -

ا   1.الحقوق الأخرى المعترف 
،أي أن يكون هناك وسيلة لضمان حقوقه  ضمان الدولة الحق في المطالب البيئية لتمكين صاحب الحقب هاوكذا التزام

نه الحق في حماية البيئة   :من منطلق الحق في البيئة الذي يظهر 
الوسائل  إلىوالوصول لبيئة ، المتعلقةويشمل الحق في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرارات  الإجرائييشكل الجانب  -

 2.لحماية البيئة الإجرائية
الات التي  الإجرائيةالنظر في الأهداف البيئية للمعايير والهياكل  -  .تنفذها الدولة في جميع ا
 .ق في المحاكمة العادلة الحالطابع المؤسسي على مفهوم المواطنة البيئية مع  إضفاء -
الجودة ضمان الحد الأدنى من : هذا الجانب الذي يساهم في  الإجرائيفي الجانب  لك فان الحق في البيئة يجد فعاليتهوبذ

دف  الإجرائيةفمن خلال الحقوق ، البيئية  وأخيرا يتعين على الدولة.التغلب على قلة فعالية الحقوق الأساسية  إلىالتي 
دف  إجراء    3.تحسين نوعية البيئة  إلىالدولة للتدابير المادية والتي 

لالتزام الايجابي :المادي للحق في البيئةالبعد -4 وهري من السلطات الجفعالية الجانب المادي للحق في البيئة تتحقق 
تباره وبذلك تم اعفي مستوى قضائي ، والذي يعاني نقص واسع من حيث الاعتراف أو،العامة بتحسين نوعية البيئة 

 كل   اعتبر أن هذا الجانب الايجابي من المواد المناسبة ليس له قيمة قانونية فإنه يزيل وإذاهدف بقيمة دستورية بسيطة ،
لحق في البيئة  جدية نحو  الجانب القيمة القانونية الكاملةهذا  إعطاءتم  إذاوعلى العكس من ذلك ،الاعتراف الدستوري 

التنفيذية إلى السلطة القضائية لسلطة التشريعية و  المنوطة ختصاصاتالانتمي إلى تيؤدي إلى نقل بعض الصلاحيات التي 
تمع بحيث ، الجانب المادي للبيئة  يمكن وصفلتشديد على ضرورة أن تكون هناك وظيفة تفسير الحقوق الأساسية في ا

 الفصل بين السلطات من بمبدأ الإخلالوالتي يسري مفهومها دون ،لحرية الأساسية التي يمكن أن تكون محمية 
ضمان الحد الأدنى من المنافع وكذا  الإنسانيةالأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين نوعية البيئة وكرامة :خلال
  4.المادية

                                                           
1 - Lise Tupiassu –Marlin,loc-cit. 
2 - Michel Prieure ,les nouveaux droits,op-cit. 
3 - Lise Tupiassu –Marlin,loc-cit. 

ا لا يوجد للإنسان شروط البقاء بكرامة  المنافع الماديةهو محتوى الحد الأدنى من  الكفاف تم الإجماع النظري بذلك على أن الحد الأدنى من - 4 للحقوق الاجتماعية،والتي بدو
  .الليبراليةوهو في الواقع نقطة الالتقاء بين النظرية الاجتماعية و 

ت المعاصرة أما فراد بغض النظر عن عدم التحديد الأكثر تركيزا على العدالة توافق حول الحصول على الحد الأدنى من جوهر الحقوق الأساسية،التي تكون مضمونة للأ النظر
كما أن التقاضي لمحتوى الحد الأدنى للمنافع المادية للحقوق مفيد للغاية والتي تعمل " ."John Rawlsالمساواة التي دعا إليها نقص الموارد،وذلك وفقا للحرية و  القانوني أو

  .كن التمثيل لهذه الحجج من خلال العديد من القرارات للمحاكم البرازيلية بكامل طاقتها من اجل توفير أقصى قدر من الكفاءة البيئية المناسبة،و يم
Idem.  
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من الميثاق قد استعملت  01نص المادة  أنMichel prieur " " أشار: الفردي للحق في البيئةالبعد الجماعي و -5
بل هو الحق  أساسيةلا حرية ية ليس مجرد هدف بقيمة دستورية و الحق في بيئة صح أنوهذا يدل على " جميع" مصطلح

ايكولوجيا وضعت من أجل الحق في البيئة متوازنة قد هود الدول جأن  كما أشار 1."للجميع"الحقيقي المعترف به 
او  لتالي فإن الحق في البيئة يندرج ضمن المصالح المنتشرة وليس على سبيل و ،ميع الأجيال الحالية والمستقبلية لج المعترف 

وله المصلحة في " حق فردي"لتالي فإن جميع المواطنين لديهم و .المثال على ذلك البرازيل و الحصر في شخص واحد 
ون الشخص قد حتى عندما لا يك، التمثيل للدفاع ليس فقط على التعدي الشخصي ولكن أيضا على الخرق الجماعي

لكن على الأقل فإن عملية و للقانون في الممارسة ال الامتثالضمانة مطلقة في  ليسذلك  معو ،ضرب مباشرة في سلامته 
  2.المعيار يوفر أدوات قوية لضمان فعالية حق ذاتي في بيئة صحية

حق "ينتهي إلى الحديث عن كونه لفي البيئة ق في حديثه عن البعد الجماعي للح انطلقالطرح أنه  هذا الملاحظ على
البعد الفردي تداخل البعد الجماعي و  أكدأي ،المواطنين الذي له مصلحة في التمثل للدفاع  لجميعمعترف به " فردي

لبعد الدفاعي للحق في البيئة  حتى ولو " ... لقول "  " karine foucherهذا ما أشارت إليه ،و عندما يتعلق الأمر 
ند حماية البيئة فالحق في البيئة يس، د يمثل خصوصية هذا الحق الذاتيلتأكيفان ذلك الجماعية لأبعاد الفردية و تعقد تحليل ا

هذا و ،التراث المشترك للبشريةالمنطقة المحمية لصالح الأفراد فحسب بل يفهم على أنه  تقتصر علىلا  لكنلصالح الأفراد و 
ن في لكن أيضا لدفاع ليست ملزمة فقط للحكومات و أسس حق اف ، البعد الجماعي لا يعني أن الحق في البيئة قابل للذو

لبعد المساعدات من أجل حماية البيئة و الفوائد التي تبرر منح هذه  استحقاقاتإنشاء  لما لاو ،للأفراد  هو ما تم وصفه 
ت الأساسية  ،الذيالدفاعي الجماعي  يختلف عن البعد الدفاعي الفردي للحق في البيئة الذي يمكن أن يتوافق مع الحر

لحق  الحقفالسلطات العامة تفوض ، الاستحقاقاتالبعد الجماعي فضلا عن  استبعادحيث يتم ، الشخصي فيما يتعلق 
   3 ."في البيئة 

تمعات على ولة الدافعة مع مساعدة الأفراد و في ظل الد في البيئة له فوائد من الناحية العملية قثم إن فعالية ترسيخ الح   ا
شرعية على دولة ال إضفاءوكذا ، الاجتماعيذلك في ظل علاقة تعاونية التي تؤثر على التضامن اذ الحق في البيئة و فإن

ف أبعاد الحق في مختل نفاذالآليات القانونية التي يمكن من خلالها إ ،عن طريقأو دولة ما بعد الدفاع البيئي القانون البيئي 
نه القانون الموضوعيالبيئة الفعال و     4. التي توصف 

 
 
 
 
 

                                                           
1- Karime foucher ,op.cit,p.22 62 
2- Tpiassu Merlin,loc-cit. 
3- Karime foucher ,Idem. 
4- Idem. 
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  الفرع الثاني
 كفاءة المعايير الدستورية المدمجة للحق في البيئةمدى  

  : دسترة الحق في البيئةأنواع وأشكال ملائمة طرق و  مدى-ولاأ
ت الفقهية سواء العربية أو الغربية إلى نوعين : طرق التكريس الدستوري للحق في البيئةمدى ملائمة -أ تطرقت الكتا

أما في الجزئية الثانية ،وهذا ما سيتم دراسته في الجزئية الأولى ،الضمني ،الصريح : ريس الحق في البيئة وهو كمن الطرق لت
  . ةطريقكل تقدير مداها في ظل  سة الفعالية و فسيتم درا

  : وذلك وفقا لمنطلقين : دستورلحق في البيئة ليح ر التركيس الص-1
متوازنة  بحق جديد من حقوق الإنسان وهو الحق في التمتع ببيئة صحية و  أن الاعتراف 1أكد الفقهاء: أحادية المقترب-
لتركيس ،مقترب جديد ك   .الضمني للحق في البيئةوبذلك فإن أي ممارسة تخرج عن نطاق هذا المقترب تعتبر ذات صلة 

وذلك من ،أنه قد تم التوصل إلى ضرورة صياغة هذا الحق وهو الأنسب لمعالجة القضا البيئية "  kristof  hector"أشار
حيث نصت دساتير العديد 2.بوصفه حق موضوعي مستقل المستقبليةأجل حماية الطبيعة والنظم البيئية للأجيال الحاضرة و 

أي بعد ،الدولي بحق الإنسان في البيئة السليمة  الاهتماممن الدول صراحة على هذا الحق لاسيما تلك التي صدرت بعد 
ول دستور 1972،3صدور إعلان إستكهولم لعام  حقا في بيئة بشرية صحية و متوازنة  اعتمدو يمكن التمثيل عن ذلك 

ة في  90أكثر من  اعتمدتومنذ ذلك الحين ،م  1976برتغالي لعام إيكولوجيا وهو الدستور ال دولة حقوقا مشا
ا على ما تعهدت به في المواثيق و حرصا منههذه الأخيرة ،ومن بينها العديد من الدساتير العربية 4،دساتيرها الوطنية 

لمحافظة على البيئة و الدولية  الاتفاقياتو  القانون الأساسي الفلسطيني : مثال ذلك و 5،حمايتها قامت بتكريسهالمرتبطة 
الحفاظ على البيئة الفلسطينية البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان و " أن  التي تنص 33في المادة  2003لسنة 

-حقى النص الفلسطيني أنه نص على الملاحظ علف، " وطنية ةالمستقبلية مسؤوليايتها من أجل الأجيال الحاضرة و حمو 
  .، وهذا ما سيقود إليه الحديث عن الفكرة الثانيةواجب

حق كليس   هحمايتق الإنسان في بيئة و لح بتكريسهاالذي أبدته دساتير أخرى  الاهتماميعبر عن : إزدواجية المقترب- 
من حتى يتمكن المواطن ترشيد استغلالها الطبيعية و واجب على عاتق الدولة لحماية مواردها  وهمن حيث فحسب بل 
ا و مقصورا على الدليس ذا الواجب  أن الالتزام كما   ،في بيئة مناسبة  مممارسة حقوقه ا بل ولة وحدها أو هيئا مؤسسا

                                                           
انظر في هذا الصدد  .المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذا "نوكس.جون هـ "و "  Mahfoud ghezali" و"  kristof  hector" : وهو ما أشار إليه كل من-  1

   : على التوالي
-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op 
.cit p.251 
-Mahfoud Ghezali,op cit  ,p.89. 

  . 7،8.ص سابق،مرجع  ،نوكس مرجع سابق  ـه.جون -
 .05.ص ،مرجع سابق ،قرير المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانت-

2
-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 

l’homme,idem. 
  .319.  2008الأردن ،  إثراء للنشر والتوزيع ،لى و الطبعة الأ ،ثيق الدولية و الدساتير العربياحقوق الإنسان في الإسلام والمو  ،نواف كنعان  -   3
  .06.ص ،  المرجع السابق ،نوكس. ـه.جون  - 4
  .319.ص ، المرجع نفسه ،نواف كنعان - 5
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ا  1،على عاتق الأفراد أيضا ملقى جعلته إلتزاما  بحق في بيئة صحية  الاعترافالمقترب الجديد القائم على  اعتمدتأي أ
في الفقرة الأولى من دستور البيرو لعام  123المادة  : ومثال عن ذلك  - التوسع–متوازنة مضافا إليه المقترب التنظيمي و 

من ذلك  دستور لإضافة إلى الدساتير العربية و  ،3 59في مادته  1972و كذا الدستور التركي لعام ، 2م1979
ل السودان الحق في بيئة طبيعية ومتنوعة لأه" المادة على أنه حيث نصت هذه ، 11في المادة  2005السودان لعام 

ي ،و تطوره ترعاه و ن على التنوع الحيوي في البلاد و المواطنو وتحافظ الدولة و  لا تنتج الدول سياسات أو تتخذ أو تسمح 
في الفقرة الثانية و "تارة بيئتها الطبيعية أو المخ أوأو صنف نباتي  عمل من شأنه أن يؤثر سلبيا على وجود أي نوع حيواني

اوجب الإستغلال الأمثل للموارد و تطور الدولة بم"سها فنصت المادة ن  الازدواجيةل هذه ظفي ف".أنجح الأساليب  لإدار
  .تجسيد لقيم التضامن البيئي أكثر واجب-الحق 

نية لمقتر نوكس عن  ـجون هتحدث       ل الممارسة ظفي  البيئةت العلاقة بين حقوق الإنسان و إزدواجية 
ذلك و الحقوق المنفصلة  بعض الدول كرست حقا دستور في بيئة صحية مع إدراجها لمزيد من أن دساتيروهي الدستورية،

 .الحق في المشاركة في صنع القرارات بشأن المسائل البيئية و مثال ذلك الحق في تلقي المعلومة البيئية ،و دستور أيضا 
لحق في بيئة صحية ومتوازيةوبذلك فهي قد كرست  المقترب القائم على  إدراجمع  ،المقترب الجديد القائم على الاعتراف 

  4.الميثاق الدستوري الفرنسي  ،مثل الأساسية تعتبر ضرورية لحماية البيئة الإنسانحماية حقوق : وهو الإنسانحقوق 
من خصائص الحقوق الإجرائية  لاستفادةتسمح  فإن مثل هذه الإضافة الحق في البيئة دراسة فعاليةوبما أننا بصدد 

جعل السياسات المرسومة  إلى الحقوق التي تؤدي ممارستها بحرية فهي ،أمرا حيو لرسم السياسة البيئية إعمالهاوالتي يعتبر 
الفئات التي يهمها الأمر  عظممعلى نحو أفضل شواغل  سوتعك5،استنارة وأكثر قدرة على الاستجابة أكثر شفافية وأكثر

ا تحفظ بشكل، بسبب  الانتهاكاتمن الحقوق من  ذلكما إلى أفضل حقوقها في الحياة والصحة و  ونتيجة لذلك فإ
  6 .الضرر الذي يلحق البيئة

لحق في البيئة قد ظهر على مستوى قضاء المحكمة الأوروبية : التكريس الضمني للحق في البيئة- 2 الإعتراف الضمني 
 الاتفاقيةفي إطار تفسير نصوص  ،الأوروبية لحقوق الإنسان  لاتفاقيةكذا لجنة حقوق الإنسان المعنية و ،لحقوق الإنسان 

. 7التي تنص على الحقوق الإجرائية و كذا الحقوق الموضوعية من أجل تدعيم حماية البيئة الأوروبية لحقوق الإنسان و 
لحق في البيئة ف ت الإعتراف  ذه الطريقة فبدا في  - الإقليميعلى المستوى –و في هذا المستوى  -ضمنيا–قد ظهرت 

                                                           
  .320.ص ،السابق المرجع ،نواف كنعان  -   1
  " وعلى كل شخص واجب المحافظة عليها ،لكل شخص الحق في العيش في وسط سليم متوازن بيئيا ملائم لتنمية الحياة و صيانة المناظر الطبيعية:"تنص المادة  -2

 : البيئة و منع تلوثها أنظر في هذا الصدد ويجب على الدولة وعلى المواطن تحسين, يراعي فيها التوازن الإيكولوجي يحق لكل شخص أن يعيش في بيئة سليمة:"نص المادةت - 3
  .متوفر في الموقع 19 18 17ص ،كلية الحقوق  ،جامعة المنصورة ،رسالة الدكتوراه  ،}على شبكة الانترنت{ ،الضبط الإداري البين،يونس الميوني  ،سليمان منصور

Law .Pac.mas.eg/publich/magazine/numbers 2006-4050. 
  .06.ص، رجع نفسهالم،نوكس هـ جون  - 4
  .12.ص ،المرجع نفسه - 5

6- Salma yusef,a human rights passed approach to sustainable development :An Eu perspective-analysis,the furasia 
riview, March16.2012 voir Larticle dans  http: //www.eurasiareview.com /163201-a-human-rights-pased-approch-to-
devlopment-an-eu-perspective-analysis/. 
7- Ghezali mahfoud .op-cit.p.92. 
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كما تجب الإشارة أن المحاكم الوطنية قد   John G . merills  "،1"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهذا ما أكده 
  .وذلك في إطار تفسيرها للنصوص الدستورية الوطنية - ج الضمني–إعتمدت هذا المنهج 

وإنما يمكن ،أن الدساتير لم تنص صراحة على حق الإنسان في بيئة نظيفة :  يعني التكريس الضمني للحق في البيئة    
لحقوق الأساسية  من النصوص ستنباطهوذلك ،لوب غير المباشر هذا الحق عن طريق الأس إلىالتوصل  الخاصة 
ت الغربية 2،التي يكرسها الدستورأو المقومات الأساسية و  ،الأخرى النص الدستوري الذي يكرس البيئة  أنوتضيف الكتا

معتبرة أن التطور ،الأفراد يعتبر تكريسا ضمنيا للحق في البيئة الصحية أولا و  ملقى على عاتق الدولة واجب عتبارها
لنص صراحة على الحق في بيئة نظيفة  الاعترافبشأن  الأخير ا ، 3ومتوازنة، صحية ،لحق في البيئة سيكون  كما أ
تدعيم حماية ل للسلطة التشريعية في مجال البيئة المحفوظنطاق الدسترة إمكانية تفسير النصوص التي ترتكز على  إلى تشير

لحق في  اعترافايمكن القول أن الصيغ الأتي ذكرها تعتبر  الطرح ل هذه مث،فبالنظر إلى حق الإنسان في البيئة  ضمنيا 
  :البيئة

من علاقة البيئة بحقوق ة للمجتمع التي يكرسها الدستور و إستنباط الحق في البيئة من المقومات الأساسي-
ت   فإذا كانت  : الاجتماعية لحق في لفي إطار دسترة قضائية  الحياةتركز على التفسير الموسع للحق في الغربية الكتا

ت الفقهية العربية تركز على فكرة  ن اف من التكريس الضمني لهذا الحق ضو التي تصنف البيئة  وفقا  4"الإستنباط "الكتا
مل منها أو تقييد المطلق 6والتفسير بنوعيه المنطقي 5الاستدلال:للأسلوبين   هذا الأسلوب أنكما .7وكذا تفسير ا

في سبيل التوصل إلى  الاستعانة إمكانيةمن المسلم به لجهة التفسير :قد قررته المحكمة الدستورية الكويتية بقولها  الأخير
بواسطة تقريب  استنتاج المعنى المقصودا يتم خلاله والتي من،بوسائل التفسير المختلفة  المطلوب الأمرفي أي وجهة الر 

في النصوص  الأصل" المحكمة الدستورية المصرية بقولها  هكما قررت،..." الأخرىعبارات كل نص من عبارات النصوص 
ا  التنافر  إلىن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يؤدي وأ،عتبارها متكاملة  خذالدستورية أ

 : ويمكن تمثيل ذلك وعلى التوالي 8".أو التقارب

                                                           
1 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
op.cit.p.188 

 ،الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي  ،-دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة و التلوث -الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ،,الباز داود عبد الرزاق - 2
  .77,ص

3-Pdd,Prof mircea dutu un doux constitutionalizing,the rights to a healthy and its implications in romanian legislation. 
حول  والإقتصادية السائدة روف الإجتماعية والفكرية والسياسيةلظ الغالبتأثر في الوهي عملية لا تخلو من  ،الإستنباط يعني إستخراج المعاني من النصوص فيما يهم "- 4

  .82-81.ص ، المرجع السابق،اود عبد الرزاق د: أنظر في هدا الصدد . الفرد والجماعة في عصر من العصور
لجزئي ويتم استخدام الذي ينقل الفكر من الكل إلى الجزء اعتمادا على الاستنتاج العقلي البحث، وبعبارة أخرى هو الاستدلال التنازلي من الحكم الكلي إلى ا: الإستدلال- -5

تمع مثل هذه الطريقة بصدد تلك النصوص الدستورية التي تتعلق   .لمقومات الأساسية في ا
إلى عناصر خارجية عن النص وهو يعتمد على عدة وسائل منها تقريب  الاستنادي يعتمد على وسائل منطقية التي يستخلص بواسطتها مفهوم النص و ذال التفسير المنطقي -6

 .105-104.ص ،المرجع نفسه ،رزاق البازداود عبد ال: انظر في هدا الصدد .النصوص المتعلقة بموضوع واحد مع بعضها البعض 
 .105.ص ،المرجع نفسه بعضا، بعضها يكملكل لا يتجزء  فالمستفسر قد يجد النصوص الخاصة بموضوع واحد -7

  .115،116 .ص ،المرجع نفسه - 8
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تكفل الدولة المعونة للمواطنبن في :" من الدستور الكويتي  11تنص المادة  1المقومات الأساسية للمجتمع فيما يخص    
فهذا " الرعاية الصحية و الإجتماعي  التأمين كما توفر لهم خدمات   ،العجز عن العمل  أوالمرض  أوحالة الشيخوخة 

لحماية  أساسيامنطلقا  وهو يعتبر، الأوبئةتوفير وسائل وقايتهم من لمواطنين تيسير الخدمات الصحية و ل لالنص كف
لحق في بيئة صحية اعلى نحو تشمل معه  الاجتماعيةالحقوق فيما يتعلق بتفسير النصوص التي تتضمن حماية  أما2.البيئة

حيث لم ينص صراحة على حماية البيئة من  1971فيمكن التمثيل على ذلك من الدستور المصري الصادر في عام 
تلك الحماية من  ستنباطتقرير الحماية من خلال الأسلوب غير المباشر أو المنهج الضمني  إلىإنما يمكن الوصول و التلوث 

لحقوق الإجتماعية و ح النصو رو  حيث أن هذه الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين  ،الإقتصادية للمواطنينص المتعلقة 
كريمة للمواطنين تكافؤ الفرص وضمان الحياة ال،و  الاجتماعيةإيجابيا يستهدف تطبيق العدالة  التزاماتضع على عاتق الدولة 

اني التعل،جوانبها كالصحة بجميع عناصرها و  التي تعتبر و ، إلخ...الطفولةوحماية الأسرة والأمومة و ،وحق السكن ،يم ا
وكذا نصوص المواد ، 10في المادة 1962مقومات أساسية للمجتمع وقد سار على نفس النهج الدستور الكويتي لعام 

  3.م 1996من الدستور الجزائري لعام  55، 33 ،32
وجود حماية البيئة في النصوص  استنباطل ظوذلك في ،هذا الطرح كان على مستوى فقهي فقط  الأمر فإنفي واقع  

ت العربية فقط  مثلالدستورية القائمة كما أن  ت الغربية التي تذهب ،هذا الفكر منتشر في الكتا  إلىعلى غرار الكتا
   . على مستوى قضائي فعالية الدسترةابعد من التكريس الدستوري للحق في البيئة بدراسة 

 : الحقوق الإجرائية من أجل تدعيم حماية البيئة اكذية التي تكرس الحقوق الموضوعية و تفسير النصوص الدستور -
ت قوهي ما تعرف بم للتمتع  طالبيئة الصحية كشر  مقتربالأول  مقتربينوتشتمل 4،ضرنة حقوق الإنسان القائمةختر

وذلك في إطار ، عتبر ضرورية لحماية البيئةسية تحماية حقوق الإنسان الأسامقترب الثاني ، و ان الأساسيةسبحقوق الإن
 استخدام إلىكما أن بعض الممارسات تتجه   ،مع التأكيد على التفاعل المتبادل بين البيئة وحقوق الانسانأحادية المقترب 

لبيئية حقوق الإنسان أدوات لتناول المسائل اوهو المقترب الذي يقوم على كون ،المقترب الذي يدمج المقتربين السابقين 
حقوق الإنسان من أجل بلوغ  استخدامالموضوعية هذا النهج الذي يشدد على إمكانية من الناحيتين الإجرائية و 

                                                           
تمع تدور حول إقامة العدل ونشر الأمن وتكاف-  1 ا الأسرة رعايةو  بين المواطنين الفرص ئالمقومات الأساسية في ا من التصدع والانحلال فالأسرة لها دور   والمحافظة على كيا

دمية العربية المفتوحة في الدنيمارك ،كلية الادارة لتربية البيئية ، بحث مقدم للاكاكاظم المقدادي ، ا: انظر في هذا الصدد.كبير في غرس التربية البيئية وخلق الوعي البيئي
  .  36-35.،ص2006والاقتصاد ،قسم ادارة البيئة ،

ئية والم« 54تنص المادة -  2 لوقاية من الأمراض الو سي رقم: انظر في هذا الصدد» عدية ومكافحتها الدولة تتكفل   1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الر
صدار ستفتاء  يتعلق    .1996ديسمبر  8، المؤرخة في  76،الجريدة الرسمية ، العدد 1996نوفمبر  28نص تعديل الدستور المصدق عليه 

ت الأساسية وحقوق  الإنسان والمواطن مضمونة وتكون ترا مشتركا من جيل إلى جيل : "تنص  32المادة -  3 ت وعليهم واجب أالحر ن ينقلوه من بين جميع الجزائريين والجزائر
  "حرمته انتهاكعلى سلامة  يحافظواكي جيل إلى جيل  

ت الفردية والجماعية  أوالدفاع الفردي " : 33المادة    "ضمونمعن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان والحر
س: أنظر في هدا الصدد "النظافةو   الحق في الحياة والأمن القانون يضمن أثناء العمل" : 55المادة    .المرجع نفسه ، 438- 96:رقم ي المرسوم الر

  .21.ص ،بق االمرجع الس ،نوكس ـجون ه - 4
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ت  ت قد تكشف نتيجة  1. ملائمة من الحماية البيئيةمستو  ستخدامالقضائية الدستورية  الاجتهاداتفهذه المقتر
  .في إطار دسترة قضائية " فسير الموسعالت"أسلوب 

على  هي الأخرىتقوم  2 : ضمن مفهوم الصحة العمومية المرتبط بمفهوم النظام العام الصحية حماية البيئية إدماج-
الفرنسي  الحاضرة في معظم قرارات مجلس الدولةو عن طريق مفهوم حماية الصحة " لوساطة "البيئيةفكرة حماية الصحة 

 ديباجة من 11هذا الأخير الذي قام بتفسير الفقرة ،ل التكريس الدستوري للحق في البيئة في الميثاق الدستوري قبوذلك ،
مجلس الدولة لا تعد ذات  فقرارات ،بمبدأ الصحة على نحو يتضمن حق الإنسان في البيئة  ةالمتعلقو  م  1946دستور 

  .م النظام العامفهو بمخذ الذي  فهوم الصحة العمومية بمبل ،علاقة مباشرة مع المبدأ الدستوري لحماية الصحة 
ت العربية : الأضرار البيئية صلاحالمشاركة في إلبيئة و التكريس الدستوري لواجب حماية ا- بعض اتجه  3بخلاف الكتا
على واجب ملقى على عاتق الدولة أو الأفراد  عتبارهافقهاء الغربيين إلى تصنيف النص الدستوري الذي يكرس البيئة ال

فضل معالجة وحماية البيئة يالذي   التنظيميللمقترب تكريس الدستوري ال أي 4.تكريسا ضمنيا للحق في البيئة  انه يجسد
حماية البيئة واجب  اعتبارومن الدساتير التي نصت على 5 .من الحقوق قضية متعلقة بمسؤوليات الإنسان بدلا عتبارها

الأساسي  النظاممن   32كذا المادة و 6، 50نذكر على سبيل  المثال دستور جمهورية إيران الإسلامية في نص المادة 
ني لعام 7،للحكم في المملكة العربية السعودية  في مادته  1984لعام  الهولنديالدستور 8، 1976وكذا الدستور اليو

ن كم في الدول بما في ذلك هولندا و وبذلك مالت بعض المحا  ،9 1972من دستور بنما لعام  11المادة  ،21 كذا اليو
  10.إلى استخلاص حقوق أساسية من النصوص التي تتطلب تبني سياسة بيئية سليمة 

عتبارها نطاق دستوري محفوظ للسلطة التشريعية- ا   اعتبار يقوم على: تكريس البيئة  حماية البيئة أو احد مشتملا
حيث أن  ،حماية البيئة إطاروالهواء من إختصاص السلطة التشريعية التي تتدخل عن طريق مجالها التشريعي في , كالماء

المتعلقة لحماية الإنسان وبيئته  القوانينيسن المشرع الفدرالي :"قراءة النص الدستوري  إلىالمحكمة العليا السويسرية مالت 
رالطبيعية في مواجهة    11.يتضمن منح حق أساسي بيئي  عتبارهالضارة  الآ

  

                                                           
  .05.ص ،مرجع سابق  ،السامية لحقوق الإنسان قرير مفوضية الأمم المتحدةت - 1

2- Jean- philipe colson.op.cit.p.292.293. 
 .75.ص،المرجع السابق ،لك داود عبد الرزاقذ ومثال--  3

4 -P h d. prof mecia detu un doux constutitionalizing.op cit.p6. 
5-Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 
l’homme,.op.cit.p 251. 

م الإجتماعية السائرة نحو النمو لأن يعيش فيها جيل اليوم و تي يجب سلامة ال علىتعتبر المحافظة  الإسلاميةفي الجمهورية :" تنص المادة  - 6 لك تمنع ذالأجيال القادمة حيا
 . 74.ص ،المرجع السابق ،الباز  داود عبد الرزاق، ا الصددذأنظر في ه ،"تلوث البيئة أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن جبره  إلىغيرها التي تؤدي الفعاليات الإقتصادية و 

  ."منع التلوث عنها وتطويرها و  وحمايتهاالبيئة  ىتعمل الدولة على المحافظة عل" تنص المادة  - 7
  ".الدول القيام به واجبا علىحماية الطبيعة والثقافة يعتبر " تنص  - 8
  "حماية البيئة  على االمسؤولين أن يعملو يكون من مهام الدولة و " و تنص  - 9

دار  ،الطبعة العربية  ،الإدارة البيئية ،عارف صالح مخلف: أنظر في هدا الصدد " المحافظة على التوازن البيئي يكون أساسا مسؤولية الدولةع تلوثها و حماية البيئة الطبيعية ومن - 10
  .119 .ص، 2007 ،عمان الأردن ،البازوري العلمية للتوزيع و النشر

11- James R- May, op.cit.p.14 
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من  عتبارهابحماية البيئة  فقد جاء التصريح 1976ممارسة مماثلة في دستور  اعتمدكما  أن الدستور الجزائري قد 
منه في فصل  115م كذلك للبرلمان في المادة  1889دستور  حكما من151.1لسلطة التشريعية في المادة ا اختصاصات

لبيئة لبيئة و إطار ، السلطة التشريعية صلاحيات التشريع في مسائل تتعلق   لإضافة المعيشةوهي القواعد العامة المتعلقة 
ت إلى لغا 2.التراث الثقافي،المحروقات و  المناجم،المياه ،النباتية حماية الثروة الحيوانية و ،الصحة،مجالات أخرى تتعلق 

  

إلى مجالات تشريع  122م فإن المؤسس الدستوري تطرق من خلال نص المادة  1996كما أنه في تعديل الدستور 
لبيئة وإطار المعيشة والتهيئة و من بالبرلمان و  ة بحماية الثروة وكذا القواعد المتعلق ، 19التعمير في البندينها القواعد المتعلقة 

ت و ، 20ذلك في البند الحيوانية والنباتية و  التعديل  لا يختلفو  .22الأراضي الرعوية في البند وكذا النظام العام للغا
أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية  03من خلال نص المادة  اعتبرعن سابقيه إلا أنه  2008نوفمبر  15الدستوري لـ 

لتراث الثقافي وذلك في إطار حم،لإضافة إلى اللغة العربية  التي أثيرت حولها نقاشات و ،اية المؤسس الدستوري لما يسمى 
لحق في البيئة 3.فقهية عديد    .صراحة فالدستور الجزائري صنف كأخر دستور من الناحية الكرونولوجية في اعترافه 

لمقارنة مع التكريس التكريس الصريح  ليةفاعدراسة نحو  -3 كفاءة تم التعبير عن عدم :الضمنيللحق في البيئة 
الرائد الذي يوجد في  الاتجاهمن ذلك و  النهج الضمنيعلى  لاعتمادهاالنظم القانونية لحماية الحقوق الأساسية للبيئة نظرا 

التي تعد أول دولة تفسر الحق الدستوري تفسيرا موسعا على نحو يجعل هذا الحق يشمل حقا أساسيا في البيئة ،الهند 
حقوق البيئة الأساسية في كل  استنباطو  استخلاص استهدفتفإن دولا أخرى قد فشلت فيها كل الجهود التي ،الصحية 

ت المتحدة الأمريكية و  ت المتحدة الأمريكية بدأت الحجج القائمة حول كون الدستور  .أورو من الولا ففي الولا
ا الضعف في سبعينات القرن الماضي ب نظيفةينطوي على حق ضمني في بيئة  4الأمريكي بدلا ،و قوية ثم سرعان ما أصا

ا في المقام الأول من بند التجارة ت المتحدة الأمريكية قو  the"  من ذلك تستمد قوانين حماية البيئة في الولا
commerce cLause  " ،5ثلاثين ولاية أمريكية ا يوجد  الاتحاديةر إلى أن  هذه الدولة او في هذا السياق يش

لحق في بيئة نظيفة صراحة و إحدى  ،تضمن معالجة مسائل البيئة  ت  ت لا تعترف سوى خمس ولا فمن هذه الولا
لذا فقد ظهر فريق ينادي بضرورة تعديل و 6،قابلة  للإنفاذ  غيرالغالب في  تبين أن هذه الحقوق تكون وعشر ضمنيا 

الحماية الضمنية تعبر عن ف،يصوغ معالجة صريحة بيئية كحقوق أساسية مما يستلزم و الشمل الحقوق ليالدستور الأمريكي 

                                                           
الات التي خواها له الدستور وتدخل كذلك في مجال القانون : "التي نصت على ما يلي  - 1 لس الوطني في ا   "...يشرع ا

لصحة العمومية والسكان وقانون العمل و القواعد ال/ 20   .الضمان الإجتماعي عامة المتعلقة 
ت الأعمال الإقليمية والبيئية و الخطوط العريضة لسياسة / 22   .نوعية الحياة وحماية الحيوا
ت / 24   .النظام العام للغا
 24: المؤرخة في ،94عدد ،للتعديل الدستوري المتضمن إصدار الجريدة الرسمية 1976نوفمبر  22في  المؤرخ 91ـ76: الأمر رقمانظر في هذا الصدد  .النظام العام للمياه / 25

 .1976نوفمبر 
سي - 2  ، 9عدد ،الجريدة الرسمية ،1989فيفي  23يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في إستفتاء  ،1989نوفمبر 28:المؤرخ في  89/18رقم المرسوم الر

  م 1989مارس  10المؤرخة في 
سي رقم  - 3 لقانون رقم  27المؤرخ في  438ـ 96المرسوم الر  2يدة الرسمية رقمالجر  ،2008المتضمن التعديل الدستوري  نوفمبر  15المؤرخ في  08/19ديسمبر و المعدل 

  .2008نوفمبر 16في  المؤرخة
4- James R may op.cit.p.125-126. 
5- Idem. 
6- Ibid p.127. 
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البيئية الأساسية  للحقوقالمؤيد للتكريس الدستوري  لاتجاهلحماية الحقوق الأساسية مما دفع  كفاءة النظم القانونيةعدم 
   1.كونه حق أساسي النص صراحة على  و قدمها كحجة لتأكيد ضرورة دسترة الحق في البيئة ت

قد  البيئة أنهحيال حماية  الإنسانالموجهة للنهج القائمة على حقوق  الانتقاداتنوكس أن من أقدم  .ـكما أشار جون ه
لا بد من الذهاب ف،والمصالح البشرية  الاحتياجات منبسهولة  اختزالهالا يمكن   البيئيةيهمل جوانب هامة من جوانب 

لحقوق المحتملة لأجيال المستقبل إلى دراسة أدق و  ت البيئية الملحة و ،المتعلقة  تطبيق إلتزامات حقوق الإنسان على التحد
أخيرا و ليس آخرا مدى وثوق و ،المشردين نتيجة الظواهر البيئية ،النزاعات المسلحة ،بشكل خاص بما في ذلك تغير المناخ 

   2.بيئة غير البشري لل انبلاقة حقوق الإنسان بحماية الجع
  أنواع تكريس الحق في البيئة ملائمةمدى ب ـ 

: في التسلسل الهرمي للقواعد الناجمة عن  ارتفاعاأنه عادة ما يكون  " Venessa Barbé"أشارت: الارتفاعدسترة -1
وبذلك فان دسترة الارتفاع تكون وفقا  3.أو بقرار من المحكمة الدستورية  ،دستوري جديد  اعتمادأو ،التعديل الدستوري 

خذ  أيق أساسي في البيئة لحدستوري  تكريسب،النوع الأول يكون  لنوعين البيئية في شكل  الاعتباراتأن الدساتير 
  : قوق أساسية و ذلك إما ح
ا  إليهاهذه الدساتير التي غالبا ما يشار  :إعتماد دستوري جديد - إليه  أشارتمثال ذلك ما و ، بيئةدساتير على أ

سلوفينيا على أن لكل إنسان الحق في بيئة كافية ،بولندا ،ر في ذلك ا ابم1978 العديد من دساتير شرق أورو في عام 
لأحكام بيئية أخرى كما أن الملاحظ على هذه الدساتير قد تم إعتمادها بعد  اعتمادهالإضافة إلى ،لتطوير شخصيته 
  . 1972عام مؤتمر ستوكهولم ل

لبيئة بم اما:تعديل الدستور - وجب بمحيث أنه و مثال ذلك ميثاق البيئة الفرنسي و نح القيمة الدستورية لإعلان يتعلق 
بذلك تم منح القيمة الدستورية للميثاق و  الذي، 2005الصادر في الأول مارس و  205/2005القانون الدستوري 

لنص على حق أساسي أو 4.الدستورية إدراج الحق في البيئة في الكتلة  لبيئة في الدستور  في دماج الأحكام المتعلقة 
لبيئة في التعديلات الدستورية لعامي ،ومثال ذلك دستور بلجيكا البيئة  و سويسرا اللذين أدمجا الأحكام المتعلقة 

  5.م  1994تم كذلك في القانون الأساسي الألماني في عام ما وهو ،م  1999 ،م  1994
أن حماية  المحكمة الدستورية الإيطالية أعلنت فقد، 6لتكريس بقرار من المحكمة الدستوريةفيكون  أما النوع الثاني

من الدستور الإيطالي لعام  1سطر  32المادة  إلىحيث أن القضاء كان يرجع ،الصحة تستخدم كأساس للحق في البيئة 
بذلك فإن المحكمة الدستورية قد أساسا دستور للحق في البيئة و  وقد أعطى بذلك،لم يتضمن إشارة للبيئة  الذي 1948
  7.بمثل هذا الحق وفق المنظور الفردي الاعترافبعد ذلك  اختارت

                                                           
1 -Ibid.p.125.126. 

 .22.ص ،المرجع السابق ،نوكس ـجون ه - 2
3 -Venessa barbé.op.cit.p.02. 

 .58.ص،سابقالرجع الم ،رجب محمود طاجن - 4 
5 -Venessa barbé,ibid, p. 02. 

لس الدستوري قام بتحريكه العميد فافورو في ورقة له بعنوان  - 6   "دسترة الحق" الترسيخ عن طريق ا
7 -Jean philipe colson.op.cit.p290 
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الأمة تضمن للجميع وبصفة خاصة للأم "  إلى الفرنسي أشارت 1946من مقدمة دستور  11لتشابه فإن السطر و 
قاعدة  لإعطاءكان اجتهاد القضاء سيشكل عاملا   إذاوطرح التساؤل حول ما ".للعمال القدامى حماية الصحةوالطفل و 

لس لأ الاحتمالأن ذلك قليل :" Oliver Gareau" تأشار  وفي هذا الاطار، دستورية للحق في البيئة ن قضاء ا
لس الدستوري  قد رفضف،لمبدأ حماية الصحة مقارنة بنظيره الإيطالي  تفسيرا أقل اتساعايعطي الفرنسي الدستوري  ا

لس ،صحية بيئة بحق فردي في  الاعتراف إلىكل تفسير يؤدي   الفرنسي فمبدأ حماية الصحة كما حدده قضاء ا
إذا ف1.للحق في البيئة الصحية بدسترة جزئيةلا يمكن أن يسمح إلا لصحة و يكون عند حد ضمان بيئة مواتية ل الدستوري

لس ن هذا المبدأ لا يعطي أساسا دستور عاما ، مبدأ حماية الصحةالدستوري حول  ما حللنا اجتهاد قضاء ا نلاحظ 
كما أن هذا المبدأ ليس له   ،للحق في البيئة السليمة  دستور جزئيابل يضمن تجسيدا ،ومطلق لحق الإنسان في البيئة 

إنهّ  ،لا يمكن أن يخص إلا جزءا من هذا الحق و موضوع ممتد بصفة كافية ليشمل كل جوانب حقوق الإنسان في البيئة 
ضمان حق ضمني بيسمح  أنيمكن  المبدأفهذا  ،الجمالية للحق في البيئة  ،العمرانية  ،يلغي خاصة كل الجوانب الثقافية 

ن،في بيئة سليمة  لوساطة للصحة البيئية يوا فمن غير المنطق الاعتقاد  حق في البيئة في تجسيد دستوري للالى ز الحماية 
لس الدستوري الفرنسي فسر مبدأ حماية الصحة مرات فمفهومه الشامل ،  حماية الصحة العمومية مبدأعلى أنهّ  أخرىا

عطاء المبدأ قيمته الدستورية من أجل السماح و  ن يذلك  لم تكن مؤكدة من طرف  على المشرع بمبادئتحجج للمجلس 
لحقوق الأساسية للجيل الأول كالحق في ل امتداد واعطاءمنه لإعطاء مبدأ حماية الصحة تفسير جماعي  رغبةالدساتير و 

لس الدستوري الفرنسي لا يسمح إليةهب ذ المحماية الصحة وفقا  فمبدأإذا  .الملكية وحرية المقاولة البعد بتكريس  ا
لس التعديل الدستوري الفرنسي كان  اقتراحبل الأبعد من ذلك فإن  2.الذاتي للحق في بيئة سليمة دف مواجهة ا

في تموز عام  DC 17/189 -85ذلك  في قراره رقم  أمثلةومن ،الدستورية في قضاء بعض الحقوق  أحكامهالدستوري و 
مكانية الإقدام على تقسيم و الذي اعترف فيه  1985 لس الدستوري  ائل الطبيعية المو نوعية المواقع و  لاسم الأراضيا

 القرار المؤرخ في أغسطس فقبل التعديل الدستوري وفي: لمانيا عنه المحكمة الدستورية لأ ولا تختلف. المناظر الطبيعيةو 
لإنتاج مربىو  1978 كما   ،غير محددة  احترازيةتدابير  لاتخاذأيدت المحكمة الدستورية واجب الحكومة "kalhar"المتعلقة 

ا قد حددت ما يسمى بمستوى  ّ   3.و الذي يسجل اتراجع من قبلها في حماية البيئة"المخاطر المتبقية"أ
كم العليا ا خاصة المحوهو تكريس الحق في البيئة الذي يتم عن طريق القضاء : التكريس الإستباقي للحق في البيئة -2

لقضاء المحكمة  لموازاتالقضاء الداخلي و قام ،فقد  وكذا المشرع في مرحلة سابقة على التكريس الدستوري للحق في البيئة
لتلك "  التفسير الموسع" إجراء  لاعتمادفي غياب النص الصريح لحق الإنسان في البيئة وروبية لحقوق الإنسان الأ

الحماية " هو ما تم تسميته ة بما يتسع ليشمل حماية البيئة و النصوص المنظمة للحقوق الموضوعية وكذا الحقوق الإجرائي
ق في البيئة في غياب لحالقضائي  الاعتراففعالية  تقرير مدى دفالإطار قد طرحت عدة أسئلة في هذا و " .لوساطة 

                                                           
1 - Jean philipe colson,Ibid.p.291. 
2- Ibid.p.297. 
3 -Venessa barbé.op.cit.p.02. 
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كما ، حيث التمكينأو من  القيمة المعياريةحق في البيئة سواء من حيث للالدستوري  تكريسل مقارنةالنص الدستوري 
لبيئة كحق وبين اكتفاءه بحماية البيئة   :  هي كالتاليما يمكن إبداءه من ملاحظات و 1 .ينبغي التفرقة بين اعتراف القاضي 

 3 .وذلك لما يعرفه التفسير القضائي من استقرار نسبي 2أن هذا الاعتراف لا يعني أنه اعتراف عام ومطلق،  -
 قرارها بتوسيع الحماية في الغالب يكون الحق الدستوري في الحياة هو الأساس الوحيد الذي تسند إليه تلك المحاكم  في -

لموارد البيئية  بذلك فإن الحق الدستوري في الحياة يعتبر أكثر ملائمة في حالة غياب نص صريح و ،من الأضرار التي تلحق 
ل جوانب مختلفة من البيئة كمحل ليشم من الحماية  هذا النوع  اتساعفيما يتعلق بمدى و 4.الحق في البيئة  يكرسدستوري 

ا فيمكن و  من جهة و ،أكثر  البشريةمركزية نحو  ملاحظة اقتراب الاجتهادات القضائية لهذه الدولمدى حماية البيئة لذا
تو التربة  ،الهواء  ،الماء : أخرى فإن العناصر التي عادة ما يتم حمايتها هي أساسا  ت كالنفا القاضي لا ف 5، من ملو

  . قاعدة عامة و مجردةيمكنه أن يصدر 
 6.عدم استقرار الاجتهاد القضائي -
 7.فشل المدعى عليهم في الانصياع لأوامر المحكمة -
تفسير النص المتضمن الحق في المعلومة في الى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا مالت  فيما يخص الحقوق الإجرائية فقدو  -

لتضافر مع الحقوق الدستورية كالحق في الحياة  32من القسم  1المادة  ا  وتجب الإشارة أنّ . الصحة ،بقراء
لنسبة للحق في المعلومة والسبب يعود كما  الاجتهاد القضائي في مجال تفسيره الموسع للحقوق الإجرائية ظهرت أكثر 

لحقوق الإجرائية الأخرىسبقت الإشارة إلى كون هذا الحق سابق في الظهور  وبذلك يمكن القول أن تلك 8.مقارنة 
ت الإجرائية إلى جانب ت  المحاكم قد أدركت ضرورة وجود المكو  .الموضوعية من أجل حماية البيئةتلك المكو

                                                           
لبيئة كحق -1 ا تتشارك من حيث " على عدم جواز حرمان أي شخص من حياته أو حريته إلا طبقا للقانون : " ينص دستور النبال: اعتراف القضاء  و على الرغم من أ

لحق في " لحق في الحياة ل" صياغة  البيئة و ذلك في مع بلدان كالباكستان و بنغلادش إلا أن محكمتها العليا قد قامت بتفسير هذا النص تفسيرا موسعا بحيث اعترفت معه 
ن تلوث إمدادات المياه والترقية  نتيجة أنشطة التعدين الرخام " LEADERS, Inc .v.Godawari Marble" :قضية  والتي حيث قضت المحكمة العليا في النبال 

اورين الدستوري في الحياة ،وخلصت المحكمة كذلك  حقا مشروعا لكل فرد أن يحيا في " كما أنه يعد " في بيئة ملوثة تكون مهددة لا أن الحياة " تشكل انتهاكا لحق السكان ا
لنشاط اللاز " بيئة خالية من التلوث  ن تسن التشريعات الضرورية للحماية من التلوث المياه والبيئة وأن تقوم  حماية  م ،وكذاومن ثم وجهت المحكمة أمرا للوزارات الحكومية 

أنه لما كانت البيئة النظيفة والصحية تشكل جزءا لا غنى عنه من الحياة الإنسانية فإن الحق في البيئة الصحية : المحكمة حكمها هذا ،وسببت " Godawari"البيئة في منطقة 
  : وكذلك.155 ،154 .ص السابق،المرجع ،وليد محمد الشناوي : نظر في هذا الصددا.يشكل بلا ريب جزءا لا يتجزأ من الحق في الحياة 

- Jean philippe colson .op.cit.p.293.et : Venessa barbé .op.cit.p.02. 
2 - Jean philipe colson.op.citp.293. 
3 - Venessa barbé.op.cit.p.02. 

  .159 .ص نفسه ،المرجع  ،وليد محمد الشناوي - 4
ومن الأمثلة . فقط"  Tabata"كما أن الحكم يلزم مجلس مدينة"  joseph d . kessy . v .  dares salaam city council:"ومثال ذلك تنزانيا في قضية  - 5

فهذا الحكم  "T. domodhar Raa . v . Municipal corp of  Hyderabad : "إعادة إحياء التنمية الإسكانية كغرض غير مشروع و مثال قضية كذلك 
د لدى  د للتأمين على الحياة يلزم كل من شركة الهن   .141،142،143.ص  ،المرجع نفسه: انظر في هذا الصدد.مصلحة الضرائب داخل المدينة حيدر أ

والتي قامت فيها المحكمة بتحريك الإجراءات من تلقاء نفسها ،فعلى الرغم من " Shehla Zia . v . W A P D A:"في حالات كما في الباكستان في قضية  -  6
عندما تعلق الأمر ببناء محطة كهرومغناطيسية في منطقة ساحلية في حالات أخرى معارضة سابقة للمحكمة لتخلص الصناعات من المخلفات المشعة في منطقة ساحلية ،لكن 

جراءات سابقة على إصدار الحكم التنمية المستدامة في جانبها  في اطار لتالي الالإقتصادي فإن المحكمة قررت القيام  المرجع  : انظر في هذا الصدد.على مسألة  تأكيد ،و
  .149.ص  ،نفسه

انظر في هذا ."India council for V- nviron legal action.v. union of indi"القرار الصادر عن المحكمة العليا الهندية في قضيةمثال ذلك  - 7
  .148.لمرجع نفسه ،صا : الصدد

  .177- 175.المرجع نفسه،ص- 8
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لحق  في البيئة ادماج  رفأو ما يععية ،على مستوى النصوص التشري الذي يتمالتكريس الاستباقي للحق في البيئة  أما
  :على مستويين  فيتم في النصوص التشريعية

الحماية التشريعية  اتسمت: التوجيهات العامةالتكريس التشريعي لحماية البيئة في دائرة  يظهر عند  المستوى الأول-
التشريع التي تعالج موضوعات مختلفة ذات صلة بحماية البيئة إلى مرحلة  تشريعات المتفرقةالمن  نتقالهاللحق البيئة 

ه تعميق هذالمقررة لسياسة موحدة تساعد الدولة على بحماية البيئة بصورها المختلفة و المنظم لكل ما يتعلق الموحد 
مما يدخله هو الآخر في إطار التشريعات ق الفرد في البيئة لح التشريع الموحدإهمال ويمكن ملاحظة 1.الحماية

الدولية المتعلقة  الاتفاقياتلأحكام  مع تبنيه أكثر حداثةكما يمكن ملاحظة  أن التشريع الموحد للبيئة يعتبر .التوجيهية
إن  كما أن التشريع الموحد و ،ة كدولة قطر ميالأنشطة غير المنظمة على الدول الناذلك إدراكا من المشرع لخطورة و لبيئة 

أحكام هذا التشريع إنما تعود إلى نظرا لكون  ياكان لا يتحدث عن حق المواطن في البيئة إلى أنه يهدف إلى تحقيقه عمل
يبقى صحيحا أن هذا التشريع الموحد لم يرق  لكن.التي تعترف بحق الإنسان في البيئة إنضمت إليها الدولة و  ةدولي اتفاقيات

ا أو حمايتها  الإجراءات القضائية  تخاذلحق في البيئة لصالح الفرد إلى مستوى الإطار التنظيمي للحقوق من حيث مباشر
لحفاظ على حقه في البيئة و التي تداركت الوضع بتكريس 5الجزائر،4مصر، 3فرنسا: مثال ذلك و 2.من قبل الفرد الكفيلة 

بحق دستوري فردي في البيئة لصالح المواطنين بل أقام  عترفتلم والتي  6قطر الحق في البيئة في دساتيرها في وقت لاحق،وكذا 
 سمحكما ،الحث الإيجابي للدولة على العمل على حماية البيئة ة البيئة تحت مسمى مايبحعاما على عاتق الدولة  التزاما

قابلها سلطة رقابة ضعيفة من قبل القاضي ي،السلطة التنفيذية في التشريع في مجال البيئة بتأكيد السلطة الواسعة للمشرع و 
فوجود 7،التي لا تنطلق من الحق الدستوري في البيئة،الدستوري على مستوى هذه التشريعات بسبب سلطة المشرع الواسعة 

                                                           
  . 29.ص  ،بقاالمرجع الس ،رجب محمود طاجن - 1
  .38.المرجع نفسه، ص- 2
لك حركة تشريعية جادة  فقد ذو أعقب ،لمئة من ميزانية الدولة  1نيتها التي لم تتجاوزابسبب ميز " وزارة المستحيل"اك ذإنشاء وزارة البيئة التي سميت أن 1971شهد عام  - 3

بشأن حماية الطبيعة الذي حدد قائمة من المناطق المؤهلة للحماية وهذا 1976يوليو  10قانون  ،يوليو بشأن مناطق التشجير 10قانون  : منها صدرت عدة تشريعات مهمة
مايو  15الصادر في  2001- 470 :مثال ذلك القانون رقمبقصد تعميق وسائل حماية البيئة و أما في مرحلة التشريع الموحد صدرت قوانين مهمة  قبل مرحلة التشريع الموحد،

ة حرارة الذي وضع إجراءات لمكافحة ارتفاع درج 2001فبراير12الصادر في  2001- 153 : القانون رقم في تقنين التجارة ، L.225-102-1في المادة رقم  2001
   .26-22.المرجع نفسه ،ص   : ارتفاع درجة الحرارة ، انظر في هذا الصدد إلىالمناخ الغازات التي تؤدي 

بشأن الري و الصرف ،  1971لستة  74 : بشأن الوقاية من التدخين ، القانون رقم 1971 في 52 : صدر القانون رقم : خلال المرحلة السابقة على التشريع الموحد- 4
ر النيل و  1982سنة ل 48 : القانون رقم اري المائية من التلوث بشأن حماية  الذي يهتم بمختلف 1994لسنة 04 : أما في مرحلة التشريع الموحد للبيئة صدر القانون رقم.ا

ا تسهل دور الدولة في تحقيق هذ   .30- 29.المرجع نفسه ،ص  : ه الحماية ،انظر في هذا الصددجوانب البيئة و يقر سياسة موحدة بشأ
لصيد ، وهذا قبل صدور القانون الموحد لحماية البيئة  1982غشت  21المؤرخ في  10/82 : يمكن ذكر القانون رقم-5  1883فيفري  05المؤرخ في   03/83و المتعلق 

لقانون  و المتعلق  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19/01 : كذا القانون رقمة في إطار التنمية المستدامة ،و بحماية البيئ المتعلقو  2003 يوليو 19المؤرخ في  10/03و الملغى 
ت وإزالتها و  المتضمن قانون الصيد ،  1982غشت  21 : هـ الموافق لـ 1402ذو القعدة  2المؤرخ في  10/82القانون رقم -: مراقبتها ، انظر في هذا الصددبتسيير النفا

  م1982غشت  24، المؤرخة في 34ريدة الرسمية ، العددالج
  .المتضمن قانون البيئة1883فيفري  05 : هـ الموافق لـ 1403ربيع الثاني عام  22 في المؤرخ 03/83القانون رقم -
و المتعلق بحماي البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ، العدد    2003يوليو  19 : هـ الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام  19 المؤرخ في 10/03القانون رقم-

  . 2003يوليو 20المؤرخة في  43
ا ، القانون رقم1995لسنة 32 : لقانون رقما- 6 لبيئة النباتية و مكو ت و الطيور و الزواحف البرية 2002لسنة  04 : بشأن منع الأضرار  المتعلقة بتنظيم صيد الحيوا

رجب محمود طاجن ، المرجع نفسه ،  : قانون البيئة ، انظر في هذا الصدد صدارالمتعلق  2002لسنة  30 : وذلك قبل التشريع الموحد ،أما بعده فقد صدر القانون رقم
  35.38.ص
  .57-56.المرجع نفسه،ص- 7
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لمخالفة " ...الحق في"سقف دستوري لحماية البيئة تحت إطار  سيكون ذا أثر على سلطة المشرع بضرورة عدم المساس به 
  .للدستور

رنيه : عبرّ عن تكريس الحق في البيئة في التشريعيف أما المستوى الثاني - لعام  Barnier و مثال ذلك قامون 
تم ،وقد  الحق في المشاركة ،المعلومةالحق في  ،الحق في البيئة 110- 2، 110-1سا حيث أظهر في مواده  في فرن 1992

نهّ من العوامل المساعدة على  كما أشار الفقه لنوع اخر  1.لتكريس الدستوري للحق في البيئةتوجه الفرنسي نحو اتوصيفه 
تلوين القانون  عن طريق وذلك بتعديل فروع القانون المعد"ترسيخ التحول"من التكريس التشريعي تحت مسمى

لتالي ظهور القانون الجنائي الدستوري  .والقانون المدني ،الجنائي   .والقانون الدستوري المدني ،و
الذي يرى أن التأثير الذي ظهر نتيجة الحق الدستوري في البيئة يمكن ملاحظته   الاتجاهيعبرّ عن  في واقع الأمر هذا الطرح

لنسبة لفرنسا هي ظاهرة ليس لحماية البيئة  2005ب وذلك لأنّ ترسيخه في أعقا،كذلك بتعديل فروع القانون المعدّة 
دف إلى  لتالي فإنّ الحق في البيئة الإجرا. الإشباع من البيئةبل العكس   يتيح يد دون اللجوء إلى إنشاء حق جدو  ميو

يحدّ من  الارتفاعمنهم أنّ ترسيخ  اعتقاداوذلك .لتخطيط أو قانون العقودفي قانون ا الاعتبارلبيئة في عين خذ الأ
لحق الدستوري  اعترفتالإكوادور فقد القانون المدني في كوستاريكا وكلومبيا و : ومثال ذلك 2.صلاحيات البرلمان جميعها 

الدعاوى أو وهي شكل من " "amparoدعوى : وذلك عن طريق دعوى مدنية المسماة ،في الحياة في سياق حماية البيئة 
سد الذي يغطى بدعوى خلافا للحق ،الإجراءات القانونية لضمان الحقوق الدستورية   the writ of"في الحرية ا

habeas  "لمثول أمام المحكمة أو ما   3.ـأمر إحضارـب يعرف 
السلطة  اختصاصاتلا يحد من " الارتفاعدسترة " أن إلى "  Venessa Barbé" أشارت :لهذا الرأي خالف لم

 اختصاصهاعدم تحديد المبادئ الجديدة يساهم في توسيع ف،هذه الأخيرة محفوظة في المسائل البيئية  اختصاصالتشريعية بل 
طير المشرع الذي يميل بطبيعته  آليةعن طريق  اختصاصهاوبذلك فإن تحديد ، الدستور  هذا  لانتهاكالترسيخ يؤدي إلى 

ال  صاختصامن جهة أخرى منح ،و  من جهة جهة أخرى   اختصاصلا يعتبر من - محددة للسلطة التشريعية في هذا ا
                                                                                                    4.مثلا السلطة التنظيميةك
لمقارنة مع التكريس التكريس الدستوري فاعلية مدى-3 يرى جانب من الفقه أنّ دمج :  الاستباقي للحق في البيئة 

كذا أنّ تلك و  سبب ،منها تعاظم المشاكل البيئيةن ضرور لأكثر ملحقوق الدستورية كان أمرا جيدا و الحق في البيئة ضمن ا
  5.النصوص التقليدية غير صالحة لمواجهة هذه المشاكل البيئية

يعتبر الأكثر  التعديل الدستوريأنّ "  "Venessa Barbéربيأشارت فنيسا " دسترة الإرتفاع" وفيما يخص أوجه 
لس الدستوري الفرنسي  وغيره من ة المشار إليها سابقا في كون الفكر إلى ويمكن الرجوع 6،من قبل الدول استخداما ا

                                                           
1 -Michel Prieur, Les nouveaux droit , op-cit,p.1157. 
2 -Vénessa Barbé,op-cit,p.05. 

  .155.وليد محمد الشناوي ، المرجع السابق، ص-3
4 -Vénessa Barbé,ibid,p.05. 

  .70.محمود طاجن، المرجع السابق،ص رجب- 5
6 - Vénessa Barbé ,ibid,p.02.    
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لس الدستوري الإيطالي لم يصل إلى إعلان ال الس الدستورية بخلاف ا لرغم البيئة ،قيمة الدستورية للحق في ا وذلك 
وعلى الرغم من وجود إشارة مماثلة في  1971الفرنسي في عام  1946لقيمة الدستورية لمقدمة دستور  الاعترافمن 

إلا أنّ القضاء لم يعترف بحق فردي في البيئة ،بل قام بتقديم حماية البيئة بطريقة غير مباشرة من  1958مقدمة دستور 
ت الدستورية كالحق في الحرعلى الحقوق و  الاعتداءة العامة لممثلي حماية البيئة في أحوال بصفة المصلح اعترافهخلال 

لتالي فإن إدراج ميثاق البيئة عام .اة أمام الأعباء العامةحرية المساو الملكية ، رة  2005و للحق في البيئة أدى إلى عدم إ
لقيمة الدستورية لهذا الحق هذا من جهة من جهة أخرى فإنّ إدراج الحق في البيئة في الدستور و 1.مشكلات تتعلق 

  مثال ذلك فرنسا حيث أنّ و ، كذا الإقليميق بين القانون الداخلي والقانون الدولي البيئي و الوطني يؤدي إلى إحداث التواف
لحق في البيئة منذ سبعينيات القرناكل من القانون الدولي البيئي و  حداث التوافق يعتبر فإ 2.الماضي  لأوروبي يعترفان 

لس الدستوريخاصة القضاء الفرنسي  اتجاهضرور في ضوء  ون الدولي على  يعلن يوما مسلمة سمو القانالذي لم ا
 لاختصاصحيث أنه يمارس الرقابة الدستورية منطلقا من مسلمة سمو  الدستور الفرنسي المكرّس الدستور الفرنسي ،

ل لرقابة الدستور ا لدول التي  3.هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض و مجلس الدولة كذلكية و س الدستوري  وفيما يتعلق 
لحق في البيئة لاحقا    .كرست الحق في البيئة تشريعيا قد اعرفت 

أنّ دسترة المعايير البيئية تتم بواحدة من الطرق إما تصريحات أو «: " الفقه أشار: الحق في البيئةدسترة فعالية أشكال -ج
ت السياسة العامة  ت إجرائية أو حق بيئي أساسي أو نص دستوري يتضمن  ،إعلا   »...ضما

لتقاليد الدستورية يأشار إلى أنّ إدماج الحق في البيئة في الدستور يرتبط بشكل وث «" Michel Prieur "كما أنّ  ق 
اة ،الوطني ّ يمكن قراءة هذه الفكرة ،و  »التي في كثير من الأحيان لا ينفصلان سواء الجوانب المادية والشكلية و على حد  إ

الجانب المادي مع الجانب الشكلي في إطار دسترة الحق  رتباطفيما يتعلق " Michel Prieur "الأخيرة التي أشر إليها
لحق في البيئة لاستعانةفي البيئة  سواء من حيث عدد النصوص أو من حيث 4 ،بفكرة التوسع الدستوري في الإعتراف 

في متن  ،)فرنساـ(اجة الدستور لحق في البيئة يمكن إدراجه في ديب الاعتراف: " ذكر أنّ كما   .نطاق الحق في حد ذاته
لدستور، ـ)البرازيل(الدستور     . 5" )ألمانيا(أو العودة إلى القانون  )ميثاق فرنسي (في ملحق 

 :يمكن تصنيف أشكال دسترة الحق في البيئة إلى  : أشكال دسترة الحق في البيئة-1
دف إلى التأثير على صناع القرار : إعلان السياسة العامة -  هي ليست أحكام موضوعيةف،تصريحات السياسة العامة 

ا غير قابلة للتنفيذ بواسطة المواطنين والمتضررين ، ّ لحق الأساسي الذي يهدف إلى و ،... بيئياكما أ ذلك مقارنة 
  6.تمكين الفرد من حماية حق من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف فيها

                                                           
  .71.رجب محمود طاجن ، المرجع السابق، ص-  1
  .74.المرجع نفسه، ص- 2
  .76-75.،ص نفسهالمرجع - 3
  .58.،صالمرجع نفسه  - 4

5 -Michal Topek,op-cit,p.613. 
6 -James R.May,op-cit,p.115-116. 
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المحاولة السابقة على إعداد القانون الدستوري  من المقترحات المقدمة في إطار: الدستور ديباجةإدماج الحق في البيئة  -
لحقوق و ععلى أساس أنّ الإإقتراح تعديل مقدمة الدستور  2005ـ  205رقم ت الأساسية إنمّا تراف الدستوري  الحر

لبيئة مستوىيمكن القول أنّ تلك المقترحات لم تصل إلى  ،و تي في مقدمة الدستور ج  ميد صياغة ميثاق خاص 
مقدمة دستور الجمهورية الرابعة  و ، 1989المواطن يضاف إليه إعلان حقوق الإنسان و ،مقدمة الدستور  كجزء من

 1. 1946لعام 
ت إجرائية متمثلة في تكوين نص واحد  من خلال سواء: في متن الدستورإدماج الحق في البيئة  - عن طريق ضما

ا وقائية و .إلى المحاكم الوصول،المشاركة العامة ،الحصول على المعلومة ،الجمعيات  ا ،التي تعتبر ذات قيمة في كو ّ إلا أ
هي الطريقة الثانية حق في بيئة أساسي و  :تحمي حقوق موضوعية بيئية أساسية فمن الجيد أن تكون مضافة إلى  لا
وضوعي من  الأفراد من حماية هذا الحق المينالبيئة الصحية هو تمك من الحق فيدستوري الدف الهو حيث أنّ الغرض ،

 الإعتراف التوسع الدستوري في الحق في أيمجموعة من النصوص  من خلال أو 2.وذلك لتأطير التلوث الاعتداء
، و في دستور كلومبيا لعام  2008لعام " L’ Equeteur "مثال ذلك دستور خط الإستواءو لحق في البيئة ،

بند  18وكذا الدستور البرازيلي الذي يتضمن  3،والذي يتضمن أربعة و ثلاثين من المواد تتعامل مع البيئة م 1991
 4.كما هو معروف في العقيدة المتبعة في جنوب أمريكا كنماذج من الدستور البيئي  لدستور البيئيتم وصفه  أو ما،

لدستورإدماج الحق في البيئة  - بوضع أحكام شاملة متضمنة الأسس الجوهرية اللازمة لقيام الحق في البيئة :في ملحق 
حية منها ف، قدم تالم محتوى القانونيرى جانب من الفقه أنّ هذا التكريس للحق في البيئة يعدّ إيجابيا في أكثر من 

لعديد من الدساتير التي أقرت الحق الدستوري في البيئة  لمقارنة  يعدّ الأول في  الاعترافكما أنّ هذا   ،بشكل كبير 
 1989لنظر إلى أنّ الحقوق إنمّا وردت في إعلان  1958الذي أدرج مقدمة دستور ،ريخ الدستوري الفرنسي 

نهّ وتعبيرا عن هذا الوضع ، 1946مقدمة دستور و  لجمعية الوطنية هذا التعديل  حق "وصف مقرر لجنة القوانين 
و كذا إلى إعلان حقوق الإنسان  1958، 1946كما أنّ إحالة المقدمة على دساتير " défi jurdiqueقانوني 

لماضي  لمستقبل لا  أداة  القيمة الدستورية يعتبر بسببميثاق البيئة الفرنسي و ،ف 5إلخ...يعتبر إحالة لنصوص تتعلق 
العالمي لحقوق الإنسان  للإعلانهو نظير  بيئي في فرنساالميثاق ال كونقد وجد مذهب يجادل  و ".رائدة في مجال البيئة 

نهّ كما   58، 46ولمقدمة دستور     6."حق زائف"تم التشكيك حول وسائل حماية الحق في البيئة الذي وصف 
حق  فان 2004قبل صدور التعديل الدستوري لعام : ة الحق في البيئة من منطلق أشكاهاستر د ليةفاع مدى-2

لس المواحد من القيم الأساسية المحمية و  يعتبر L 110ـ 2لقانون البيئي في المادة طبقا الإنسان في البيئة  كرسة من قبل ا

                                                           
 .63.رجب محمود طاجن، المرجع السابق ، ص-1

2 - James R.May,op-cit,p.124.125. 
3 - Lise Tupiassu-Merlin,lo-cit. 
4 - Michal Topek,op-cit,p.614. 

  .69- 68.،صنفسه رجب محمود طاجن ،المرجع - 5
6 -Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,,op-
cit,p.253. 



انتقـال الحق في البيئة إلى القـانون الوطني عن طريق آلية الدسترة                            الفصل الأول    

100 
 

فيما يخص توسيع الجانب المادي للحق " Michel Prieur "كما أشار  1.ينبغي إدراجه في الدستور لذا كانالدستوري 
ت و التوسع نحو إدماج حماية الحي بد من  في البيئة أنهّ لا ت في الدستور وا التراث الثقافي وكذا التنوع البيولوجي و ،الغا

الممتلكات الثقافية في إطار الجودة يشمل كل الخصائص الطبيعية و  ج شاملذلك في إطار و ، الطبيعي المشترك
كزية إيكولوجية على مر التركيز أي  ،وبذلك يتم التركيز على الإنسان أكثر من البيئة إلى جانب الأبعاد الأخرى لها،البيئية

  2.الخ…سيكون أكثر دلالة على التنوع البيولوجي متوازنة مصطلح استخدامحيث أشار إلى أنّ 
ت الفقهية بصدد دراستها لمدى ملائمة التكريس الدستوري للحق في البيئة  هذه الدراسة التي ترتبط ،كما أنّ الكتا

كذا النظر في مدى فعالية النص على الحق في البيئة في و ،بفعالية ركزت كذلك على أشكال الدساتير أي المكتوبة و العرفية 
لدستور الإتحادي في  ت مقارنة  ت المتحدة الأمريكية ظدساتير الولا التي لم ينص دستورها ،ل الدولة اللإتحادية كالولا

  .لى الحق في البيئة و كذا كنداي عالإتحاد
في  أمام ظهور حركة دسترة الحق في البيئة: طير الحجج الرافضة و المؤيدة لتكريس دستوري للحق في البيئة-نيا

التي لتكيس الدستوري للحق في البيئة و العديد من دساتير دول العالم ظهرت قراءات فقهية مرتبطة بمدى فاعلية و جودة ا
   : تصنيفها إلى اتجاهين كالتاليتم 
في إقامته الحجة القائمة حول فعالية التكريس  الاتجاهيركز هذا : الحجج المؤيدة لتكريس الدستور للحق في البيئة-أ

  :الدستوري للحق في البيئة على أمرين 
لإضافة إلى قصور القانون    .لا تكفل حماية الحقوق البيئية الأساسية  الأنظمةنّ معظم فاالبيئي ـ أنهّ 

لحق البيئة  الاعترافـ مزا    .الدستوري في 
لمعالجة " Sofety Net "ل شبكة أمنةكليتوصل بذلك إلى إقرار أنّ التكريس الدستوري للحقوق البيئية الأساسية يش

من ثمة يمكن أن البيئية و  لترسيخ الأخلاقيات الفعاليةو لكفاءةوطنية تتسم  آليةتوفر مثل هذه الشبكة و ،المسائل البيئية 
   3.الأخير لحماية كل حقوق الإنسان الأساسية و التنوع الحيوي الأملتكون هذه الشبكة 

   : والتي تتصل: ةمعظم الأنظمة القانونية لا تكفل حماية  الحقوق البيئية  الأساسي -1
بغضّ النظر عن النظام القانون سواء كان دوليا : و الهياكل القائمة في حماية حق فردي في بيئة نظيفة الآلياتفشل  -

تالحقوق البيئية تتعرض لمشكلة تراجعها في سلم  نفإ،وطني  تحتأو وطنيا أو   الاعتبارات ححيث ترج، الأولو
ينعكس ذلك و ،كما أنّ حقوق الملكية تسود عادة على الحقوق البيئية   ،هتمامات البيئية عادة على الا الاقتصادية

 كما أنّ أغلب محاولات تعديل هذه الدساتير لا تحقق نتائج، لا تكرس حقوقا بيئيةالتي أغلب الدساتير الوطنية  على
لفشل،و فعالة  دت    4.من ذلك على سبيل المثال أنّ كل محاولات إلى تعديل الدستور الأمريكي قد 

الحق في الصحة للحقوق ك التفسير الموسعوذلك عن طريق : للحقوق البيئية كان ضمنيا ةالدستوري الانطلاقةأنّ  -
ال هو الهند ، الأساسيةيشتمل الحقوق البيئية لوالحياة  ستنتاج الحقوق اإلا أنّ محاولات ،ويعتبر أول بلد رائد في هذا ا

                                                           
1 - Michel Prieur,La charte,l’environment et la constitution,AJDA ,2003,P.353. 
2 - Michal Topek ,op-cit,p.614-615. 
3 -James R-May,op-cit,p.124. 
4 -Ibid,p.125. 
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ت المتحدة الأمريكية و أورو  فشلتالبيئية الأساسية قد  ت المتحدة الأمريكية بدأت ،في كل من الولا ففي الولا
ا الضعف في  ضمنيحق  الذي كرسالدستور الأمريكي  معالمحاولات  في بيئة نظيفة وقوية إلا أنهّ سرعان ما أصا

كما أنّ بعض دول أورو الغربية   ، ةالتجار  من بندسبعينيات القرن الماضي لتستمد بدلا من ذلك قواعد حماية البيئة 
، كمة العليا بسويسرا ومثال ذلك المح،مالت إلى رفع الحقوق الإجرائية الدستورية إلى مستوى حقوق البيئة الأساسية 

ن اوكذا   .لمحاكم في هولندا و اليو

نتيجة مترتبة  عتبارهالحق في البيئة  الاعتراف: لتشريعافي بعض الأنظمة إلى قاعدة أسبقية  في البيئة خضوع الحق -
فإن الإجراءات التي تنتمي إلى القانون العرفي غير المكتوب تخضع ،عن القانون الطبيعي لاسيما في الإتحاد الأوروبي 

 . للتشريع أسبقيةلقاعدة 

ت : الحق في البيئة المكرس في دساتير الدول الاتحاية عدم قابلية تنفيذ - يذهب بعض الكتاب أنّ دساتير المكو
بين أنّ هذه  إلا أن البعض قد،يعتبر المكان الأفضل للتكريس الدستوري للحق في البيئة  الاتحاديةالإقليمية في الدولة 
وفي هذا الصدد يشير بعض الكتاب إلى كندا و ، إلى محدوديتها لإضافةابلية للتنفيذ أقل قتكون الحقوق في الغالب 

  1.ألمانيا
لحق في البيئة الاعترافمزا -2 من ،أنّ هذه الخطوة ـ التكريس الدستوري للحق في البيئة  يؤكد الاتجاه: الدستوري 

ا تحقيق نتائج قانونية هامة    : منها شأ
 لتلوين البيئي لحقوق" Emilie Gaillard "عليه تقأطل وهو ما: المساهمة في تمتع الإنسان بحقوقه الأخرى-

لتالي ...لتدهور البيئي وهي في الغالب حقوق موضوعية كالحق في الحياة  تتأثرخاصة تلك الحقوق التي 2،الإنسان إلخ و
وكذا الحفاظ ،دعم وتحسين رفاهه ع الإنسان بحقوقه و في البيئة يساهم بلا شك في تعزيز تمت فإنّ التكريس الدستوري للحق
  .على التراث المشترك للإنسانية 

لحق في البيئة : القضائي الانتصافتمكين المواطنين من سبل -   .الذي يعتبر من الحقوق المعززة للتمتع 
لحقوق الإجرائية فالتكريس الدستوري للحق في البيئة يؤدي إلى : تكريس الشفافيةتعزيز المساءلة و - ترتبط هذه الميزة 

 كذاو ،صالحة لحياة الإنسان ممثلي الحفاظ على بيئة نظيفة و ة التمكين من مساءلة الحكومة عن الفشل في تحقيق نتيج
حة المعلومة البيئية للجمهور  نية من المشاركة في لإ يؤدي إلى تكريس الشفافية التي القرارات البيئية  اتخاذتمكنه في مرحلة 

  .وتعزيز الديمقراطية
ت وا-   3.لفئات الضعيفةتحقيق العدالة البيئية وحماية الأولو

                                                           
1 - James R-May ,Ibid,p.125-127. 
2 -Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,,op-
cit,p.60-61. 
3 -David Richard Boyd, The environmental rights revolution :constitutions,human rights, and the environment ,thesis 
submited in partial fulfillement of the rquirements forthe degree of doctor of philosophy,the university of  british 
columbia ,2010,p.42-50. 
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أي مدى الدسترة في إطار معاينة قانونية  ليةفي الصدد أنّ هذه المزا بعضها مرتبط  إبداؤهاحظة التي يمكن الملا   
دراسة فعالية  إطارفي ، و ذلك الحق في البيئة  جودةأي مدى الأخرى بحرمة حقوق الإنسان المعيار القانوني ، و  كفاءة

 .دسترة الحق في البيئة 

لحق  الاعترافالحجج على مساوئ هذه تركز : الحجج الرافضة للتكريس الدستوري للحق في البيئة -ب الدستوري 
ا تركز على الجانب غير الفعال،وكذا في البيئة  ّ الدستوري للحق  التكريسفي عملية  عدم الفعالية من الناحية العملية أي أ
  . في البيئة

يؤكد المعارضون لترسيخ الحق في البيئة في الدساتير الوطنية على أنّ مفهوم الحق في : أنهّ حق زائف لغموض المفهوم-1
قراره مما يجعل تنفيذ هذاو ،البيئة غامض سواء من حيث محله أو المستفيدين منه   الحق كذا غموض الواجبات المرتبطة 

كما قد تكون غامضة   ،بطبيعتها تكون موجزة  ردّا على هذا الزعم يؤكد المختصون أنّ الأحكام الدستوريةو . صعبا للغاية
ت المكرسة دستور يئة عن العديد من حقوق الإنسان و ولا يختلف الحق في الب،أو تحتمل أكثر من تفسير  ،أحيا   .الحر

كما أنّ الغموض قد يوفر ميزة المرونة المطلوبة لسد ثغرات المحتملة في التشريعات   ، رارمستينمو ويتوسع  هكما أنّ مفهوم
   1.الناشئةية التفاعل مع القضا الجديدة و إضافة إلى إمكان،
و قد تم تفسير عدم الحاجة من قبل هذا : عدم الحاجة إلى التعديل الدستوري من أجل إدماج الحق في البيئة-2

  :أمرين إلى ردها إلى  الموقف
الحق في الحياة والحق ة خاصة يئبي التي يمكن أن تفسر من وجهة نظر،الحق في البيئة وثيق الصلة بحقوق الإنسان الأخرى - 

لرّد أو الوساطة سواء على المستوى المحلي أو في الصحة ،و  قد سبق الرّد على هذه الحجة عند التطرق إلى فعالية الحماية 
لقول أن القاضي ،الأوروبية لحقوق الإنسان  الاتفاقيةعلى مستوى  فقضاء هذه الأخيرة أي قضاء محكمة ستراسبورغ عبرّ 

   2.من خلال حقوق أخرى محميلحق في بيئة صحية بحجة أنهّ  الاعترافلا يمكنه رفض 
طقة و أنّ الحق في البيئة قد تم-  التي تكفلها القوانين  الانتصاف كما أنّ سبل   3،أخرى صامتة الإشارة إليه في أحكام 

رأي في نفس التوجه  جدكما و ،البيئية الوطنية للمتضررين بيئيا كافية للتخلي عن دسترة الحق في بيئة نظيفة هذا من جهة 
هذه المبادئ التي في الغالب  4،القانون العرفي غير المكتوب تقاليدللمبادئ الأساسية الناشئة عن  الانتصارالذي حاول 

لمرو  تتجلىبل ،غير مقننة تكون  كين الدول التي مة الكافية لتنفي طائفة من أحكام القضاء هذه الأحكام التي تتميز 
منذ  لتعديل الدستوري التي تمت صياغتهة جاحذلك دون و ، لحماية البيئة غير مكتوب سعيا منهالنظام العرفي خذ 

من ذلك على سبيل المثال أن الحجم الأكبر من ،كانت الجهود الحكومية إبداعية   الأحيانفي بعض و ،المشكلة البيئية  زرو ب
الذي يخول الحكومة الفدرالية مكنة رة الوارد في الدستور الأمريكي و التشريع البيئي الفدرالي الأمريكي يستند إلى بند التجا

ت  فإن القضاة يق المتساوي أو المتكافئ للقانون ،التطبو  ولضمان القابلية للتوقع،تنظيم المسائل التي تمس التجارة بين الولا
                                                           

1 - David Richard Boyd, The environmental rights revolution :constitutions,human rights, and the environment 
Ibid,p.51-65. 
2 - Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux globaux et droits de 
l’homme,,op-cit,p.253. 
3 -James R-May,op-cit,p.127. 

  . 69.وليد محمد الشناوي ، المرجع السابق ،ص- 4
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ة السابقة  لقرارات المتشا اية الأمر  إلى طائفة كبيرة من القواعد التشريعية  –السوابق القضائية  –مقيدون  مما يؤدي في 
ر أن القضاة مسؤولون من تقاليد القانون المدني الذي يقر نقيض  فهذه العملية تقف على طر فداعات القضائية بوكذا الإ

خذ بنظام القانون : الحجةهذه الفكرة الأخيرة تقود إلى طرح الرد على هذه و .فقط على تطبيق القانون أن الدول التي 
في هذا السياق يلاحظ أن القانون البيئي الفدرالي تقنيين جانب كبير من قوانينها و  العرفي غير المكتوب بدأت تسري نحو

منح صلاحية التفسير الموسع للقاضي يعتبر بمثابة مساس لمبدأ كما أن 1.الأمريكي إتجه في الوقت الحاضر نحو تقنيين 
في هذا السياق ينهي و 2.لا تخدم مصالح دولة أخرىهذه الممارسة تخدم مصالح دولة و  كما أن،الفصل بين السلطات 

ي أن الدستور يجب أن يكون يمكن أن يعد دستورا إلا الوثيقة المكتوبة ألا إلى أنه Thomas Paine"" "لأستاذا
، و أخيرا ف   .العرفي غير المكتوب تخضع لقاعدة أولية أو أسبقية التشريع  للقانونتلك الإجراءات التي تنتمي  أنمكتو

يتمثل في رفع الحقوق الفردية للأغلبية على : أثر مضاد للأغلبيةن الحقوق البيئية الأساسية يمكن أن كون لها أ -3
ا قاعدة الأغلبية إلى"  Recznik "الحجة يذهبردا على هذه و ، مصالح الأقلية الملوثة     3.أن الديمقراطية ليس هي ذا

را جانبية غير مقصودة و  ن الحقوق الدستورية البيئية يمكن أنأ-4 الحر  الاستخداميد قيمكن أن تتحدث آ
الحر للملكية هو الذي يغذي  الاستخدامن أغير أنه يبقى صحيحا أيضا " ....   Jenes R – May يشير: للملكية

ثرا غير متناسب  أولئكالحاجة للحقوق البيئية لحماية    4.الملكية  لاستخدامالذين يتأثرون 
لتركيز على  –نفاذ  –عدم الفعالية من الناحية العملية -5 جادل الرأي الرافض : فعال للدولةالدور الغير و ذلك 

لنسبة للدولة أن تنص على حقوق بيئة أساسية في الدستور حتى و لو كان ليس بمقدورها لدسترة الحق في أ نه من المفيد 
ا فعلا في ،اذها فتحديد كيفية إن راك فلا بد من إدالعملية ، الممارسةفالدولة لا تفشل في الإعلان عن حقوق التي لا تفي 

مضمون دستور إلا بقدر ما لا قيمة لأي حق معترف به و  اإذ ،الحق على مستوى التنفيذ الفجوة بين الحق على الورق و 
تنطبق  الملاحظةو ،كلما زادت الحقوق الدستورية التي يمنحها الدستور كلما قل إنفاذ كل منها ،فالمواطن التمتع به  يستطيع

 5.كل متساوي على كل الحقوق الدستورية بش

مع الإشارة . تقدم كذلك بسبب عدم الرغبة في الدسترة أن  التي يمكن و ،الحجة  ءلا يكفي لدر  افتراضلكن هذا مجرد  
ا يمكن أن يكون عا الملائم الإعلان عن الحق   ملا هاما في تحديد  ما إذا كان منأن الإرادة السياسية للدولة في حد ذا

ثير   ،كيفية تنفيذه و  ا الدولة كما يمكن أن يكون لها  خذ  اعلى مدى الجدية التي     6.الدستورية الشكلية  التزاما

                                                           
  .72-71.المرجع السابق ، ص- 1

2 -David Richard Boyd , David Richard Boyd, The environmental rights revolution :constitutions,human rights, and the 
environment op-cit.p. 51-65. 
3 - James R-May,Ibid, p.128-129. 
4 -Ibid. 
5 - David Richard Boyd,ibid. 
6 -Tim Hayward,op-cit,p.163. 
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  الفصل الثاني 
  ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة    

لجانب المادي و مدى تحقتيبحث التحول إلى ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة           ذا يصل  ق الانتفاع 
ذا الجانب ، و من  و الوسائل و الآليات طلخطا الحق واقعيا من خلال تسطير ت التي تتصل  الكفيلة لمواجهة الصعو

ت المطروحة على مستوى تمكيني قضائي و التي قد تقف أمام تحقق  ة تلك الصعو جهة أخرى فان الأمر يقتضي مجا
  .فعاليته 

وسائل التضامن والتي تتحقق مع آليات و  الفعالية الكاملة مفتاحيتين في هذا الإطار و هما يمكن الإشارة إلى كلمتين     
ت الفقهية عند حديثها على هذا ، التمكين القضائي الفعالو1،والإدارة البيئية، والمشاركة البيئي  فالعديد من الكتا

 "  الفاعليةليس إلىو  " "L’efféctivitéالمستوى أي الاجتهادات القضائية بخصوص الحق في البيئة تشير إلى الفعالية 
L’efficacité"  .2  

  الأول  بحثالم
ثيرها على الانتفاع به   الدسترة المتكاملة للحق في البيئة ومدى 

الشق الأول يعنى بدراسة مدى كفاءة صياغة الحق في البيئة ذو جودة ، : شقين إلى يشير مصطلح الدسترة الفعلية      
لتركيز على  و هذا الشق  "الجودة الحق"و  "الكفاءة المعيار القانوني"أي التركيز على مدى فعالية دسترة الحق في البيئة 

لدروس المستفادة من التكريس الدستوري  إليهو المشار لواقع العملي الفعلي  طيعتبر الطريق إلى دراسة الشق الثاني المرتب
دراسة الدساتير البيئية بللحق في البيئة في المطلب الثاني ،و تجب الإشارة إلى أن التطرق إلى هذين الشقين يكون مسبوقا 

و جرد إحصائيات الحق الدستوري في البيئة هذا من جهة ، و من جهة أخرى دراسة التوسع الدستوري للحق في البيئة 
  . بر الزمكان  و ذلك في ظل التدرج في دراسة الفعالية ع
  
  

  
                                         

 . و هو ما سيتم التطرق إليه فيما هو أتي -1
 L’effectivité d’un droit à un environnement sain sons le prisine du droit auحين عبر " Delphine Chauvet"و من ذلك الفقيه  -2

respect de la vie privée  أي الفعالية الحق في البيئة الصحية من منظور احترام الحياة الخاصة ، و ذلك بصدد دراسته لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق
عبر  حين عن طريق نظام المسؤولية"الحماية"لتعبير عن  L’efficacitéقد استعمل مصطلح الفاعلية " " Maroin Bary الإنسان، في حين أن الفقيه

L’efficacité limitée de la protection du droit de vivre dans un environnement équilibre et respectueux de la santé par la 
responsabilité  انظر في هذا الصدد.المحدودة لحماية الحق في العيش في بيئة متوازنة و تحترم الصحة عن طريق المسؤولية أي الفاعلية :   

  - Christel Tournille et Chathernie Calard-Fabre goule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
op-cite, P.251.274. 

 : انظر في هذا الصدد. L’effectivité du droit à l’environnementحين أشار   Carine Davidو كذا الفقيه 
-Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.298. 
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  المطلب الأول 
  نحو دسترة فعلية للحق في بيئة 

أي عدم  واقعيتتطلب التوسع إلى ما هو 1"الفعالية الكاملة"انتقال الدول المدسترة للحق في البيئة إلى ما يسمى        
  .  ، معنى ذلك أن الدراسة تقتضي التدرج من الناحية الشكلية  بكفاءةمدى وجود دسترة للحق في البيئة الاكتفاء ببحث 

  الفرع الأول 
   توسع حركة دسترة الحق في البيئة

تتوافق مع خاصيته  كانالنصوص الدستورية  المكرسة له أو من حيث الزمان والم وسع الحق في البيئة سواء من حيثت     
ي ايكولوجي داخلي وخارجي وكذا تضافر ،فالمخاطر والأضرار البيئية تستدعي وعالمنتشرة والعابرة للحدود والأجيال 

الجهود على المستويين ،فالتدرج يقتضي الاعتراف بعدم كفاية التكريس الدستوري للحق في البيئة بل لا بد من التوسع نحو 
  .تكريس آليات إنفاذه وذلك تمهيدا لتتبع مدى الانتفاع به واقعيا

ا :البيئية الدساتير-أولا ا تخصص عددا من  دساتير بيئيةفي واقع الأمر فالدساتير الأتي ذكرها قد وصفت  ليس لأ
ا تتطرق للعديد من الموضوعات، المواد الدستورية للحق في البيئة أو تدمج ميثاقا بكامله في الدستور فحسب  بل لكو

لحق في البيئة  ا إنفاذه،و وآليات الموصولة  التركيز على هذا الحق في ظل التحول إلى ما بعد التكريس التي من شا
ذلك على الرغم ،و  التعاون و التضامن البيئي ، التنفيذ و الإنفاذلة نشر الوعي البيئي و التعليم،و من ذلك مسأالدستوري 

ا الأقدم خرا كال من كو نه الأكثر  لمقارنة بتلك الدساتير التي توصف  دستور التونسي في في تكرسها لهذا الحق 
  .  2016و تعديل الدستور الجزائري في  2014

تمعات الغربية تطورا بعد الحرب العالمية الثانية و عرفت : يئة المنتشرة بعد إعلان ستوكهولمالدساتير الب-أ شهدت ا
ت جديدة لم تكن معهودة من  ا الأمر الذي فرض بلورة لحقوق و حر دا في مطالبها و حاجيا قبل تماشيا مع الوضع ازد

الحق في بيئة سليمة  الذي تم النص عليه ، و من بينها الجديد،والتي عمل المشرع الدستوري على ترجمتها في الوثيقة الأسمى
هي تعتبر أبرز النماذج ففي كل من الدستور الاسباني و البرتغالي في المرحلة التي عقبت انعقاد مؤتمر ستكهولم،وبذلك 

كذا الاستجابة لتلك التوصيات التي انبثقت عن مؤتمر ريس الحق في البيئة كحق أساسي،و تكالسباقة إلى 

                                         
فتحقيق فعالية الحق في البيئة تعتمد على كل  ،الفعالية الكاملة لهذا الحق لا يمكن الحصول عليها دون مساعدة للمجتمع ككل للدولة وفقا لمعيار الطاعة -1

تمع  تمع كواجب في جانبه السلبي و الايجابي ،والذي يتطلب من ا ثر على  العلاقة التعاونيةعنصر من عناصر ا و كذا وسائل .التضامن الاجتماعي التي 
ر العملية  الشرعيةالإعلام و المشاركة في اتخذ القرارات البيئية ،كما أن الأفراد ينتظر قدرا من  ال البيئي بتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الآ من الحكومة في ا

عتباره ممثل للحق في البيئة ، ،هذه الأخير  الإدارة البيئيةومن ذلك  ة التي توفر المرونة الجيدة للحكومة والتي تختار كيف يمكن للمرء أن يساهم في الإدارة الفعالة 
سي متوافق مع تنفيذ تحسن الدولة لموارد الميزانية ،بناء نظام قانوني كامل وسيا : كما أن فعالية الجانب المادي للحق في البيئة تتطلب.و ذلك لتحسين نوعية البيئة 

فقا للأهداف و الحقوق الحق الدستوري في البيئة في جميع جوانبه ،ووجود قيود للسلطة التقديرية للسلطة العامة ،السياسات الاستشارية و إدارة أجهزة الدولة و 
   : صددانظر في هذا ال.الأساسية المسطرة في الدستور ، و تبني الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة البيئة 

- Lise Tupiassu-Merlin,lo-cit. 
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والبرازيل كولومبيا و  ية من أمثال التشيليمع بداية ثمانينيات القرن الماضي التحقت دول أمريكا الجنوبلتلتحق 1.ستكهولم
ا التجارب  الدستورية الأوروبية من خلال إدماج مجموعة التي تكيفت بشكل ايجابي و تلقت بسرعة التغيرات التي شهد

 2 .من الحقوق الجديدة داخل دساتيرها

هي حماية البيئة التي تم إدراجها كحق في احترام  ا في العقدين الأخيرين الوعيالإشكالية التي تم : الدستور البرتغالي-1
م الذي كرسه صراحة بربطه بمجموعة هامة من الالتزامات الملقاة على الدولة و  1976البيئة مع المصادقة على  دستور 

تمع و ذلك في نص المادة  ديدة التحول نحو مرحلة جبذلك تم و 3،"البيئة و نوعية الحياة"التي جاءت تحت عنوان  66ا
مرتكز على معيار دستوري و بصيغة  أي أنه قد ظهر كحق إنساني،دماج الحق في احترام البيئة كإحدى عناصر الحق

كمال أحكام4".كحق أساسي"أدق المادة  كما أن الميزة الأساسية للحق في البيئة في كونه متعدد الأبعاد تبدو جلية 
اء فأحكام هذه المواد مجتمعة تتطلب إدماج كل جوانبها أثنر نفسه،الدستو  من 64و  52من الدستور بنص المادتين 66

داخل النظام البرتغالي شامل "دستور بيئي حقيقي"لهذا السبب تطرق الفقه البرتغالي إلى وجودإعداد معايير النظام القانوني،
 بيئيا ح المواطن المهددأنه من 1976فالابتكار الكبير في دستور فقط قواعد دستورية بسيطة مجزأة، و منسجم و ليس

لاتجاه نحو خيار طلب توقيف أسباب خرق حقه و  التي كانت مفتوحة،كما أن المراجعة الدستورية  ذاتية الحمايةذلك 
فالعديد من الأحكام توضح دولة،لم قد رفعت حماية البيئة و الموارد الطبيعية إلى مرتبة المهمة الأساسية ل 1982لعام 

ت البيئية لأن  كمشاركينمع تفعيل دور المواطنين 5،ى عاتق السلطات العموميةالذي يقع عل الالتزام في معالجة الرها
لبيئة سواء فيما ي إطارمتوقعة في  مشاركتهم يئة الإقليم أو فيما تمجموعة من السياسات المتعلقة  علق برقابة التلوث أو 

                                         
ا الأولىفي  24نص المادة بم  1971دساتير بعض الدول كانت سباقة في إدراج البيئة صراحة منها الدستور السويسري الذي عرف تعديلات سنة -1  : فقر
لخصوص عل« لتشريع لحماية الإنسان ووسطه الطبيعي من كل الهجمات والاعتداء الذي يتم الكشف عليه ضدها ،كما تقوم  ى مكافحة تقوم الكونفدرالية 

ني الذي تبنى المقاربة نفسها سنة .»الضوضاء و تلوث الهواء  يعد من واجب الدولة حماية «:التي تنص 24م في الفقرة الأولى من المادة  1975وكذا الدستور اليو
،لكن النص على الحق في بيئة سليمة كان في دستور كل من »بغية ذلك  –القضائية والزجرية –الوسط الطبيعي والثقافي ،ويتحتم عليها اعتماد الإجراءات الخاصة 

لإضافة إلى المبدأ الأول من الإعلان المنبثق عن من مؤتمر س 109الاسبان والبرتغال التي تعتبر أولى وابرز النماذج التي جاءت استجابة لتوصية  توكهولم ،و ذلك 
لة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،العدد   عبد : المؤتمر، انظر في هذا الصدد  93الكبير يحيا،التأطير الدستوري للبيئة في القانون المغربي المقارن ،منشورات ا

  .122.،ص2010يوليو،
ذا م هي أول من عمل على إدماج الحق في حياة في بيئة خالية من التلوث مع ما أوجبه على الدولة في ح 1980تورها لسنة بدس التشيلي تعد-2 رصها على عدم المساس 

لمقارنة مع نظرائه من الدساتير في البلدان الحق وحمايتها للوسط الطبيعي ، الأخرى هو شرعنته لإمكانية جعل هذا الحق إن ما يميز المشرع التشيلي في تعامله مع الشأن البيئي 
ت قضائية خصوصا لإضافة إلى ما جاء من آليات وضما الطعن من أجل الحماية في نص  أسمى من العديد من الحقوق الفردية كالحق في الملكية الخاصة والنشاط الاقتصادي ،

بعة  لدستور الايكولوجيم ليعطي اهتماما خاصا للبيئة إلى درجة أنه لقب  1991لسنة  كولومبياأدق جاء دستور وبشكل أشمل و .من الدستور 20لمادة ا ،هذه الأحقية 
لحق في البيئة لنظافة البيئية ،واجب الحفاظ على دوارها البيئية ،الحق في الصحة و ألحق في الملكية من خلال مهامها و كا  : من كونه ربط الكثير من الحقوق الأساسية  علاقتها 

الات الترابية بقيمتها البيئية الفريدة أو إحداث صندوق خاص للمحافظة على الموارد الطبيعيةحالة ال  .تنوع الحيوي ،الإقرار لبعض ا
  .  1976الدستور البرتغالي لعام : ،انظر في هذا الصدد »يحق لكل شخص التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة ايكولوجيا ويقع عليه واجب الدفاع عنها.1«:66المادة  -3
الس البلدية بترقية غرس الأشجار على الأراضي البور وعلى أرا 1822من دستور  223لنسبة للبرتغال السابقة الأولى ظهرت في المادة  -4 ضي م التي تسمح 

ا لم تدرج الحق في بيئة صحية،تم إن دساتير البرتغال لعام  ت،إلا أ    : هذا الصدد بقيت صامتة، انظر في1970و 1950و 1940البلد
- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.97. 

كل التربة ،تصحيح رقابة النشاطات الملوثة و  : الدولة بـ التزام -5 ر التلوث و لتنمية الاقتصادية والمحافظة على التوازن الايكولوجي الذي تم رفعه إلى رتبة الأهدأ اف الخاصة 
 09الرابطة بين المحافظة على الموارد الطبيعية في المادة و  66/2لمادة السياسات في القطاعات الأخريخصص العلاقة السياسة البيئية و  ين أن النص الدستوريالاجتماعية ،في حو 

لنسبة لتهيئة الإقليم ثم يمكن أن نظيف العلاقة بين الذمة  والحكم نفسه 93و المادة  81المادة  و 66و المادة  تكامل من الدستور و  78و 66و 09 الموادالثقافية فيينطبق 
ا طات المحلية والمناطق المستقلة ،عمل الدولة والسل كما أن الدولة في ميدان البيئة يمكن أن تتدخل لرقابة نشاط سلطات البلدية فيما يتعلق برقابة الشرعية أو في إطار صلاحيا

  : انظر في هذا الصدد.الأساسية
-  Ibid,p.102.   



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

107 
 

و فحسب قراءة أكثر ايجابية ينص الدستور على جانبان يفرضان على الشخص تسيير العقلاني للموارد الطبيعية،يخص ال
 و أي أن البيئة تكتسي بعدا ثنائيا ذاتي1،- ايجابي و سلبي-عدم التلويث و أن يمنع هذا الشخص الآخرين من التلويث هما

ا ذي أبعاد ثلاث حق ذاتي و من خلال إعطائها تصور  بتقنية جديدة لتنظيم المادة البيئيةفهذه المادة قد أتت موضوعي،
لحق في عمل  59الدستوري في المادة كما ألح النص 2،لتزام على عاتق السلطات العموميةواجب و ا على تمتع العامل 

مع الإشارة لة خاصة بواسطة الظروف البيئية ،أن حماية الصحة تصبح فعالنظافة ،و يتوفر على شروط الصحة و الأمن و ا
ا كحقوق شخصية بل إلى كون هذا الحق مع يئة الإقليم من الصعب استيعا كمصالح  قد من جهة أخرى لأن البيئة و 

خذ شكل أن الحق في التصرف في بيئة سليمة في الدستور البرتغالي كما .منتشرة ينتشر عبر العديد من الخيارات 
ت لمتطلبات دستورية الحق في كوين جمعيات للدفاع عن البيئة ،و تالحق في الحق في المعلومة البيئية ،و  و تتمثل في ضما

لبيئة و المشاركة في القرا لبيئة ،حق معارضة القرارات الإدارية المتعلقة  ق توقيف كل النشاطات وحرات الإدارية التي تضر 
  3 .تدهور البيئة التي تؤدي إلى

لحقوق و الواجبات ضمن الجزء الأول من القسم الحق  صنفأنه  ما يعاب على الدستور البرتغالي  الثاني و المتعلق 
فالفارق بين هذين  4الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي جاءت قوة ضمانتها أقل من تلك المكرسة في الجزء الثاني،

ما يؤكد هذا التوجه هو ما جاء في يتها ،و النوعين من الحقوق هو حاجة النوع الأول لتدخل المشرع العادي لتفعيل حما
الفقرة الثالثة  52م في المادة  1989إلا أن التعديل الدستور لعام  5.»وفقا للقانون«حين أشارت إلى عبارة  66المادة 

 .ية لحماية البيئةالتي تعطي الفعالية الحقيق "صيغة تشاركية "تم بموجبه إعطاء حق اللجوء المباشر إلى المحاكم وفقا لمطالبة في 
ت اهتمامه و  دستور البرتغالى جعل منفال مصدر تقليد  هو ما خوله أن يكون بحق منبع الهام والبيئة وحمايتها من أولو

  6.من أهمها الدستور الاسبانيلكثير من الدساتير و 
منذ  الوعي البيئيعن تسارع  1978كشف تكريس الدفاع عن البيئة في نص دستوري في : الدستور الاسباني-2

من الدستور  45في المادة  الأشخاصفهو أول من سجل الاهتمام بحماية البيئة كحق و واجب ملقى على بضعة عقود ،
لاعتبار ضرور لحماية و تحسين نوعية الحياة و الدفاع  التضامن الجماعيعلى  مع التأكيد7،ا الثلاثاالاسباني في فقر 

لإشارة إلى السمو الذلبيئة،على ا دف التي يستحقه الحق في البيئة و فالبعد الدستوري سمح  حميل للانطلاقة نحو ذلك 
                                         

لبيئة  -1 خذ منحيين أحدهما سلبي والأخر ايجابي ،الأول يخص الدولة في واجبها الامتناع عن إتيان أعمال تضر  ،والثاني يترجمه مطالبة -حق الامتناع–فباعتباره حقا ذاتيا 
لتدخل الايجابي من أجل حماية وتعزيز المواد الطبيعية     : انظر في هذا الصدد.الدولة 

- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois ,Ibid,p.101. 
 . 123.الكبير يحيا،المرجع السابق ،ص  عبد -2

3- Ibid,p.103-104. 
ت السياسية و المدنية  -4    .و هي تلك الحقوق و الحر
 .124.،صرجع نفسهالمالكبير يحيا،   عبد -5
 .124.المرجع نفسه،ص -6

تسهر السلطات «أما الفقرة الثانية فتنص »واجب الحفاظ عليها  تع ببيئة ملائمة لتطوير شخصيته وعليهلكل شخص الحق في التم«من الدستور تنص  45/1المادة - 7
دف حماية وتحسين نوعية الحياة و العمومية على الاستعمال العقلاني لك للجوء إلى التضامن الضروري الجماعي ل الموارد الطبيعية   حين نصت الفقرة في» الدفاع على البيئة 

ت جنائية أو إدارية ،–وفقا لما سيحدده القانون  -كل من يخرق مقتضيات الفقرات السابقة ، يعرض نفسه« : الثالثة ، انظر في »مع واجب إصلاح الضرر المحدث إلى عقو
   : هذا الصدد

- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois ,Ibid,p.83. 
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لمفهوم التنمية المستدامة  تعبيرات إيحائية  هاستعملاهو بانية في حمايتها للبيئة الاس التجربةإن ما يميز 1،ةالبيئيتطوير المعايير 
و تفضيل أحدهما على الأخر و إنما لعمل على تلطيف الصراع القائم بين الوسط الطبيعي و التنمية متفاد التحيز أ

لنسبة للدستور الاسباني هو حماية تطوير العيش الكريم الفردي و الجماعي 2.كيد التناسق بينهما وما يعتبر أساسيا 
البيئة وحماية بذلك تم التكريس الدستوري للعلاقة الثلاثية بين  التنمية ثروات البيئية و إعادة تجديدها ،و انطلاقا من حماية ال

لإضافة إلى  45فالمادة م ، 1978ا القانون الأسمى لسنة  هذه الأخيرة تعد من مستجدات التي أتىوجودة الحياة ،
ا جاءت تحت عن ا الثانية كون السلطات العمومية ستحرص على ان الحق في البيئة و و أ جودة الحياة فقد أكدت في فقر

إن بقاء السلطات العمومية بعيدة عن تفعيل 3 ،ية و تحسين جودة الحياةية بغية حماالاستعمال العقلاني لكل الموارد الطبيع
الحماية القانونية للبيئة بعدم تطبيق برامج ممنهجة ضد التلوث أو الإسراف في استغلال الثروات الطبيعية يكون وقعه سلبا 

ا ، وهو ما انتبه إليه المشرع الدستوري و عمل ع  45لى تداركه في الفقرة الثانية من المادة على حياة الفرد و جود
م، كما أن الدستور الاسباني  1982السالفة الذكر و هو ما أكدته كذلك المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في عام 

في المادة نفسها أخذ بشكل جدي الاهتمام الاجتماعي حيث بسط ولايته على قطاع البيئة بشكل صريح ،و هو في 
على المستوى ذلك تماشيا مع التحول الحاصل ذكرها و  سباقال 66المادة تحديدا و جانب الدستور البرتغالي  هذا كان إلى

قد تبع النموذجين الكثير من الدول لاسيما تلك التي كانت مستعمرات لهما أي الدول الايبروامريكية، و كذلك العالمي،و 
هي تواجدها ضمن الباب  45لاحظة يمكن إبداؤها حول المادة إن أول م 4.الدول المحسوبة سابقا على المعسكر الشرقي 

لجزء الثالث المنظم للسياسية الاجتماعية و  الاقتصادية ،و هو ما يجعل منها الأول للحقوق و الواجبات الأساسية 
لغة و    5. قضائي و إداري الأهمية و ملزمة لأي عمل تشريعي أويعطيها قيمة قانونية أسمى و 
تمع المدني في البرازيل ،الذي كان مدفوعا من ق الوعي البيئيبناء على : لبرازيليالدستور ا- 3 رة قضية بل ا وكذا إ

المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوع بما في ذلك الجمعية  كممثلين للشعب وعقد البيئة من قبل المسؤولين المنتخبين
ت  عتماد  "سلفادور"و"هيادي "البرازيلية لقانون البيئة في عواصم الولا  الدستور الجديدوالتي قامت بتقديم مقترحات 
الفصول خاصة تلك التي تتعلق بتوزيع في العديد من العناوين و 6،م1988،لتظهر بذلك البيئة في دستور عام 

                                         
1 -Idem. 

 .125.رجع السابق،صالمالكبير يحيا،   عبد -2
 .125.،ص المرجع نفسه-3
 .126.المرجع نفسه ، ص -4
  .125.رجع نفسه ،صالم -5
لتعديل  1988ر يعتبر دستو  -6 لفعل مصطلح البيئة في المادة م و  1969مسبوقا  والقانون سيحدد استخدام لاستخدام الخبرة البيئية ،...« : التي تنص 172الذي قدم 

كيد الفارق بين حماية الدستورية  1972فهذه البادرة كانت علامة مبشرة قبل مؤتمر استكهولم في عام »...الأراضي الزراعية في حالة الكوارث الطبيعية  م إلا أنه لا بد من 
تور برازيلي يشير إلى الحق في بيئة صحية كحق شخصي الجديد يعتبر أول دس 1985م المعدل لدستور  1988وبذلك فان دستور ة والحق الدستوري في بيئة صحية ،للبيئ

   : معترف به للجميع ، انظر في هذا الصدد
-Paulo Affonso Leme Machado ,L'environnement et la Constitution du Brésil, Le Journal du Conseil constitutionnel, 

Revue Roumaine de Droit de :  ,p.11.voir aussi janvier 2004,DALLOZ Profil: La Constitution et l'environnement nº15 ,
Volume   Année 2006  Revue Européenne de Droit de l'Environnementl'Environnement, RRDM n°1(5)/2005, 

243.-p. 241, 8446_2006_num_10_2_1869_t1_0241_0000_2 ]-[ http://www.persee.fr/doc/reden_1283,Numéro 2  10  
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صل السادس كما تم تكريس الأهم في الباب الثامن بعنوان النظام الاجتماعي في الف24،1و  23الصلاحيات في المواد 
جماعي ن عن الحق في البيئة كحق شخصي و في الأولى منها تحديدا تم الإعلا2بسبع فقرات، 225من خلال نص المادة 

لاستخدام صيغة وعة عني مجمي يقتصر على شخص واحد لكنهلا  المصالح المنتشرةيقع ضمن فئة  فهو3،"الجميع"وذلك 
تمع غير المحددة،وهو على الرغم م   . ن كونه حق جماعي فهو كذلك حق فرديأوسع من ا

قد أعطي بعدا  225و بذلك فان الدستور في مادته  كسلعة مشتركة لاستخدام الناسكما تم اعتبار الحق في البيئة    
جديدا للمشاعات المستخدمة من الناس و هي البيئة ككل أي أنه قد تم توسيع المفهوم القديم للطبيعة،بعيدا عن التمييز 

لكية العامة و الخاصة ، فالسلطات يجب أن تعمل كمدير لهذه الممتلكات و ليس كصاحب سلعة بيئية، فهذا بين الم
لسلطات  تمع المدني  إلىالوضع القانوني الجديد للمشاعات البيئية تؤدي  أفضل المعلومات و تقاسم الإدارة البيئية مع ا

و  225ذلك على النحو الذي اقترحه الدستور في المادتين بيئية ،و ا في ظل دولة ديمقراطية من خلال تمكين الوصول إليه
في نظر الدستور البرازيلي مرتبطة بمدى توافر بيئة متوازنة ايكولوجيا و نظيفة ،   نوعية الحياة الصحيةوتعتبر  4. 170/1

من الدستور و لو   01هي واحدة من الدعائم التي تقوم عليها الجمهورية طبقا للمادة  كرامة الشخص البشريكما أن 
لتراث العام أو مضرة  لاعمألإلغاء  دعوى شعبيةلأي مواطن رفع  05كما تجيز المادة   5.كان في ظل مركزية بشرية 

                                         
ت والحكومة الفدرالية تكون قوى مشتركة لحماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر من أي شركة « : 23المادة : الباب الثالث ،الفصل الثاني-1   »... الدولة الاتحادية و الولا
ت و « : 24الباب الثالث ، الفصل الثاني ، المادة - لتزامن لليجب على الدولة الاتحادية والمقاطعات والولا ت ،والصالحكومة الفدرالية الحماية  يد ،وصيد الأسماك غا

ت ن القوانين للحفاظ على الطبيعة والدفاع عن التربة والموارد الطبيعية وحماية التراث الثقافي والفني والسياحي ، والمناظر الطبيعية على السلطة التشريعية القيام بس...والحيوا
، انظر »...قيمة المناظر الخلابة السياحية و ... ستهلكين والممتلكات والحقوق الفنية والجمالية والتاريخية الم.عن الأضرار البيئة المسؤولية ومكافحة التلوث ،و  حماية البيئةالخلابة ، و 
    : في الصدد

- James R.May,op-cit, p.150. 
تمع للدفاع و ضروري للحكومة و واجب ا لكل شخص الحق في بيئة متوازنة بيئيا و هو الصالح العام لاستخدام الشعب« : 225المادة  :الباب الثامن، الفصل السادس -2

   : لضمان فعالية هذا الحق ، يقع على الحكومة مسؤولية ما يليلى البيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل الحفاظ ععن الحياة الصحية و 
  .م الايكولوجية النظؤدية للإدارة البيئية للأنواع و استعادة العمليات الايكولوجية الأساسية و المحفظ و -: 1القسم -
لمواد الوراثية الحفاظ على التنوع الجيني وسلامة البلاد و - ت مكرسة للبحث و الإشراف عن التلاعب    .ذلك بتوفير كيا
ا التي تكون المحميات خصيصا ، مع أي تغيير أو قمع يسمح فقط من خلال القانون-   ....تحديد جميع وحدات و مساحات الأراضي الاتحادية و مكو
  .ور كبير للبيئة تتطلب كما هو منصوص عليه في القانون دراسة مسبقة للأثر البيئي ، التي يجب أن تكون علنية لتركيب أعمال أو الأنشطة التي قد تسبب تده-
  .ضبط التصنيع و تسويق و توظيف التقنيات و الأساليب و المواد التي تحمل خطرا على الحياة في نوعية الحياة و البيئة -
ت التعليمية و الوعي العام بضرورة الحفاظ على البيئة -   .تعزيز التعليم البيئي على جميع المستو
ت التي تحظر على النحو المنصوص عليه في القانون - ت و النبا   . حماية الحيوا

ت ، و  استعادة أي تدهور بيئي وفقا للحلول التقنية التي تتطلبها المناسبة وكالات الحكومة- : 2القسم  على النحو المنصوص عليها في القانون ، سواء كانوا أفرادا أو كيا
لبيئة    .إخضاعها للحد من السلوك أو الأنشطة التي تعتبر ضارة 

ت الجنائية و - : 3القسم    : ، انظر في هذا الصدد»وغابة الأطلسيالأضرار الناجمة عن غابة الأمازون البرازيلية ، لإصلاح بغض النظر عن التزام  : الإداريةيخضع الكل للعقو
- Brazil's Constitution of 1988 with  Amendments  through 2014, constituteproject, generated: 18 April 2016, 15:17,[ 
https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014].pdf,p.151. 
3 - Paulo Affonso Leme Machado ,loc-cit. 

   : انظر في هذا الصدد. 2014قد تم إلغاءها في عام  171و تجب الإشارة أن نص المادة  -4
- Brazil's Constitution of 1988 with  Amendments  through 2014,ibid,p.127. 

ت(افظات المحالدول و  عنالتي لا تنفصم  ...جمهورية البرازيل الاتحادية، ...« : 01المادة ،المبادئ الأساسية: الباب الأول -5  فضلا عن منطقة العاصمة الاتحادية،دولة) بلد
خامسا التعددية السياسية مصدر السلطة .القيم الاجتماعية للعمل والمبادرة الحرة ارابع .كرامة الإنسان   لثا.المواطنة نيا.أولا السيادة:سست عليها الديمقراطية من القانون

   : صددانظر في هذا ال»الدستورية

-Ibid,p.05. 
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المدعي من تكاليف إعفاء  سوء النية، ومن ت ثبتال مع الذي يلحقه أي كيان في الدولة  التراث التاريخي والثقافي؛ البيئة و
  1. و المصاريف القضائيةالمحكمة 

الحالية و القادمة و بذلك  بين الأجيال أخلاقيات التضامن البيئيالبرازيلي من الدستور  225س المادة ر تك كما   
في نصوص المواد  البيئيةلإدارة ل البرازيليس الدستور يكر مع ت2. تصبح المسؤولية البيئة بين الأجيال كمبدأ قانوني جديد

هذا المفهوم نوقش "التنمية المستدامة"أو ما يعرفعتبارها قائمة على استمرارية و طول الأجل  170و المادة  255
لدقة التي  225و إن كان التعبير عنها في المادة 3م، 1988من دستور  170بمعنى أوسع في المادة  من الدستور ليس 

فتوفير الإدارة البيئية للأنواع و النظم الإيكولوجية و كذا العمل على استعادة العمليات الايكولوجية  .معها الكفاءةتحقق 
خوسيه أفنسو داس "رغم أن البروفيسور  225الأساسية يعتبر واجب ملقى على عاتق السلطات العامة طبقا لنص المادة 

ذا المعنى هي استخدام المواد أكد الصعوبة القانونية و العملية لتف "يلفا  سير هذا الجزء من الدستور ،فالإدارة البيئية 
الطبيعية من قبل الإنسان على أساس المبادئ و الأساليب التي تحافظ على سلامة النظم الايكولوجية مع الحد من 

دستور البرازيلي تركيزا كبيرا على كما وضع ال  .التدخل البشري في آليات التنظيم الذاتي للكائنات الحية و البيئة المادية
  4.التراث الجيني للبرازيل و جعله واجب ملقى على الدولة

   : يئة المنتشرة بعد إعلان ريوالدساتير الب-ب
ا  الأساسي لسنة : الأرجنتين -1 م البيئة  1994و في هذا الإطار لا يمكن تجاهل نموذج دولة الأرجنتين التي أطر قانو

و أكدت كذلك التناغم و التآلف بين جدلية الحفاظ على البيئة و النمو الاقتصادي المؤسس لمفهوم كحق   69في مادته 
ا الأساسي بجديد و  إنما زادت على ذلكتنمية المستدامة ،فالأمر لم يقف عند هذا الحد و ال يص هو التنصأن جاء قانو

خال ومنع إدأي ضرر بيئي ،إصلاح  يد على وجوب ترميم و مع التأكالإعلام البيئي ،على حماية التنوع البيولوجي والتربية و 
ت إلى التراب الوطني وعلى درب هذه الدول النامية الجنوبية سارت دول أورو الشرقية بعد سقوط جدار برلين .النفا

بين  حيث عملت الكثير منها على إدراج بنود اجتماعية مرتبطة بحماية الوسط الطبيعي داخل نصوصها الدستورية و من
ا يجب أن تعمل  1991هذه الدول نجد سلوفينيا في دستورها لسنة  م في مادته الخامسة تشير إلى أن الدولة في تدخلا

ي نص و بنفس التوجه تقيد الدستور التشيكي سواء في ديباجته الذالمحافظة على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي ،على 
الروحية الموروثة ،أو في مادته السابعة التي أكدت هذا روة الطبيعية والثقافية والمادية و صراحة على الإرادة لرعاية وتنمية الث

و  66م في مادته  1996تكرر كذلك في الدساتير الحديثة لكل من أوكرانيا لسنة  هفمثل هذا المقتضى نجد5.المطلب
يض الأضرار المحدثة من طرفها، تعو طبيعي و لعمومية احترام التراث الثقافي والالتي أوجبت على المواطنين و السلطات ا

                                         
1 - Brazil's Constitution of 1988 with  Amendments  through 2014, ibid,p.12. 
2-Paulo Affonso Leme Machado ,loc-cit. 

النظام الاقتصادي يقوم على تقدير قيمة وهدف العمل البشري والمشاريع الحرة ليضمن «، الفقرة السادسة  170الباب السابع ، الفصل الأول ، المادة  -3
  .م 1988الدستور البرازيلي لعام  :  انظر في هذا الصدد»...للجميع حياة كريمة وفقا لامتلاءات العدالة الاجتماعية 

4 - Idem. 
 .128.المرجع السابق ،ص الكبير يحيا،  عبد -5
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لواجب الأساسي الممثل في  44م على التذكير في المادة  1993قبلها عملت الفدرالية الروسية في دستورها لعام و 
كيد هذاالمحافظة على الموروث التاريخي والثقافي وصون المآثر والرموز التاريخية وكذلك الثقافية والطبيعية ،و   زادت في 

لمادة       1.البيئة واجبا جماعياعندما جعلت من صون الطبيعة و  58 المطلب 
ماية الدستورية للحق في يعتبر ميثاق البيئة الفرنسي النص الدستوري المرجعي  في ميدان الح: ميثاق البيئة الفرنسي-2

 الموضوعات إلىكما تطرق .الدستور البرتغاليصا للبيئة من مخصلدستوري الأوروبي الأكثر مطولا و كما يعتبر النص االبيئة،
لتربية والتعليم البيئي و التي تتصالسابقة و     2. التنمية المستدامةل 

لكونه شكل " تحول"م كنقطة  1972سجل إعلان ستوكهولم لعام :كانان و المتوسع الحق في البيئة عبر الزم-نيا
لح و  1976و البداية كانت مع دستور البرتغال في عام  3 ق في البيئة،الدافع الأول للتوجه الدساتير نحو اعتراف صريح 

لحق في البيئة تدريجيا بعد هذا المؤتمر ، حيث اعترفت 1978،4دستور اسبانيا في عام مع تصاعد عدد الدول التي تعترف 
ن  لحفاظ على أن الإنسان لديه الحق في بيئة سليمة،و العديد من الدول في دساتيرها أو في القوانين  الدولة ملزمة 

الحق في البيئة أصبح موضوعا للمناقشة في العالم مع فكرة التنمية المستدامة و ذلك  ه في أواخر الثمانيناتكما أن  5.البيئة
فهو بذلك 7،ز الحق في البيئة من خلال تمهيدهالذي لعب دورا في تعزي 6"مستقبلنا المشترك"في تقرير الذي يشكل المرجعية

ا في عام  8.لى اتخاذ أفضل السياسات البيئةيشجع ع  جنباتو التي تتوزع على " بعد مؤتمر ريو  1992لتبلغ ذرو
لحق الأساسي من حقوق الإنسان في البيئة  الأرض الأربعة ، وبذلك يمكن القول أن الاتجاه نحو الاعتراف الدستوري 

الدستوري للحق يس ر كالتتشكل الحظ الفاصل في  عينياتسنوات التسفي الأولى أنه يكون بتسليط الضوء على قاعدتين 
  9 .- مكانيا- لتكريس الدستوري للحق في البيئةالثانية أن البلدان النامية تشكل القوة الأساسية ل،و - كرونولوجي- في البيئة

                                         
 .128.المرجع السابق ،ص -1
 .2005ميثاق البيئة لعام : انظر في هذا الصدد -2

3 - Jean-Pierre Machelon, op – cit , p. 22 . 
4 - David R –boyd, Humman rights envirenemental sustainability post 2015 development and the future regime, the 
powerful influence of constitutional environmental right on environmental legislation , Prepared for the 3rd UNITAR-
Yale Conference on Environmental Governance and Democracy, 5-7 September 2014, New Haven, USA Please do not 
cite without permission Review and Discussion Paper, Adjunct Professor, Simon Fraser University,  
[http://conference.unitar.org/yale2014/sites/conference.unitar.org.yale2014/files/2014%20UNITARYale%20Conference-
David%20Boyd_0.pdf], , p .16 . 
5 - Jean-Pierre Machelon, ibid , p . 22 . 

لبيئة والتنمية والمعنون بـ  -6   Groنسبة إلى السيدة غرو هارلم بروتلاند "بروتلاند  "م أو ما يسمى بتقرير 1987لعام  "مستقبلنا المشترك" يعرف بتقرير اللجنة العالمية المعنية 
Brundtland Harlem  النرويجية و هو التقرير المؤسس لمفهوم التنمية المستدامة. 

لنسبة لأطفالنا في العيش في بيئة ...«: الذي يشير  - 7 فعلى ... غنية صحيةإذا فشلنا في تبليغ رسالتنا لأولياء الأمر وقيادة اليوم فإننا نخاطر بتقويض حق أساسي ومهم جدا 
   : انظر في هذا الصدد.»ة البيئة صحية لأجيال الحاضر والمستقبل فهو خطوة أولى هامة نحو التنمية المستدامة الحكومات والأعوان المسؤولين عن حماي

-Idem . 
لبيئة واتخاذ التدابير اللا...« : حين أشار صراحة أنه -8 زمة لإقرار الحكومات اليوم في حاجة إلى ضرورة سد الثغرات الموجودة في القانون الداخلي والقانون الدولي المتعلقة 

  »وحماية حقوق الأجيال الحاضرة و المستقبلة للاستمتاع ببيئة مرضية والرفاه
-Idem. 
9 - Ibid, p. 149 . 
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لحق في بيئة ذروته مع قمة الأرض  -أ مسؤوليتها في الدساتير إدراج الحقوق البيئية و :"ريو"بلوغ الاعتراف الدستوري 
و 1،دستور في تلك السنة لوحدها ثمانية عشر في"أحكام بيئة جديدة" إدراج حيث تم 1992الوطنية بلغ الذروة في عام 

أنغولا،الرأس :تتمثل أساسا فيو  في بيئة صحيةمنها صراحة بحق أساسي  تسعةمن بين تلك الدساتير اعترفت 
تمام الدولي وذلك يعزى إلى الاه2.توغوراغواي،الجمهورية السلوفاكية،،التشيك،مالي،منغوليا،النرويجالأخضر،جمهورية 

   3.التي جذبت عددا غير مسبوق من رؤساء الدول لاجتماع البيئة الدولي"ريو"المسجل في قمة الأرض
لا أنه لم ينزل عن أربعة دول تطورا مماثلا مع بعض التراجع إ 1996الى1993 من كما شهدت السنوات الموالية أي

لحق الدستوري في بيئة صحية روسيا قيرغزستان و و اعترفت كل من أندروا  1993، ففي عام في العام ذاته اعترفت 
لحق في بيئة صحية ،و   ،ورسيا البيضاء دول و هي الأرجنتينستة تضاعف العدد إلى  1994ا في عام أمسيشيل 

اعترفت خمسة دول  1995وفي عام ،أدمجت حقا دستور في بيئة صحية التي ،مولدوفنا و  ،ملاوي ،كوستاريكا ،بلجيكا
 1996الأمر ذاته في عام ،و  ،أوغندا جورجيا، ،فنلندا ،أثيوبيا ،أذربيجان هي أرمينياستوري في بيئة صحية و لحق الد

لحق  جنوب إفريقيا، ،النيجر ،تشاد حيث اعترفت كل من الكاميرون ليس هذا 4 .الدستوري في بيئة صحية،أوكرانيا 
ذلك مثال و مثال ذلك دساتير دول الاتحاد الأوربي و ل إلى التنمية المستدامة صراحة فحسب أشارت دساتير بعض الدو 

من بين الدول و .من دستور البرتغال 90المادة و  من ميثاق البيئة الفرنسي ، 06دة والما5،من دستور بلجيكا 07المادة 
لحقالأكثر حداثة   2013وفي عام، 2012أيسلندا،الصومال،زامبيا في عام  في بيئة صحية في دستورها التي اعترفت 

  .م2016والجزائر في 2014.6كذا تونس في عام   وفيجي،فيتنام،زيمبابوي 
 تكريس الدستوريتشكل البلدان النامية القوة الأساسية لل:وضع الحق الدستوري في بيئة في جنيات الأرض الأربع-ب

دستورها بشكل رئيسي في أفريقيا وأورو ومن الناحية الجغرافية الدول التي أكدت الحق في البيئة في للحق في البيئة ،
في أورو فإن الدول و 7أمريكا اللاتينية غالبا هذه البلدان هي البلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الدول الأفريقية،و 

ت المتحدة الأدول أما ال 8.ل التابعة للإتحاد السوفياتي سابقا أي الشيوعيةالسابقة في المقام الأول هي الدو  خرى كالولا
لحق في بيئة صحية في دساتيرهاو  كنداو  الأمريكية   .أستراليا لم تعترف 

                                         
1  -  Jean-Pierre Machelon ,ibid , P. 49 . 
2 - David R –boyd , Humman rights envirenemental sustainability post 2015 development and the future regime,op-cit ,p 
. 16 . 
3 - Jean-Pierre Machelon,ibid, p.49 . 
4-David R–boyd Humman rights envirenemental sustainability post 2015 development and the future regime,ibid,p.16.  

موعات والمقاطعات تتابع أهداف التنمية  bis 07تشير المادة  -5 ا عل مستوى الدولة الفيدرالية وا المستدامة في من الدستور بلجيكا أن السلطة العامة في ممارسة اختصاصا
السياسات : ق البيئة الفرنسي يشير إلى أنمن ميثا 06،أما المادة )  2007تعديل ( أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئة مع الأخذ في الاعتبار التضامن بين الأجيال 

أن «:من دستور برتغال  90ا وتشير المادة العمومية يجب أن تعمل على ترقيه التنمية المستدامة لهذا الغرض توفق بين حماية البيئة مع تنميتها الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ،هذ
لاقتصادي والتطور المنسجم للقطاعات والتوزيع العادل الفردي والجهوي للمنتوج الوطني و تنسيق السياسات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها ترقية النمو ا

  : ، أنظر في هذا الصدد»الاقتصادية
-Delphine Misonne ,op –cit, P.360. 363 . 367 .368 . 
6-David R–boyd Humman rights envirenemental sustainability post 2015 development and the future regime,ibid,p.16. 
7 - Jean-Pierre Machelon,Ibid , p.140 -  149 . 
8 - Jean-Pierre Machelon ,Ibid, P. 149 . 
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المرتبطة بكون أن القاعدة الأولى يسهل فهمها و «:فيما يخص القاعدتين السابقتين"  weinrnig wu"كاتبأشار ال    
لحق في البيئة في دساتيرها كثير  أن ثير نظرية و ) م 90(ة بعد سنوات التسعينات البلدان التي اعترفت  ممارسة وهي نتيجة 

لتساؤل اعدة الثانية فتعتبر غير بسيطة و أما الق،1992امة بعد مؤتمر ريو في عام التنمية المستد لماذا لم يؤكد : التي ترتبط 
لبيئة في حين أكثر البلدان فقرا في كوكبنا على سبيل المثال موزنبيق إثيوبيا قد قامت بتكريس الدستور الأمريكي الحق في ا

  1 .»هذا الحق ؟
ت اللاتينية والانجلوساكسونية كانالمان و توسع الحق في البيئة عبر الزمف     لدليل  كشفت عنه العديد من الكتا

قبل من  2015و 2012تعتبر الدراسات الأكثر تقدما تلك المقدمة في عام و 2،ني للفاعليةاالعددي كإحدى مع
فجر العصر البيئي الحديث كان بحلول عام ... « : أشار إلى أن  2012،ففي سنة ""David R–boydكاتبال

اعتبارا ،و  لاطرادالبيئة التي ازدادت صالات أساسية بين حقوق الإنسان والصحة و م نتيجة الاعتراف بوجود ات 1960
لحق في البيئة الصحية أي ما % 92فإن حوالي  2012من عام  إلى  177يعادل  على الأقل من دول العالم تعترف 

ذ 193 أو التشريعات أو قرارات المحاكم  الدستورا الحق سواء من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة في العالم تعترف 
ت دولة في جميع أنحاء العالم حيث الدستور  147فحسبه أن هناك حوالي 3.»أو من خلال معاهدات الدولية والإعلا

                                         
1 - Idem . 

لبيئة في دساتيرها أكدت الحق في ادولة في خمس قارات  40أن أكثر من 2000في عام "  Alexandere charles kiss"وجدو يتمثل معنى الفاعلية في الإحصاء ،حيث  -2
فمنذ سنوات  .دستور ذلك من خلال دساتير جديدة أو تعديلات دستورية في سنوات السبعينات حيث انتقلت هذه الدول جميعا إلى حساب هذا الحقأو قوانينها و 

وذلك وفقا لإحصائيات مقدمة من ،  اتجاه واضح نحو التوسع منذ سنوات التسعينياتأما التأكيد الدستوري لهذا الحق أصبح فياعتماد الحق في البيئة دستور ،السبعينيات  ثم 
ن الحفاظ وتحسين البيئة هو هدف دولة تقدم أ 62حوالي ر حق عام في بيئة نظيفة و صحية ،و دولة توف 41حاليا هناك "  "Edith Bronon Weissالأستاذ الأمريكي

 100أكدت انه في الوقت الراهن دساتير  2002في عام  " earth justice "" عدل الأرض"مقدمة من قبل منظمة غير حكومية ووفقا لإحصائيات أخرى ، التزام الدولةو 
لحق في بيئة نظيفة و دول لبيئة ،و  صحية أو التزام على الدولةة اعتراف  لحق في البيئة دولة 53من بين هذه الدول هناك لمنع الضرر الذي يلحق  منها  92،و اعترفت صراحة 

 من قبل البروفيسور 2007كما أشارت دراسة صادرة في   .ينص على مسؤولية المواطنين لحماية البيئة 54ومنع الضرر الذي يلحق البيئة ، اعترفت بمسؤولية الحكومة في
"Shouqui CAI  " دراج في دساتيرها أو القانون ) 60(كان ستين   1995حتى عام ... «أنه " بحماية البيئة "محددة تتعلق  الأساسي لديها أحكامابلدا فقط قد قام 
ا في ذلك البلدان النامية التي كانت على وشك أن تتضمن الحقوق الأساسية والواجبات في مجال الحق " المواد الطبيعية "و في بيئة وحماية على نحو متزامن في مختلف البلدان 

ا  في الفترة الزمنيةو ،»المواد البيئية في دستورها  لحق في بيئة في دستوره 51أنه وفقا للوقت الراهن فقد اعترفت «  Weixing WU  أشار الفقيه م2007ذا أن ا ،و دولة 
 أن هذا الحق المكرس في« "  Francoise Nesi"كما أشار  ،» 2005آخر تطورات هي عملية إدماج الحق في البيئة في الدستور هو تطور ميثاق البيئة في فرنسا في عام 

بلدا في جميع أنحاء العالم لديها بعدا خاصا على  80المنصوص عليها في دساتير ما يقرب و  2002، و مؤتمر جوهنسبورغ  92و ، و مجددا في مؤتمر ري72إعلان ستكهولم لعام 
ن مفهوم التنمية المستدامة في العالم تعنى به جميع أ، و " ل حادثة تشيرنوبي" ال ذلك مثالأضرار البيئة لا تعرف حدودا و  هي أنالداخلي و حد السواء على الصعيدين الدولي و 

الات التي ينيعني أن تنفذ السياسات من قبل الدول     : انظر في هذا الصدد »...الدول بغض النظر عن مستوى الثروة وتعميمها على جميع ا
-Jean-Pierre Machelon,Idid, p.23.24.134.147. 155 . 

دستورا من  60ويشمل  -المعايير البيئية -دولة صراحة  القواعد البيئة 130تعالج دساتير ما يقرب ... «أنه  2006في دراسة له في عام "  James R–May"أشار كما-
لحقوق البيئية الأساسية قد تم تبنيها خلال ،بين تلك الدساتير حقوقا بيئة أساسية أن أغلب هذه النصوص و سنة الأخيرة ، 30و يلاحظ أن تلك النصوص الدستورية المتعلقة 

  : انظر في هذا الصدد.»ضف إلى ذلك أن الحقوق البيئية الأساسية قد تم تكريسها في مختلف جنبات الأرض ،سنة الأخيرة 15قد تم تبنيها خلال 
-James R .May , op-cit , p . 17. 
3 - David R –boyd,The Right to a healthy Environment Revitalizing Canada’s Constitution , UBC , press-Vancouver – 
Toranto , 2012 , [http://www.ubcpress.ca/books/pdf/chapters/2012/TheRightToAHealthyEnvironment,pdf ]p.22 . voir 
aussi : David R –boyd , the constitutional right to a healthy environment, environment: science and policy for sustainable 
development, publisher: routledge informa LTD registered in England and wales registered number: 1072954 registered 
office: Mortimer house, 37-41 mariner street London W1T3J,16 AUGUST 2012,[ http: www.trandfonline.com /loi/ 
venv  20,pdf ]. voir aussi:[www.environmentmagazine.org /constitutional-right]. 
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فقط 1أو يصف صراحة مسؤولية الحكومة لحماية البيئة،)دولة  92عددها (يرسخ حق الجميع في العيش في بيئة صحية 
ت المتحدةالهي كندا،و  ن ،استراليا ،نيوزيلندا ،الصين ،عمان ،أفغانستان ،الكويت ،برو ولا ي ،دار السلام ،لبنان ،اليا

لحق في البيئة في دستورها ،كمبود ،  ماليز ،،ميا نمار ،كور الشمالية ، في إطار هذه الدول تعترف بعض و لا تعترف 
ت،المقطعات–الحكومات دون الوطنية  ت أمريكية ،و لحق في بيئة صحية  –الولا خمس مقاطعات بما في ذلك ستة ولا

ت 2.دد متزايد من المدنعأو أقاليم كندية و  لنسبة للولا في عام  دراسة مقدمة في الأمريكيةو العدد نفسه مشار إليه 
ت المتحدة  نفا 2012معنى ذلك انه إلى غاية 2007،3   . لم يعرف تزايدا الأمريكيةعدد دساتير الولا
البيئة و يلاحظ خبراء القانون دولة الوضع الدستوري للحق في  92منحت  2012إلى عام  1970فمنذ عام        

لحقوق البيئية نمت بسرعة أكبر على مدى سنوات الخمسين الماضية أكث ر من أي حق آخر من الدستوري أن الاعتراف 
لوضع الدستوري يعد مفيدا  92التركيز على حقوق الإنسان،و  ا الحق في البيئة  مدى كون الحق لمعرفة دولة حيث يتمتع 
خرا في  أربعة اعترفت 2015عام  الى غايةو 4.و للتوسع نحو مستقبل مستدامالدستوري حافز ق دول تعتبر الأكثر 

فيجي وفيتنام وزيمبابوي التي أدمجت الحق  دولة و تتمثل في 92والتي تضاف إلى  ا للحق في البيئة الوضع الدستوريمنحه
لحق وب2014،5كذا تونس في عام و  2013لبيئة في دساتيرها في عام في ا ذلك يصبح عدد الدول التي تعترف 

  مؤرخ  16-01  رقم  قانون الأخير بموجبعتماد التعديل الدستوري الجزائري دولة ،و  96الدستوري في بيئة صحية 
صبح لي سليمة  بيئة  في لمواطنا على حق  68الذي ينص في مادةو  الدستوري التعديل  نتضمالم 2016 مارس  6  في

  6.دولة 97يئة صحية أو مواتية أو سليمة  صراحةتكرس حق دستوري في بالتي الدول عدد 
  الفرع الثاني

  نوعيةصياغة حق في بيئة بكفاءة و  مدى توجه الدساتير الوطنية نحو
لفعالية وعدم الفعالية المرتب       ة بمدى كفاءة القاعدة القانونية في صياغة الحق في البيئة ،وهو طيمكن التعبير على ذلك 

ذلك للدلالة على عدم كفاءة و  دستور بخصوص الحق في بيئة صحية ملائمغير   ما يعتبر  بعنوانما تم الإشارة إليه 
إلى لهذا الحق فيعتبر بمثابة تتبع لتلك الدساتير التي تخطت ما يعتبر غير فعال في صياغتها  أما الجزئية الثانية،المعيار القانوني 

                                         
1 - David R- boyd , The Rhight to a healthy Environnement Revitalizing Canada’s Constitution,op-cit, p.22 . 

لحق في بيئة في دستورها  -2 ت المتحدة الأمريكية الستة التي تعترف  رود  أيلاند ،  ،ولاية بنسلفانيا –مونتا  –ماسا تشويستس  –إلينوي  –هاواي : و الولا
ت الكنية هي  قوت و الأقاليم الشمالية الغربية ، وتشمل المدن بيتسبرغ : أما المقاطعات و الولا ل  –سانتامونيكا  –أونتاريو ، كيبيك ، يوكون ، نو . مونتر

  : أنظر هذا الصدد
- David R- boyd , The Constitutional Right to a healthy Environment , Idem . 

 " Barru E-Hille,Stave Wolfsond Hichas Targ " الدراسة مقدمة من قبل كل من -3
4 - David R- boyd , The Constitutional Right to a healthy Environment , Idem. 
5-David R–boyd Humman rights envirenemental sustainability post 2015 development and the future regime,op-cit,p.16. 

 . سليمة  بيئة  في  الحق  للمواطن 68 :« ادةالم -6
 . البيئة  على  الحفاظ  على  الدولة  تعمل
  .14،المرجع السابق،ص 2016ي لعام ر التعديل الدستوري الجزائ : انظر في هذا الصدد.»البيئة  لحمايةة عنويلموا يةالطبيع الأشخاص  واجبات  القانون  يحدد
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والحكم على مدى كفاءة صياغة .لاعتراف بتميزه وتوسيع نطاقه دستور مع استحداث آليات لإنفاذه فعالما هو 
  .ور دولة يكرس مثل هذا الحقدست 97هذا الحق من عدمه دستور يتطلب تتبعا لهذه الممارسات على مستوى 

في  في العديد من البلدان تتجه بعض الممارسات الدستورية:دستور بخصوص الحق في بيئة ملائم غير  ما يعتبر-أولا
ا للحق في البيئة أو قد تكون متولدة عن رغبتها في ثرها بمذهب معين أو دولة ما ، تبني مواقف تعكس مدى إلى دستر

ا و الصكوك الدولية ، متثال إلى تلكالا    :ما يلي عديمة الفعاليةمن بين الممارسات التي يمكن الحكم عليها 
دمج الحق في البيئة ي:مع حقوق الإنسان الأخرى وعدم الاعتراف بتميزه الحق في البيئة اتجاه الدساتير إلى تصنيف-أ

في نفس القسم مع غيره من الحقوق الإنسان الأخرى ة على هذا الحق دولة التي تنص صراح 96دولة من بين  56في 
حية نظرية فهو قد يعكس المعاملة و 1قابلية هذا الحق للتنفيذ أو التفسير القضائي، مدى على وهذا يمكن أن يؤثر، من 

قتصادية مع الحقوق الا حق الفاعلين في بيئة صحية يتم تجميع كما،  اعتبارها أساسيةلمثل لجميع حقوق الإنسان التي تم
نوية مقارنة ، دستورا 17في  الثقافيةوالاجتماعية و  وهو التنصيف الذي يعتبر في بعض الأحيان على أنه ذو أهمية 

   2 .لمشترك مع الحقوق المدنية والسياسية
الأمر لحق في البيئة مع غيره من حقوق الإنسان الأخرى وهو ل هاتصنيف فيعدة توجهات عرفت الممارسات الدستورية    
دول أمريكا و  دول إفريقياكل من دساتير  نماذج عن  من ذلك نذكرذي يتعارض مع كونه متميزا عنها و ال
 فصول بعنوانأدمجت الحق في البيئة ضمن أبواب و التي  و،واسيا دساتير دول أورو وكذا البحر الكاريبيو   لاتينيةال
الأهداف وتوجيهات " ،5"علاقات السلطة التشريعية والتنفيذية"، 4"المبادئ والحقوق الأساسية"أو 3 "المبادئ الأساسية"

ت العامة"،6"السياسة الوطنية لنص ،7"والحقوق الجماعية ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المبادئ الإنسانية، الحر أو 
ت والواجبات "أو 9"حقوق وواجبات المواطنين"أو8 "الحقوق"ضمن عنوان عام عليه الحقوق "أو10 "العامةالحقوق والحر

                                         
دستورا من بين  57و بذلك يصبح عدد الدساتير التي تصنف الحق في البيئة إلى جانب الحقوق الأخرى 2016وتضاف إلى ذلك التعديل الدستوري الجزائري الأخير لعام  -1

 .دستور دولة تنص على الحق في البيئة صراحة في دساتيرها  97
2 - David R –boyd, The Environnemental Right Révolution A Global Study of Constitutions , Human Rights , and The 
Environment, UBC ,press ,the Uuniversity of  British Columbia , 2012 , P. 65 . 

دستور غيا لعام  و من ذلك دساتير دول البحر الكاريبي ، و كذا 2004دستور جنوب إفريقيا الوسطى لعام  ،م 1994دستور مالاوي لعام : في إفريقيا من أمثلة الدساتير-3
 .م  1992دستور جمهورية التشيك لعام ب فيمكن التمثيل  أور الشرقية، أما في  1987دستور الفلبين لعام : دساتير الدول الأسياوية نذكرومن .م 1980

 "المبادئ والحقوق الأساسية: "المعنون بـ ضمن الباب التمهيديئة الذي أدرج الحق في البيم والمعدل 1991دستور غابون لعام ومثال ذلك  -4
 حول علاقات السلطة التشريعية والتنفيذية: ضمن الباب الرابعأدمجه م 1991موريتانيا لعام من الدساتير الإفريقية يمكن ذكر دستور  -5
 لوطنيةتحت عنوان الأهداف وتوجيهات السياسة ا م1995أوغندا لعام دستور  مثال ذلك-6
ت العامة، المبادئ الإنسانية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية : تحت العنوان الثاني  2001سنغال لعام دستور ال: مثال ذلك في إفريقيا -7  ،و كذاالحر

 .2003دستور رواندا لعام 
تمع : ضمن الباب الأولالذي أدمج الحق في البيئة  1979لعام دستور بيرو  و تحديدا  دساتير دول أمريكا اللاتينيةمثال ذلك  -8 الحقوق  : الفصل الأول في الفرد و ا

 .الحقوق : م ضمن الجزء الثالث 2006، دستور نيبال لعام  الإنسان حقوق :العاشر البابم ضمن  2000دستور اندونيسيا لعام  و في أسيا.الأساسية للفرد 
الحق في البيئة إلى جانب الحقوق الأخرى من دساتير دول أورو الغربية ،كما صنفت  2010لعام  ، ودستور كينيا 2001جزر القمر لعام دستور  : مثال ذلك في إفريقيا -9

 .م  2013دستور فيتنام لعام يمكن ذكر  وفي أسيا.م 1978دستور اسبانيا لعام حقوق الإنسان ومثال ذلك 
ت والواجبات العامة : 3الباب  أدمجه ضمن الذي المعدل 2007لعام مصر دستور -10 دستور تركمانستان  وفي أسيا.2010وكذا دستور مدغشقر لعام ،،الحقوق والحر

ت والواجبات لمواطني تركمانستان: م ضمن الفرع الثاني 2008لعام  .الحقوق والحر
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ت الأساسية  "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، 2"- د الطبيعيةالبيئة والموار  - المبادئ العامة والموجهات"، 1"والحر
وردت قد أ في أورو الغربية يولندالهدستور تجب الإشارة أن  الهذا و .6"الجمهورية"، 5"المواطنة"،4 "الاقتصاد والمالية"أو3

   . تحت عنوان الموضوعات الهامة المواد الدستورية مجتمعة 
دستور  يوفر:مع القانون الدولي لحقوق الإنسانبعض النصوص الدستورية في صياغتها للحق في البيئة تعارض -ب
لحق في بيئة صحية لا علاقة لها على  االمالديف أحكام زرج في هذا الحق  أصحاب صرلحمعترف به للإنسانية ما يبدوا 

نة الإسلامية و فئة معينة  حيث يعترف دستور ، عدم المساواةو التمييز العنصريهذا يعتبر من أوجه و التي تدين الد
لحق في بيئة سليمة متوازنة ايكولوجيا ، ولكن ينص أيضا   يعتبر مواطن لا" أن غير المسلم " حجز المالديف لكل مواطن 

قد انتقد دستور جزر المالديف من حيث كونه يتعارض مع القانون و ،منه  09في جزر المالديف وذلك بموجب المادة 
في جزر المالديف الذين لا يتمتعون " غير المسلمين " الدولي لحقوق الإنسان من قبل الخبراء الدستوريين لأنه يشير إلى 

دولة لم يتم وضع أي قيود صريحة على  23ب الإشارة أخيرا أنه في دستور ما يقرب كما تج  7.بحقوق متساوية مع غيرهم
  8 .الحق في بيئة سليمة وهذا لا يشير إلى كونه مطلق فهو في منافسة مع غيره من الحقوق

ن لتعبير ععرفت الممارسات الدستورية استعمال العديد من الصيغ ل: دة من أصحاب الحقو الاعتراف به لفئة محد -ج
لمقارنة مع صيغ أخرى صاحب الحق في البيئة و  لسكان "،"لكل مواطن": تتمثل فيو 9،التي يمكن اعتبارها غير فعالة 

البحر و   أمريكا اللاتينيةو إفريقيا التي عرفت على مستوى دساتير دول و ."للأفراد"،"لكل عامل"،"للشعب"،"الدولة
  .وأسيا  دساتير دول  أورو،و الكاريبي

دستور : من ذلكو  "لكل مواطن " لحق في البيئة  دساتير دول إفريقياالعديد من  تاعترف: دول إفريقيادساتير -1 
جمهورية كونغو  ،الوسطى إفريقياجنوب  ،دستور روندا ،دستور الكونغو ،دستور السنغال، دستور أوغندا ،دولة موزمبيق

  10. الجزائر ،المغرب ،السودانشمال  دستور ،الديمقراطية

                                         
ت الأساسية: الباب الثاني: 2011دستور المغرب لعام  -1  : الفصل الرابعضمن   2016التعديل الدستوري الجزائري لعام و ، 2014ر تونس لعام دستو  ،والحقوق والحر

ت  .م 2008دستور جزر المالديف لعام يمكن ذكر  أما في أسيا.2000دستور كوت ديفوار لعام  ،الحقوق و الحر
 -البيئة والموارد الطبيعية -المبادئ العامة والموجهات: ضمن الفصل الثاني في إفريقيا 2005دستور السودان لعام  -2
المقومات   : تحت عنوان الفصل الثاني فيلمصر  2014الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و تعديل دستور : المعنون بـ الفصل الثالث في لمصر 2012تعديل دستور  -3

 .م  1976دستور البرتغال لعام ،و ة و الاقتصادية دستور تركيا الحق في البيئة بين الحقوق الاجتماعي حيث يصنف  أور الشرقية،وفي الاقتصادية
  .الاقتصاد و الشؤون المالية : ضمن الفصل الرابععلى الحق في البيئة م المعدل  1979 لعام دستور إيرانينص :دساتير دول أسيامثال ذلك  -4
 .المواطنة: 4ضمن الجزء  2012دستور زمبيا لعام في إفريقيا  -5
 .الجمهورية :الأول الفصلم ضمن  1997دستور بولندا لعام ب أور الشرقيةيمكن التمثل لذلك في  -6

7 - David R –boyd, The Environnemental Right Révolution A Global Study of Constitutions , Human Rights , and The 
Environment,op-cit,p.65. 
8 - Idem. 

 "كفاءة صياغة الحق في البيئة"و التي سيتم الإشارة إليها عند الحديث عن  -9
دستور السنغال لعام و كل أوغندي لديه الحق في بيئة نظيفة وصحية،: 29المادة في نص م 1995دستور أوغندا لعام ،و 1990عام لدستور دولة موزمبيق : مثال ذلك -10

جمهورية  ودستور لتساوي ، ينلكل مواطن 2004الوسطى لعام  إفريقيا، دستور جنوب  2003،دستور روندا لعام  2002لعام ) البرازفيل (دستور الكونغو و كذا ، 2001
: 11المادة في نص الذي ي 2005ام السودان لعشمال  ،دستور"لكل كونغولي الحق في بيئة صحية مع تحسين التنمية: "54المادة  في نصالذي ي 2005كونغو الديمقراطية لعام 

 . 2016و الجزائر لعام  2012الذي يعرف به لكل مواطن و كذا دستور زمبيا لعام  2011دستور المغرب لعام و لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، - 1"
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من و  "للشعب" قد اعترفت به دساتير أخرىو  1ر،دستور جزر القم : مثال ذلكو "لسكان الدولة" الاعتراف به تمكما 
الحق في بيئة :"32بنص المادة "عامل"لكل  2010دستور مدغشقر لعام  أخيرا اعترف بهو  2،دستور مالاوي : ذلك

  . ..."عمل آمنة لكل عامل الحق في المشاركة
 "للمواطنين" لحق في البيئة دول أمريكا اللاتينيةدساتير  تاعترف: البحر الكاريبيو   اللاتينية دساتير دول أمريكا -2
للتعبير  "لسكانا" كما استعملت دساتير أخرى صيغة3 .لنكاراغويينالذي اعتبره من حق ادستور نيكاراغو  مثال ذلكو 

دستور برغواي و كولومبيا ،دساتير كل من  ، الأرجنتيندستور و دستور الإكوادور ،: ل ذلكامثو  عن أصحاب الحق في البيئة
   5. للأفراددستور البرازيل ما اعترف به كو  4،

  6. دستور جمهورية الدومينيكان : مثال ذلكو  "للمواطنين" لحق في البيئة البحر الكاريبيدساتير دول  اعترفتكما 
لحق في البيئة : دساتير دول  أورو -3 يمكن ذكر دستور بلغار  كأحد دساتير دول أورو الشرقية الذي اعترف 
  7. "لكل مواطن"
ستور كور دفي ذلك ل الإشارةويمكن  "لكل مواطن" لحق في البيئة دول أسيا اعترفت دساتير:دساتير دول أسيا-4

دستور جمهورية كما اعترف به 9 .دستور الفلبين مثال ذلكو  "للشعب" به تعترفكما ا.دستور جزر المالديفو 8،الجنوبية
  10. للفردفقد اعترف به   2005دستور العراق لعام أما ، للسكانقرغيستان 

عرفت غالبة الدساتير في جنبات الأرض : مركزية بشرية في تكريسها للحق في البيئةنحو  دساتير الدول باقتر ا-د
لنظر إلىصراحة توجها نحو مركزية بشرية و  المختلفة التي تكرس الحق في البيئة لحق و ذلك  التي و أصحابه ، الصفة الملحق 

لمقارنة  أن المقاربة الأكثر فعالية هي  إلا،كصاحبة حق طبيعية  البتلك الدساتير التي تعلن الغلو وتحاول تجسيد تعتبر فعالية 
  .غيره من العناصر الايكولوجيةالإنسان و لوجية بمعنى أوسع يشمل تلك المقاربة التي تتبنى مركزية ايكو 

هذا العدد يمثل ثلث عدد الدول التي شرية في تكريسه للحق في البيئة ،و نحو مقترب مركزية ب اإفريقي ادستور  35توجه     
البحر الكاريبي فقد بلغ   دساتير دول أمريكا اللاتينية و أما في 11دولة، 97الذي بلغ رس الحق في البيئة في دساتيرها و تك

                                         
 "صحيةحق لجميع سكان جزر القمر في بيئة البيئة : "ر جزر القمر  في الديباجةدستو  -1
 .م الاعتراف به لشعب ملاوي1994دستور مالاوي لعام  -2
 .م 1986دستور نيكاراغو لعام  -3
 .م 1992دستور برغواي لعام و 1991كولومبيا لعام  ،و كذاالذي اعترف به لجميع السكان  1994لعام  الأرجنتيندستور و م، 1984دستور الإكوادور لعام  -4
 .م 1994دستور البرازيل لعام  -5
 .م 2010دستور جمهورية الدومينيكان لعام  -6
 .م 2008دستور جزر المالديف لعام و  م 1991دستور بلغار  لعام  -7
 .م 1987دستور كور الجنوبية لعام  -8
 م 1987دستور الفلبين لعام  -9

 .انظر دساتير الدول -10
ا   إفريقيا دساتير الدول -11 م 1990وسومي وبرينسيبي لعام ، م 1990والموزمبيق لعام ،1990البنين لعام  :للحق في البيئة هيالتي تقترب نحو مركزية بشرية في دستر
 لعاممالاوي ،م1993 لعامسيشيل ،م1992 لعامتوغو ، م1992 لعاممالي  ،م1992 لعامالرأس الأخضر  ،المعدل م و1991 لعامغابون .م1991 لعامبوركينافاسو ،

 لعامكوت ديفوار ، 1996 لعامجنوب إفريقيا ، م1996 لعامنيجر ، م 1995 لعامتشاد ، م1996 لعامكاميرون ،م1995 لعامغندا أو . م1995 لعامأثيوبيا  ،م1994
 جمهورية كونغو الديمقراطية،2004 لعامجنوب إفريقيا الوسطى  ،2003 لعامرواندا ،2002 لعام) برازفيل(كونغو ،2001 لعام سنغال، ال2001 لعامجزر القمر  ،2000

جنوب  ،2011 لعامدستور المغرب ، 2010 لعاممدغشقر  ،2010 لعام كينيا  ،معدل 2007 لعاممصر  ،2005 لعام بوروندي  ،2005 لعام السودان ،2005 لعام
 .م 2016 لعام الجزائر، و التعديل الدستوري 2014 لعامتونس  ،2013 لعامزمبابوي  ،2012 لعامزمبيا  ،2012 لعامالصومال ، 2011 لعامالسودان 
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في رية في تكريسها للحق في البيئة ،التي تتوجه نحو مركزية بشو  2في البحر الكاريبي 4و 1اللاتينية  ادستورا في أمريك 14
   3.دستورا  23حين بلغ العدد في أورو 

لحق ر من خلال دستور أكث مثبتة،فالمركزية البشرية ه ذاتهالتوج  ادستور  164 اعتمد و أخيرا في أسيا الوصف الملحق 
يا أو في دول أمريكا اللاتينية تشير أغلب الدساتير الموزعة على مختلف جنبات الأرض سواء في إفريقحيث  في البيئة

دولة  97 دولة من بين 55عددها صحة الإنسان ،و  أي" صحية "أسيا إلى وصف و والبحر الكاريبي وكذا في أورو 
فعالية من  التي تعتبر اقلتكريس مركزية بشرية و  إلىالأمر الذي يؤكد توجه إرادة المؤسس الدستوري تكرس الحق في البيئة ،

   : تموضعها المكاني  كالتاليدساتير حسب تطورها الكرونولوجي و تتمثل هذه المركزية الايكولوجية و 
يشير عدد كما  5،"صحية "وصف دولة على مستوى القارة الأفريقية إلى 22يشير دستور : دساتير دول إفريقيا-1

لحق في البيئة إلى وصف  لصيفات الأخرى  الملحقة  لمقارنة  هذا الأخير  7" متوازنة ايكولوجيا"و6"نظيفة"ليس بقليل 
أما الصفات الأخرى التي تعتبر اقل استعمالا ، أكثر فعاليةناه إلا انه يعتبر على الرغم من كونه يعتبر غامضا من حيث مع

  .14"رفيه"،13"سليمة"، 12"صالحة"و" متنوعة"،11"آمنة"،10"طبيعية"،9"دائمة"و8"مواتية"هيفدساتير دول إفريقيا من قبل 

                                         
ا للحق في البيئة هي  أمريكا اللاتينيةدساتير دول  -1 هيندوراس ،م  1980 لعام تشيلي،م 1983 لعام سلفادور، 1979لعام بيرو  :التي تقترب نحو مركزية بشرية في دستر

دستور  ،م 1994الأرجنتين ،م 1992براغواي ،م  1991كولومبيا ،م 1988البرازيل ،م 1986نيكاراغو ،م 1984الإكوادور ،المعدل  1993بنما ،م 1982
 . 1999فنزويلا ،م  1999المكسيك ،م  1994جوان  10كوستاريكا المعدل في 

ا للحق في البيئة هي دول البحر الكاريبيدساتير  -2 لعام  جمهورية الدومينيكان،م  1992 لعام أنغولا،م 1980 لعامغيا  : التي تقترب نحو مركزية بشرية في دستر
 .دساتير الدولانظر . 2011لعام جمايكا ، 2010

ا للحق في البيئة هي أورودساتير دول  -3  1978لعام اسبانيا ،م  1976لعام  البرتغاليمكن الإشارة إلى دستور أورو الغربية في  : التي تقترب نحو مركزية بشرية في دستر
م  1991لعاممقدونيا ،م  1991لعامبلغار ،م 1990 لعام م، كرواتيا 1982لعام تركيا دستور : فيمكن ذكرأورو الشرقية أما في . م 2005لعام فرنسا ،ميثاق البيئة في م
م  1996 لعام أوكرانيا،م  1995 لعام اذرابيجان،م  1994لعام مولدوفا ،م  1994لعام روسيا البيضاء ،1992لعام  الجمهورية السلوفاكية،م  1991لعامسلوفينيا ،
فلندا ، 1992لعام  النرويج في كل من دستور شمال أوروو كذا في .جمهورية يوغسلافيا،م  2006لعام  صربيا،م  1997 لعام ألبانيا،م  1997 بولندا،

ن ممثلا في دستور دول جنوب شرق أورو لإضافة إلى . م  1998لاتيفيا ،م 1995 ر ، وكذا م 2002لعام اليو جزر ،و أورو الوسطى في  م 1989ا
  .م  2012لعام  أيسلانداممثلة في أورو 

ا للحق في البيئة هي -4  1987م ،الفلبين لعام  1987م المعدل، كور الجنوبية لعام  1979دستور إيران لعام : دساتير دول آسيا التي تقترب نحو مركزية بشرية في دستر
م ،العراق لعام  2002م ،تيمور الشرقية لعام  2000م ،اندونيسيا لعام  1995م ،جورجيا لعام  1993غيستان لعام م،قير  1993م،روسيا لعام  1992،منغوليا لعام 

يلاندا لعام  2006م،نيبال لعام  2005  .دساتير الدولانظر . 2013م وفيجي لعام  2008م، وجزيرتي  المالديف  2008م،تركمانستان  2013م،فيتنام  2007م،
، دستور توغو لعام  1992، دستور مالي لعام  1992،دستور الرأس الأخضر لعام  1991،دستور بوركينافاسو لعام  1990دستور البينين لعام   : كالتاليو هي   -5

م،  1995تشاد لعام م ، دستور ال 1996، دستور كاميرون لعام  1995م ، دستور أوغندا لعام  1995م، دستور إثيوبيا لعام  1993، دستور سيشيل لعام  1992
 2003م، دستور روندا لعام  2002لعام ) برازفيل ( م ، دستور كونغو  2001م ، دستور جزر القمر لعام 2000م، دستور كوت ديفوار لعام  1996دستور نيجر لعام 

،  2011م، دستور جنوب السودان لعام  2010كينيا لعام ،دستور   2005، دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام  2004الوسطى لعام  إفريقيام، دستور جمهورية 
 .م 2013، دستور زمبابوي لعام  2012، دستور زمبيا لعام  2012دستور الصومال لعام 

، دستور  2003، دستور روندا لعام  2002، دستور كونغو لعام  1995،أوغندا لعام  1995، دستور اثيوبيا لعام  1993دستور السيشيل لعام : و هي كالتالي -6
 .  2011، دستور جنوب السودان  لعام  2010، كينيا لعام  2005شمال السودان لعام 

 . 2014 -متوازنة فقط–،دستور تونس 2011، دستور جنوب السودان  لعام 1993، دستور السيشيل لعام  1992دستور الرأس الاخضر لعام : مثال ذلك -7
 . 1990دستور موزمبيق لعام  ، 1990دستور البنين لعام : مثال ذلك -8
 . 1990دستور البنين لعام : مثال ذلك -9

 . 2005، دستور شمال السودان لعام  1991،دستور غابون لعام  1990دستور موزمبيق لعام : مثال ذلك -10
 .  2010، دستور مدغشقر لعام  2003، دستور روندا لعام  2002لعام ) البرازفيل (دستور كونغ : مثال ذلك -11
 .  2007دستور مصر لعام ،  2005دستور شمال السودان  : مثال ذلك على التوالي -12
 .  2016، دستور الجزائر لعام  2014، دستور تونس لعام  2011، دستور المغرب لعام  2007دستور مصر لعام : مثال ذلك -13
 .2013، دستور زمبابوي لعام  2012دستور الصومال : مثال ذلك -14



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

119 
 

دول إلى  8 يرتاشير دست دساتير دول أمريكا اللاتينيةلنسبة ل: البحر الكاريبيدساتير دول أمريكا اللاتينية و -2
لحق في البيئة"متوازنة ايكولوجيا"صف إلى و  يةدول في أمريكا اللاتين 6كما تشير دساتير 1،"صحية"وصف   2،الملحق 

  . 5"خالية من التلوث"، 4"مناسبة"،  3"مواتية"مثال ذلك ا الصفات الأخرى فهي اقل تكرسا ،و أم
لحق في البيئة إلى وصف  3تشير دساتير ف دول البحر الكاريبيأما  كما يشير دستور   6،"صحية"دول التي تعترف 

  7.وصف غير ملوثة 1992أنغولا لعام  يضيف دستوروصف متوازنة ايكولوجيا ،و إلى  2010يكان لعام جمهورية الدومين
إلى وصف  2005لعام  يفرنسالميثاق البيئة و  1976تور كل من البرتغال لعام يشير دس: دساتير دول أورو-3

بصحية و  متوازنة ايكولوجيا  يئة فهيلحق في الب أما الصفات الأخرى الملحقةعة جغرافيا إلى أورو الغربية ،هي دول 
  .معيشة ،إنسانية ،مناسبة،

في حين أن 8 ".صحية "تبني وصف ت دول8رقي لأورو فان دساتير أما دساتير الدول المدرجة جغرافيا في الجانب الش
  .  13"سليمة"،12"آمنة"،11"معيشة"،10" مواتية"،9"متوازنة :" الصفات الأخرى تتصل بـ

فقد نصت   1995دستور فلندا لعام ،و  1992ل في دستور النرويج لعام تتمثأورو الشمالية و كما أن دساتير دول 
ذا الحق ، كما نص دستور لاتيفيا لعام " صحية"كذلك على    14 .م على صفة خيرة  1998كوصف ملحق 

ن لعام  و على خلاف  الدساتير السابقة نصت دساتير دول جنوب شرق أورو ممثلة في على صفة  2002دستور اليو
ر لعام الثقافية ،الطبيعية و    15 .م فقد استعملت مصطلح سليمة  1989أما أورو الوسطى ممثلة في دستور ا

دستور و  2008ل من جزيرة المالديف لعام دول آسيوية بما في ذلك دستوري ك10نصت دساتير :دساتير دول أسيا-4
لحق في البيئة،صف صحية و على و  2013ة فيجي لعام جزير    : أما الصفات الأخرى فتتمثل في16الملحق 

  

                                         
 1991، دستور كولومبيا لعام  1988،دستور البرازيل لعام  1984، دستور الإكوادور لعام  1983،دستور بنما لعام  1982دستور هيندوراس لعام  : كالتاليو هي   -1
راغواي لعام ،  . 1999، دستور فنزويلا لعام  1994، دستور كوستاريكا لعام  1992دستور 
راغواي لعام  1988، دستور البرازيل لعام  1986، دستور نيكاراغوا لعام  1984دستور الإكوادور لعام  : و هي -2 ،  1994، دستور الأرجنتين لعام  1992، دستور 

 . 1994دستور كوستاريكا لعام 
 . 1999،دستور فنزويلا لعام  1979دستور بيرو لعام  : مثال ذلك -3
 . 1979دستور بيرو لعام : مثال ذلك -4
 .  1993، دستور بنما لعام 1986دستور التشيلي لعام  : مثال ذلك -5
 . 2011، دستور جامايكا لعام  2010، دستور جمهورية الدومينيكان لعام  1992دستور أنغولا لعام  : و هي -6
 .انظر دساتير الدول -7
، دستور  1994، دستور مولدوفا لعام  1991، دستور سلوفينيا لعام  1991، دستور مقدونيا لعام  1991،دستور بلغار لعام  1982دستور تركيا  : و تتمثل في -8

 ،دستور جمهورية يوغسلافيا 1996، دستور أوكرانيا لعام  1995أذربيجان لعام 
 .  1982دستور تركيا لعام : مثال ذلك -9

 .  1992،دستور جمهورية السلوفيكية لعام  1991دستور بلغار لعام : مثال ذلك -10
 . 1991دستور سلوفينيا لعام  : مثال ذلك -11
 .  1994دستور مولدوفا لعام  : مثال ذلك -12
 .  2006دستور صربيا لعام : مثال ذلك -13
 .انظر دساتير الدول -14
 .انظر دساتير الدول -15
، دستور  1993، دستور قيرغستان لعام  1992، دستور منغوليا لعام  1987،دستور الفلبين لعام  1987دستور  كور الجنوبية لعام  : و تتمثل هذه الدول في -16

 .2006، دستور نبال لعام  2002، دستور تيمور الشرقية لعام  2000،دستور أندونيسيا لعام  1995جورجيا لعام 
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  .7"في غلافها الجوي  قوية"،6"جديدة"،5"جيدة"،4" مواتية"،3"غنية"، 2"آمنة" ،1"متوازنة ايكولوجيا" 
لحق في البيئة و  أمام هذا التوجه الدستوري هناك عدد من الدساتير التي   هي موزعة  دولة و 13عددها لم تلحق وصفا 

  8 .توى القارات الأربع جغرافيا على مس
اتجهت إرادة المدستر في عدد من الدساتير إلى عدم التصريح بصاحب الحق :عدم التصريح بصاحب الحق في البيئة -ه

   9. أو عدم ذكر المصطلح الدال عليهفي البيئة 
تتجه حيث ، دستور كفاءة صياغة الحق في البيئةعبارة أخرى وب:الحق في البيئة دستور بخصوصما يعتبر ملائما -نيا

ا للحق في البيئة في العديد من البلدان بعض الممارسات الدستورية تبني مواقف تعكس مدى  رغبتها في  إلى في دستر
في تكريس الحق في  لفعالية الكاملةل بهو ما تم وصفه من قالعملية و جعل دسترة الحق في البيئة بجدوى من الناحية 

كذا ير العديد من المزا العملية و سمح بتوفت تيالو  "ترسيخ للحق في البيئة" ليةالتي تتحقق  هذه الأخيرةالبيئة دستور ،
تمع  على التركيز م عليها من بين الممارسات التي يمكن الحكو 10الجانب المادي للحق في البيئة، أي علىالمشترك لعناصر ا
   : فعالية ما يليا 

  :ع نطاقه دستوريتوسالاعتراف بتميزه و  -أ
 دساتير دول أمريكا اللاتينيةمثال ذلك و : عن حقوق الإنسان الأخرى الاعتراف بتميز بعض الدساتير إلىاتجاه -1
سم كرست البحر الكاريبي التي  و  ستخدام أحد  وأ،الحقوق البيئيةالحق في البيئة ضمن فصول وأبواب مستقلة معنونة 

البيئة  كمله يدعى ميثاق ميثاقأدرجت فرنسا الحق في البيئة في  كما11.المنتشرةكالحقوق الجماعية و خصائصها 
الذي كرسه كذلك في قسم  دستور صربيافيمكن الإشارة إلى  دول أورو الشرقيةدساتير لنسبة لأما 12.الفرنسي

                                         
 .  2008،دستور جزر المالديف لعام  2002 دستور تيمور الشرقية لعام: مثال ذلك -1
 . 1992دستور منغوليا لعام : مثال ذلك -2
 .  1992دستور منغوليا لعام  : مثال ذلك -3
 .2008،دستور تركمنستان لعام 1993،دستور قرغيستان  1993دستور روسيا لعام : مثال ذلك -4
 .  2000دستور أندونيسيا لعام : مثال ذلك -5
 . 2013دستور فتنام لعام : مثال ذلك -6
 .  2005دستور العراق لعام : مثال ذلك -7
لحق في البيئة دساتير الدول الأفريقية  -8 ودساتير . 2005،دستور بروندي لعام  1994،دستور مالاوي لعام  1991ممثلة في دستور موريتانيا لعام التي لم تلحق وصفا 
 : أما دساتير دول أورو فتتمثل في .دستور غيا : أما دساتير البحر الكاريبي فهي  ، 2002،دستور بوليفيا لعام  1983دستور السلفادور لعام  :ممثلة في  ريكا اللاتينيةأم

دستور : ، جزر أورو 1997لعام ،دستور بولندا  1994،دستور أرمينيا لعام  1994،دستور روسيا البيضاء لعام  1990دستور كرواتيا لعام  : و هي دساتير أورو الشرقية
يلاندا لعام  1979دستور إيران لعام  : و أخيرا  أسيا ممثلة في . 2012ايسلاندا لعام   .2007م،دستور 

لنسبة لأمريكا اللاتي 2014،و تونس لعام 1991و يمكن ذكر دستور موريتانيا لعام  -9 نية يمكن ذكر دستور بوليفيا لعام عتبارها من الدول المنتمية إلى القارة الإفريقية ، 
 . 1998، و لاتيفيا لعام  1994،و أورو الشرقية ممثلة في أرمينيا لعام  2010،و كذا دول البحر الكاريبي ممثلة في جمايكا  لعام 2002

10 - Lise Tupiassu-Merlin,loc-cit. 
المساحات الجغرافية و التقسيم السياسي  : م الباب الثاني 1999الايكولوجيا ، دستور فنزويلا لعام : السادس الفصل ضمن المعدل 1993دستور بنما لعام  : مثال ذلك -11

الحقوق الجماعية و البيئية ، المادة  : الحقوق الأساسية في القسم الرابع : الفصل الأول ضمن 2010دستور جمهورية الدومينيكان لعام  أما.الحقوق البيئية : في الفصل السابع
 »و التي تصنف ضمن دول البحر الكاريبي »الحقوق الجماعية و المنتشرة « : 66

 .انظر دساتير الدول -12
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لحق في  م 2012لعام الأوروبية  أيسلانداجزيرة دستور اعترف  كما  1.ضمن الحقوق البيئيةبادئ الدستور بم معنون
  2 .الطبيعة قوق الإنسان و بحالمعنون  ضمن الفصل الثاني البيئة

لحق في البيئة  -2 لحق في البيئةتم : يئات غير محددة من المستفيدين منهللفالاعتراف   للفيئات الضعيفة الاعتراف 
في بعض  حق في البيئةكأصحاب  فهي تعتبر كبار السنو لعمال المسنيناو المعوقين و الأطفالو الأمهات ممثلة في

كما 4.كصاحبة حق  الشعوب الأصلية م الذي ينص على 1999لمكسيك لعام دستور ا ومثال ذلك 3 الدساتير،
يال لإضافة للأجذلك عتبارها مستفيدة من هذا الحق و البيئة للأجيال القادمة  لحق في اعترفت عدد من الدساتير

حد بعيد  يعتقد البروفيسور فايس أن إنشاء أمين المظالم للأجيال القادمة سيكون إلىو  5. الحالية التي تعتبر صاحبة حق
نشاء و واعد لتطبيق العدالة بين الأجيال الالأسلوب الأكثر شيوعا و  مجلس حقوق مثال ذلك المحاولة الفرنسية التي تتعلق 

نشاء  القائمالأجيال القادمة  لس التشريعي فان العديد من الأمم قد قامت  لجان في إطار السلطة التنفيذية ،وفي ا
وعلى المستوى القضائي فقد تم الإعلان عن الرغبة في إنشاء ، لجنة للمستقبلالتي أنشأت ا فلندمثل  للأجيال القادمة

ر2008 والذي تم فعلا في عام  منصب أمين المظالم للأجيال القادمة  Sandor Filop"و في المعنى ذاته  أشار 6.في ا
وضع الحق في بيئة لدمج حقوق الأجيال القادمة و  للدساتيرلا بد من اعتماد مشروع تنقيح في الوقت الحاضر أنه " 

ية نحو السلطة السياس تحولالدخول في مرحلة سياسية جديدة و  صحية ،هذه المؤسسة هي لحماية مصالح الأجيال لـتأكيد
لدخول من جديد في مرحلة التفكير لصياغة مسارات العدالة البيئية المستقبلية المفتوحة و  العابرة للأجيال القادمة وذلك 

لأحرى كصاحبة حق في الموارد .للأجيال القادمة لنسبة لدولة كالجزائر فان الأجيال القادمة كصاحبة حق في البيئة أو 
ا تتطلب مؤسسات فاعلة و إرادة سياسية كافيةالطبيعية والمكرسة في وقت متأخ    7. ر لم تفعل واقعيا بعد ،نظرا لكو

دستور جمهورية و ،كذا دستور البيرو ،و  حق ةكصاحب  يةلإنسانفقد اعترف دستور الرأس الأخضر في إفريقيا أما 
  . ور تيمور الشرقيةدستو إندونيسيا و وأخيرا دستور جورجيا .يوغسلافيا

                                         
 .م القسم الأول 2006لعام دستور صربيا  -1
 .انظر دساتير الدول -2
 .لكل طفل عليه  تعترف بهم الذي  1983و تتمثل في دستور سلفادور لعام  أمريكا اللاتينيةو كذا دساتير . 1991دستور غابون لعام ك  أفريقيادساتير دول مثال ذلك  -3
 .انظر دساتير الدول -4
،دستور  1996م ،ودستور جنوب إفريقيا لعام  1995،ودستور أوغندا لعام  1994ممثلة في دستور ملاوي لعام  دساتير دول إفريقيا : ومن بين هذه الدساتير نذكر -5

دساتير أما . 2016،دستور الجزائر لعام  2013،دستور جنوب السودان ،دستور زمبابوي لعام  2010،دستور كينيا لعام  2007ور مصر لعام ،دست 2005بروندي لعام 
 1980فقد اعترف كل من دستور غيا لعام  دول البحر الكاريبي،أما  1999،دستور فنزويلا لعام  1994فيمكن ذكر كل من دستور الأرجنتين لعام  دول أمريكا اللاتينية

 أورو الشرقية،وفي  1976فيمكن الإشارة إلى دستور البرتغال لعام  أورو الغربيةأما في .لأجيال القادمة كصاحبة حق في البيئة  2010،ودستور جمهورية الدومينيكان 
دستور إيران لعام : يمكن ذكردول آسيا لنسبة لدساتير . 2012ه نذكر دستور أيسلاندا لعام التي كرست الاعتراف نفس جزر أورومن و ، 1997دستور بولندا لعام 

 . 2013،دستور فيجي لعام  2008،دستور جزيرة المالديف لعام  2001،دستور تيمور الشرقية لعام  1979
6- D’agnés Michelot, op-cit,p.64.  

 8ص ،المرجع السابق،2016،التعديل الدستوري الجزائري الأجيال القادمة  لصالح  عليها  والحفاظ  الطبيعية  للموارد  الرشيد  الاستعمال  الدولة  تضمن  : 19المادة  -7
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كذا ص وهو الغالب و استعمال مصطلحات ممثلة في لكل شخ إلىاتجهت العديد من الدساتير التي تكرس الحق في البيئة 
لنظر إلى كون الحق في البيئة من المصالح و  الجماعةللجميع و لكل فرد و الدالة على أن صاحب الحق في البيئة هو  ذلك 

  1 .المنتشرة 
صاغت معظم الدساتير في الآونة الأخيرة نسبيا أحكاما تتعلق  حيث: ئيةالإجرائية البيالتوسع نحو تكريس الحقوق -3

في الحفاظ  مشاركة الموطنينأن  بدواكما ي3.المعلومات البيئية على وجه التحديد وكذا 2 فة عامةبص في المعلومات قلح
ا أك على البيئة تمعات الأوروبية وعدد من ستكون معترف   مجملها تمثل أكثر من هي فيالدول الأخرى و ثر من قبل ا

حيث لت المبدأ العاشر من إعلان ريو ،التي قبو  1992ستوى الدولي في عام في مؤتمر ريو على الم مشاركابلدا  150
ضمنت العديد من الدول حق المواطنين في المشاركة البيئية ، كما أن البعض من هذه الدساتير تنص على أن القانون يجب 

تمع في اتخاذ   المشاركة في رفع مستوى دساتير أخرى تضمن الحق فيالقرارات التي تؤثر على البيئة ،و أن يضمن مشاركة ا
ثر على التنمية الوطنية و تخاذ القرارات ا،وخلق التنمية المستدامة و  الحياة الحق تم تكريس  وأخيرا4.المحلية للمجتمعات التي 

   5 .ة في دساتير جميع البلدان تقريباالحق في اللجوء إلى المحكم أو البيئي في الانتصاف
ومثال  البيئةى الحقوق الإجرائية مضافة إلى الحق في كما أن بعض الدساتير الأخرى استعملت مصطلحات دالة عل

لحق في الإجراءات أمام الهيئات والحكومة لتقديم ا،  الحق في المقاومة عن الأضرار البيئية الحق في التعويض: ذلك
  6 .لحصول على الموارد البيئية،ا المقترحاتالطلبات و 

                                         
،دستور سيشيل  1992،دستور توغو  1992،دستور مالي  1990دستور البنين : تتمثل فيلحق في البيئة و لكل شخص في إفريقيا دولة  12اعترفت دساتير  -1

ام دستور الصومال لع، 2010،دستور كينيا -و كذا للأجيال القادمة –،دستور النيجر  1995دستور تشاد ،1996دستور كاميرون ، 1995لعام  إثيوبيا،دستور 1993
وسومي وبرنسيب لعام  : لحق في البيئة دستور"للجميع"رىكما اعترفت دساتير أخ. 2013دستور زمبابوي لعام ،2012 ،دستور بوركينافاسو لعام  1990دستور 
كوستاريكا لعام والبرازيل و  1980يلي لعام كل من دولة التشل أمريكا اللاتينيةاعترفت دساتير دول كما .2000،دستور كوتديفوار لعام  1991،دستور غابون لعام 1991
لحق في البيئة  1982لحق في البيئة  ، كما اعترف دستور الهندوراس لعام  "لكل شخص" 1994  البحر الكاريبيكما اعترفت جمهورية الدومينيكان كأحد دول .لكل مرء 

،دستور مقدونيا 1982دستور تركيا  : الحق في البيئة كل شخص و تتمثل في  أورو الشرقيةكرست العديد من دول كما  ".لكل شخص" 2010في دستورها لعام 
مصطلح الجميع ومن ذلك دستور البرتغال  أورو الغربيةكما استعملت دساتير . 1997، دستور بولندا 1996، دستور أوكرانيا 1992،دستور جمهورية السلوفاكية 1991

 1995أذربيجان  : غربية التي استعملت المصطلح ذاته و تتمثل فيو الاسبان ، أما ميثاق البيئة الفرنسي فقد استعمل مصطلح لكل فرد فهو على غرار دساتير دول أورو ال
لحق في الب –أورو الشرقية –1994هذا و قد اعترفت روسيا البيضاء .  1995،و كذا فلندا في شمال أورو  2006صربيا ، 1997،ألبانيا  يئة و كذا جزيرة لكل واحد 

يلاندا 2006والنبال ،1993اعترف دستور كل من روسيا وفي أسيا .أيسلاندا لحق في البيئة ، و 2008،وتركامنستان2007،و كما اعترف .كذا جزيرة فيجي لكل شخص 
 .دستور فتنام فقد اعترف به لكل واحد أمالكل فرد ،  2005به دستور العراق في 

بلغار ، دستور 32في المادة  1994دستور مملكة بلجيكا لعام ، 23في المادة  1998م، و كذا دستور جمهورية ألبانيا لعام  2004دستور أفغانستان لعام  : و مثال ذلك -2
،دستور 30المادة  1949اريكا لعام ،دستور كوست74في المادة  1991، دستور كولومبيا 20في المادة  1992دستور جمهورية الرأس الأخضر لعام ،41في المادة  1991لعام 

 . 52م المادة  1971،دستور جمهورية مصر العربية لعام 40المادة  2002جمهورية تيمور الشرقية لعام 
ر جمهورية بيلاروس ، و دستو 49و المادة  39م في المادة  1995،ودستور أذربيجان 41م في المادة  1853دستور الأرجنتين لعام  : و من بين هذه الأحكام الدستورية -3

،دستور 115المادة  1922،دستور جمهورية لاتفيا لعام 47المادة  2005،دستور كينيا لعام 39المادة  2003لعام  جمهورية الشيشان،و كذا دستور 34م في المادة  1994
م المادة  1997،دستور جمهورية جنوب إفريقيا 42المادة  م 1993،دستور الاتحاد الروسي لعام 74م المادة  1997،دستور بولندا لعام 37المادة  1994مولدوفا 

يلاندا 45المادة  1992،دستور جمهورية سلوفاكيا 32  .50في المادة  1997،دستور أوكرانيا لعام 57المادة  2007،دستور 
راغواي لعام  -4 ، دستور  44المادة  2000، دستور جمهورية سلوفينيا لعام 32المادة  1993،دستور الاتحاد الروسي لعام 63المادة  1992و مثال ذلك دستور جمهورية 

 .43المادة  1994، دستور جمهورية إثيوبيا الاتحادية 79المادة  1991كولومبيا 
،دستور جمهورية بيلاروس 60م المادة  1995،دستور أذربيجان 43م المادة  1853،دستور الأرجنتين 44م المادة  1998بانيا لعام دستور جمهورية أل : و من أمثلة ذلك -5

 .م 1980،دستور جمهورية شيلي 23م المادة  1992،دستور جمهورية غا 86م المادة  1991،دستور كولومبيا 61المادة  1994
6 - Binod Prasad Sharma,  CCoonnssttiittuuttiioonnaall PPrroovviissiioonnss RReellaatteedd ttoo EEnnvviirroonnmmeenntt CCoonnsseerrvvaattiioonn:: AA SSttuuddyy,, Policy brief - 
September2010,[https://cmsdata.iucn.org/downloads/constitutional_provisions_related_to_environment_conservation_final.pdf],p.10-
11.12 
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لنطاق الحق في  اتخذت الدساتير العديد من الممارسات في توسعيها في النص:"الواجب البيئي"التوسع نحو تكريس -4
لحفاظ أو الحماية أو صون البيئة ،في 3"معا"أو2"الفرد"أو1"الدولة"لقى على والم  البيئية نحو الواجب البيئي الذي يكون 

  4.   -لكل الأشخاص–الواجب العام البيئي  إقرارنحو  بعض الدساتير من الحق في البيئة  توسع حين
ور دولة الموزمبيق لعام دست مثال ذلكو  : ايكولوجية في تكريسها للحق في البيئةاقتراب دساتير الدول نحو مركزية  –5

لنظر إلى صفم و  1990 ندا لعام كذا أيسلاو ،م 1992  لعام النرويجدستور ة الملحقة إلى الحق في البيئة ،و ذلك 
  .1987الفلبين لعام دستور و  ،م2012

 : ما هو مستحدث دستور -ب
كرست بعض الدساتير الحلول العملية التي من خلالها يتم :البيئيالتوسع نحو تكريس التربية البيئية و التعليم -1

لحق في البيئة من مستوى النصوص القانونية إلى الواقع العملي، من ذلك دساتير الدول الواقعة في  أورو الغربية  و التحول 
و كذا ميثاق البيئة الفرنسي الذي نص  5. 66في نص المادة التعديل أهمها  بعد 1976و يعتبر الدستور البرتغال لعام 

 8. دستور كولومبيامن  79والمادة 7دستور الأرجنتين، من 41والمادة09،6المادة و   8المادةفي 

                                         
م والمعدل، 1991دستور غابون لعام  : دساتير الدول الإفريقية و من ذلك : وجدت مثل هذه الممارسة الدستورية في كل من: التوسع نحو تكريس واجب الدولة البيئي -1

، زمبيا لعام 2005، بوروندي لعام 2004، جنوب إفريقيا الوسطى لعام 2001، السنغال لعام  1996م، جنوب إفريقيا لعام 1994م، مالاوي لعام 1991موريتانيا لعام 
بيرو لعام  :فيمكن الإشارة إلى دستور كل من   أما في أمريكا اللاتينية.2016أخيرا التعديل الدستوري الجزائر لعام و ، 2014،تونس لعام 2013، زمبابوي لعام 2012
 .م 1991م، كولومبيا لعام  1986لعام م، نيكاراغو  1984و المعدل ، الإكوادور لعام 1993م ، بنما لعام  1983م، سلفادور لعام  1982، هيندوراس لعام  1979
م قد نص على واجب حماية البيئة  الملقى  1983كما أن الدستور الهولندي لعام  . 2010جمهورية الدومينيكان لعام دستور دول البحر الكاريبي فيمكن الإشارة إلى لنسبة ل

لنسبة لدول أورو الغربية ، أما فيما يتعلق م ، و أرمينيا لعام  1994بدساتير دول أورو الشرقية فيمكن التمثيل بدستور كل من دولة مولدوفا لعام  على عاتق الدولة  هذا 
كما يمكن الإشارة إلى . م  1998م،و دستور لاتيفيا لعام  1995ممثلة في دستور فلندا لعام : م ، و كذا دول الواقعة في أورو الشمالية 1997ألبانيا لعام  م ، و 1994

ن لعام دستو  لنسبة لجزر أورو يمكن ذكر دستور أيسلاندا لعام  2002ر اليو اعتمدت دساتير العديد و .م  2012م كأحد الدول المتموقعة في جنوب شرق أورو ،  و أخيرا 
م ، و كذا دستوري  2008م، تركمانستان لعام  2006م، نيبال لعام  1992، منغوليا لعام 1987الفلبين لعام  :من الدول الأسيوية و جزرها التوجه ذاته و يمكن ذكر 

 .2013م و دستور جزيرة فيجي لعام  2008جزيرة المالديف 
م ، و في دول البحر الكاريبي في  1990موزمبيق في عام  في دستور إفريقيا : وجدت مثل هذه الممارسة الدستورية في كل من:  التوسع نحو تكريس واجب الفرد البيئي-2

 . 2002تيمور الشرقية لعام آسيا يكمن ذكر دستور م ، و في  1992دستور أنغولا لعام 
ب المزدوج لحماية و صون البيئة و الحرص على أشارت العديد من الدساتير في إفريقيا إلى الواج: التوسع نحو تكريس واجب الدولة و الفرد معا لحماية و صون البيئة-3

م، الرأس 1991م، بوركينافاسو لعام  1990البنين في عام  :استدامتها و تبليغها للأجيال القادمة والملقى على عاتق كل من الدولة و الفرد و يمكن التمثيل بدساتير كل من 
، كينيا لعام )معدل( 2007، مصر لعام 2005شمال السودان لعام  ،2002لعام ) برازفيل(غو م،كون1995م، أوغندا لعام 1992م، مالي لعام 1992الأخضر لعام 

أما  في أورو الشرقية  فيمكن . م 1980دستور غيا لعام  :هذا و قد كرست دساتير دول البحر الكاريبي التوجه ذاته و من ذلك. 2011، جنوب السودان لعام  2010
  .م  1991م و مقدونيا لعام  1990عام الإشارة إلى دستور كرواتيا ل

رواندا لعام : ،2000مثل كوت ديفوار لعام : أشارت إلى هذا الواجب العام العديد من الدساتير في إفريقيا: -لكل الأشخاص –التوسع نحو تكريس الواجب العام البيئي -4
الذي اعتبره واجب ملقى على كل جيل، و   1999دستور فنزويلا لعام  :ـفيمكن التمثيل ب اللاتينيةفي أمريكا أما  . م 2013، فيتنام لعام 2012، الصومال لعام  2003

و على غرار الدساتير السابقة سارت العديد . م التوجه ذاته  2005و فرنسا .م 1978، و اسبانيا لعام  1976كذا في أورو الغربية اعتمدت دساتير كل من البرتغال لعام 
 . م المعدل في آسيا 1979كما يمكن الإشارة إلى دستور إيران .م  2006م و دستور صربيا لعام  1997أورو الشرقية  و مثال ذلك بولندا لعام  من الدساتير في

 »عالميا انتشارها وتشجيع البرتغالية اللغة استخدام وحماية المستديمة، الشخصية والتنمية التعليم ضمان .و...البيئية؛ القيم واحترام البيئي التثقيف تشجيع .ز... «: 66المادة  -5
البحوث و الابتكارات يجب أن تقدم دعمها « :9،والمادة » التعليم و التدريب البيئي ينبغي أن يسهم في ممارسة الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الميثاق« 08المادة  -6

 »لصون و تحسين البيئة
البيولوجي ، و يجب أن توفر السلطات الحماية لهذا الحق ، و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ، و الحفاظ على الطبيعة و التراث الثقافي و التنوع «  : 41تنص المادة  -7

 . 1853دستور الأرجنتين لعام ، »توفير المعلومات البيئية و التعليم
جب الدولة حماية التنوع و سلامة البيئة ، للحفاظ على المناطق الهامة خاصة الايكولوجية ، و تعزيز التعليم من أجل من وا« : 1991دستور كولومبيا لعام  79تنص المادة  -8

   : انظر في هذا الصدد.»تحقيق هذه الغاية
- Binod Prasad Sharma ,op-cit,p.12.  
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على مبدأ  كرست بعض الدساتير في إطار نصها على الحق في البيئة: البيئيالتضامن الاجتماعي و التوسيع نحو -2
كذا الإشارة إلى التضامن بمعنى الأخوة أو التضامن الجماعي الضروري الذي يعتبر آلية عملية بيد و التضامن بين الأجيال ،

من  66يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة وإصلاحها،و  البيئة ووقاية الحياة جودة وتحسين حماية بقصدالسلطة 
  2. من الدستور الاسباني 45المادة و 1،البرتغالالدستور  

أنه على كل شخص واجب التعاون مع  2010لعام  أشار الدستور الكيني في إفريقيا: التعاون البيئيالتوسع نحو -3
و كذا .ستدام للموارد الطبيعيةالمستخدام الاتطوير و الأجهزة الدولة وغيره من الأشخاص من أجل حماية البيئة وضمان 

 المحلية السلطات مع لتعاون العملعين تالتي أكدت أنه ي  66بعد التعديل في المادة  1976لعام  الدستور البرتغالي
  3. التاريخية المناطق حماية وكذا، المعمارية الناحية من سيما ولا الحضرية والمناطق الريفية للتجمعات البيئية الجودة لتعزيز

كما أشارت البيئة الملقى على عاتق الدولة ،أشارت العديد من الدساتير إلى واجب إدارة : البيئية الإدارةالتوسع نحو -4
 13،4المادة  فيم 1994مالاوي لعام دستور  من ذلك في إفريقيااركتها لهذا الواجب مع الأفراد و أخرى إلى ضرورة مش

 إدارة الأراضي والهواء والمواد المائية التي نصت أن الدولة تحتاج إلىم و 1995من دستور أوغندا لعام  27كذا المادة و 
كذا يتولى إدارة استخدام المواد الطبيعية مة للأجيال الحالية والمستقبلية،واعتبرته واجب ملقى عليها و بطريق متوازنة ومستدا

تقليل لنة لمنع أو جميع التدابير الممك،وتحدد الدولة  الأوغنديين والبيئة لحاضر ومستقبل أجيال نحو تلبية احتياجات التنمية
كما تقوم الدولة بتشجيع تنفيذ سياسات اجمة عن التلوث أو لأسباب أخرى،لموارد الطبيعية والهواء والماء النالملحق ضرر 

ا ضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وذلك   كذا دستور كينيا لعامو للحفاظ على البيئة،الطاقة التي من شأ
ا 2010 إليها أما في أورو الغربية فقد أشار . الذي أشار إلى تشجيع مشاركة العامة في إدارة البيئة وحمايتها وصو

  . 6تركمانستاندستور ،و 5الدستور الاسباني
كرست الدساتير في إفريقيا الاستدامة البيئية كأحد الأهداف التي لا بد أن تتحقق : التنمية المستدامةالتوسع نحو -5

ة نحو الحديث عن الفوائد ذلك في إطار التحول إلى ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئو عن دسترة بيئية ،عمليا 
واجب ملقى على  ااعتبر حيث من دستور أوغندا 27المادة  مثال ذلك و ، عمليا من دسترة الحق في البيئة رجوةالم

لحق في البيئة،الكونغو حيث تم إلحاق دستور  23المادة كذا و ،7الدولة ر جنوب دستو  من 09المادةو 8وصف الاستدامة 

                                         
دف« : 66المادة في 1976البرتغال لعام الدستور   -1  المواطنين وبمشاركة المناسبة، الهيئات خلال من المستدامة، التنمية من شامل إطار في البيئة في الحق ذا التمتع ضمان و

ا حماية مع الطبيعية، للموارد الرشيد الاستغلال تعزيز .د:الآتية لواجبات الدولة تضطلع وإسهامهم،  التضامن مبدأ مراعاة مع البيئي، الاستقرار على والحفاظ التجدُّد، على قدر
 .»الأجيال بين

 البيئة ووقاية الحياة جودة وتحسين حماية بقصد الطبيعية الموارد جميع استعمال ترشيد على العمومية السلطات تسهر «. : 45المادة في  م 1978الدستور الاسباني لعام  -2
 .م 1976،انظر الدستور البرتغالي لعام  »الضروري الجماعي التضامن على ذلك في معتمدة وإصلاحها،

 .المرجع نفسه -3
  .»م1994مالاوي لعام ، انظر في هذا الصدد دستور »إدارة البيئة بطريقة مسؤولة من أجل منع تدهور البيئة و الذي يعتبر واجبا ملقى على عاتق الدولة...« : 13المادة  -4
الات في صلاحيات الذاتي الحكم تمعات تخول أن يمكن .1...« : أنه 148في المادة  1978لعام الدستور الاسباني  -5  .»...البيئة حماية إدارة .أ...:التالية ا
و تشرف الدولة على إدارة الموارد الطبيعية من أجل حماية و تحسين ظروف .كل شخص لديه الحق في بيئة مواتية«  : 36م في المادة  2008تركمانستان لعام دستور  -6
 »عيشة، فضلا عن حماية البيئة وتجديدهاالم
 »يجب على الدولة تعزيز التنمية المستدامة و ذلك من خلال الوعي البيئي و الإدارة البيئية للموارد «  : م و التي نصت1995لعام  دستور أوغندا -7
 .2002لعام ) برازفيل(الكونغو دستور  -8
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كل شخص الحق في بيئة صحية ل:"التي تنص 63المادة  في 2012لتعديل الدستوري لمصر في وا1 إفريقيا الوسطى
لبيئة،  ضرارالإوارد الطبيعية، بما يكفل عدم وتلتزم الدولة بصون  البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الم سلمية،

كيده في تعديل دستور و " الحفاظ على حقوق الأجيال فيهاو  كما أشار ،46لمصر بنص  المادة  2014هو ما أعيد 
عتب  2011الدستور المغرب لعام كما   31،2ذلك بنص المادة ارها حق للمواطنين والمواطنات و إلى التنمية المستدامة 

كذا  دستور و 3كآلية لتحقيق حق مستدام في البيئة،التنمية المستدامة   إلى 2011دستور جنوب السودان لعام أشار 
     5. 2013دستور زمبابوي لعام و  4م،2012الصومال لعام 

بنص المادة دستور بيرو  : ويمكن التمثيل بدساتير التاليةنية من التكريس ذاته كما لم تخلو الدساتير في دول أمريكا اللاتي  
في أورو الغربية كرس دستور البرتغال لعام و 8. 128و دستور فنزويلا بنص المادة 7،بنما و كذا دستور 69،6المادة و  67

بولندا وكذا دستور  10. ميثاق البيئة في فرنسامن  6المادة و 9الحق في البيئة في إطار استدامة،   66في نص المادة  1976
    12 .جزر المالديف 22المادة و 11، 5في نص المادة 

                                         
 .2004دستور جنوب إفريقيا الوسطى لعام  -1
قدم المساواة من الحق تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على «  : 31المادة  -2
  .م 2011انظر دستور المغرب لعام  .»التنمية المستدامة و الحصول على الحياة والعيش في بيئة سليمة -:في
  .لكل شخص الحق في بيئة آمنة لصالح الأجيال الحضارة والمستقبلية، من خلال العمل التشريعي الملائم وغيرها من التدابير  -« : 03المادة  جنوب السودان -3
 .»التنوع الحيويعقلانية وذلك لحماية الاستقرار الجيني و المين التنمية المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -ج
ذه الموارد الطبيع« .البيئة: 25المادة  -4  .» يةلكل شخص الحق في الحصول على نصيب من المواد الطبيعية للبلاد، في حين يتم حمايته من الاستغلال المفرط والأضرار 
تالحقوق الإنسان: 2الجزء .إعلان الحقوق: 4الفصل  -5 على الدولة تحسين التنمية الإيكولوجية المستدامة والاستخدام الرشيد للمصادر «.الحق في البيئة: 73المادة .ية والحر

لتوازن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية  .»الطبيعية 
تشجع الدولة التنمية المستدامة « : 69، المادة »المستدام للموارد الطبيعية تشجع الاستخدام لدولة السياسة البيئية الوطنية ،و تقرر ا« : 67المادة  1979دستور بيرو لعام  -6

   .»لمنطقة الأزون من خلال التشريعات المناسبة 
البيئة ، و يحافظ على  الدولة و جميع سكان الإقليم الوطني لديها التزام بتعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تمنع تلوث« : 119المادة  1993 لعام دستور  بنما -7

 .، انظر الملحق السابق»التوازن البيئي ، و الابتعاد عن تدمير التنظيم البيئي 
تضع الدولة سياسة لتقييم الأراضي تراعي الواقع البيئية و الجغرافية و السكانية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و « : 128المادة م  1999دستور فنزويلا لعام  -8

ت التنمية المستدامة بما فغي ذلك الإعلام و التشاور و المشاركة من قبل     .»...السياسية ، و بشكل يتوافق مع أولو
دف« : 66المادة  -9  الدولة تضطلع وإسهامهم، المواطنين وبمشاركة المناسبة، الهيئات خلال من المستدامة، التنمية من شامل إطار في البيئة في الحق ذا تعالتم ضمان و

 :الآتية لواجبات
ره وعلى عليه والسيطرة التلوث منع .أ  التعرية؛ من الضارة الصور وعلى آ

 .الطبيعية المناظر وتحسين المتوازنة، والاقتصادية الاجتماعية والتنمية للأنشطة، السليمة الأماكن يراعي بما وتشجيعه الإقليمي التخطيط تنفيذ .ب
 ... وحمايتها، الطبيعية والمواقع المناظر وتصنيف وتطويرها، والترفيهية الطبيعية والحدائق المحميات إنشاء .ج
ا حماية مع الطبيعية، للموارد الرشيد الاستغلال تعزيز .د   الأجيال؛ بين التضامن مبدأ مراعاة مع البيئي، الاستقرار على والحفاظ التجدُّد، على قدر
 ...المعمارية الناحية من سيما ولا الحضرية، والمناطق الريفية للتجمعات البيئية الجودة لتعزيز المحلية السلطات مع لتعاون العمل .ه
 .العامة السياسات قطاعات مختلف في البيئية الأهداف إدماج تشجيع .و
   .»...البيئية القيم واحترام البيئي التثقيف تشجيع .ز

 . »و التقدم الاجتماعي  السياسة العامة لابد أن تعزز التنمية المستدامة ، لهذه الغاية فانه يعين التوفيق بين حماية و تحسين البيئة ، و التنمية الاقتصادية« : 6المادة  -10
ت وضمان وسلامتها الوطن أراضي استقلال على الحفاظ بولندا جمهورية على« :  05 المادة م 1997لعام بولندا دستور  -11  ، وأمنهم وحقوقهم والمواطنين الأشخاص حر

 .»المستدامة التنمية لمبادئ وفقاً  الطبيعية، البيئة حماية وضمان الوطني التراث وحماية
الدولة لديها واجب أساسي لحماية و الحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي، الموارد وجمال البلاد لصالح أجيال  «: 22المادة  م 2008جزر المالديف لعام دستور  -12

   : تقوم الدولة بما يلي. الحالية والمستقبلية
 .دام و تطوير وتتخذ التدابير اللازمة من خلال متوازن بيئي مست إجراء وتشجيع الأهداف المرغوب فيها سواء الاقتصادية والاجتماعية-
 .»تشجيع المحافظة، ومنع التلوث، وانقراض أي من الأنواع والتدهور البيئي من أي من هذه أهداف-
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اعتبر الوعي البيئي كعامل دافع لتطور الحركة البيئية نحو دسترة الحق ي البيئة هذا من جهة إلا : تكريس الوعي البيئي-6
 إدراجهحيث عملت العديد من الدساتير على يئة ،أن ذلك لم يمنع من اعتباره كهدف متوخى من دسترة الحق في الب

التي نصت على الوعي بعنوان البيئة و  27دا في المادة أوغندستور   في إفريقياو من ذلك  البيئة إلى جانب الحق فيدستور 
  1 .العام البيئي

ولوية الحق في البيئة في منافسته مع الحقوق -7 لإضافة إلى الدساتير السابقة الذكر يمكن : الأخرىالاعتراف 
لا يجوز ممارسة الحق في الملكية إذا كان « : 8المادة  بنص  أورو الغربيةفي   م 1994لعام أرمينيا  الإشارة إلى دستور

  .»...يتسبب في ضرر على البيئة 
  الثاني طلبالم

  التكريس الدستوري للحق في البيئة  الدروس المستفادة من
التوسع التركيز على هذا الأخير هو في إطار بما هو مجسد في الواقع العملي ،و  تتصل الدراسة المقدمة في هذا المطلب     

ت أخرى نفعية ، التكريس كرس على مستوى النصوص الدستورية إلى ما بعد الت:اه منأي أن الأمر يتعدإلى مستو
لتركيز على الفوائد و الدستوري للحق في الب ريئة  يعتبر التركيز في ما بعد التكريس والنتائج  على الواقع العملي ،و  الآ

لجانب القضائي ا لمبحث الثاني المرتبط    .لدستوري للحق في البيئة موصولا 
 الأول  فرعال

  الدروس المستفادة من الدول التي لم تكرس حقا دستور في بيئة 
لحق في بيئة صحية في كل من   2"الأسباب الكبرى"رغم وجود العديد من    التي تبرر ضرورة وجود اعتراف دستوري 

لبيئكندا  ت المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لم تعترف  هذا الأخير ة كحق من أجل مستقبل أفضل رفاها،والولا
ت المتحدة الأمريكية وكندا  لحق في بيئة صحية إلا أن تلك الدول أي الولا الذي يعتبر كنتيجة للاعتراف الدستوري 

ا لم تدمج ، تبدي صمتا دستور رهيبا الحق في البيئة في دستورها الاتحادي،أو في ميثاق الحقوق فيما يتعلق حيث أ
نه كارثي أدائها البيئيينعكس على مما  3 بكندا، ر العملية ال العديد من لإضافة إلى الذي يوصف   سيتم تيالآ

ت المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول السائرة في ذات  عرضها فيما هو آتي؛ معنى ذلك أنه في حالة كل من كندا والولا
                                         

 م1995 لعامأوغندا دستور  -1
لحق في بيئة صحية عبر عنها -2 لنسبة لكذا والتي تتمثل في R-Boyd" الأسباب الكبرى التي تدعم الاعتراف الدستوري  ا ستة أسباب    :أ
لحق في البيئة بعكس حقيقة أن حماية البيئة هي  -   .لدى الكنديين قيمة أساسيةأن الاعتراف الدستوري 
  .لكندا في المسائل البيئية والحفاظ على جمال المناظر الطبيعية، وثراء الطبيعة والتنوع البيولوجي الاستثنائي للبلاد الضعيف الأداء البيئيتقويم وتصحيح  -
  .حماية صحة الكنديين من الأخطار البيئة السيئة مثل التلوث الهواء وتلوث المياه والمواد الكيماوية السامة والمواد الغذائية -
  .ات جميع الحكومات عن حماية البيئةالتحديد وبوضوح لمسؤولي -
لبيئة هي جزء لا يتجزأ من قانون الشعوب الأصلية -   .إدراك كون الحقوق والواجبات فيما يتعلق 
  :التناسب مع تطور القانون الدولي البيئي، انظر في هذا الصدد -

- Davide suzki, De l’importance d’une reconnaissance constitutionnelle du doit à un environnement sain , Sommaire : 
David R-Boyd, Liver Blanc n°1, Traduit de l’anglais par constance Roy, 2013, [http:/ /www. davidsuzuki. 
org/fr/publications/ FDS_LIVRE_BLANC_1_2014_27AOUT.pdf], p.01. 
3 - Idem. 
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وبذلك فإن ،"دسترة فعلية"وذلك لعدم وجود " ما بعد التكريس الدستوري للحق في بيئة"التوجيه لا يتم الحديث عن 
دف المقارنة مع تلك الدول التي تدمج الحق في البيئة دستور وذلك من أجل التوصل إلى  عرض حالة هذه الأخيرة هو 
ره العمليةأهمية التكريس الدستور    .مقاييس الفعالية عتماد علىلا ي للحق في البيئة وآ

حاولت نقد الوأمام هذا ،من قبل حماة البيئة وجه نقد لاذع إلى تلك الدول التي لم تكرس الحق في البيئة في دستورها    
ت المتحدة الأمريكية تفسير تراجعها عن اعتماد حق دستوري في بيئة صحية ومتوازية ا الاتحادي بوجود في دستوره الولا

لحرية والحقوق  ذهبيةاختلافات م ئقية حول حقوق الإنسان،هذه الأخيرة التي تميز بين الحقوق المتعلقة  و
ا  لحرية في حين أ الاجتماعية،فهو تميز تقليدي فالفدرالية الكلاسيكية في كثير من الأحيان تصّر على الحقوق المرتبطة 

نسان عن الحقوق الاجتماعية،هذه الأخيرة التي تعرف دعما من قبل الدول الشيوعية،فقد تم ع حقوق الإبتنفي طا
 1،ت جزءً من الكتلة الشيوعيةدولة كان) 16(ملاحظة أن الدول التي قامت بتكريس الحق في البيئة دستور ستة عشرة 

لم تختف على " تقاليد النظام الشيوعي"ن البلدان شهد تغيرات إلا أهذه وذلك على الرغم من أن النظام السياسي في 
الفور منذ سنوات التسعين،وبعد مرور دول أور في نظام السوق الحرّ والديمقراطية ظهرت الحقوق الأساسية الدستورية 

وتتمثل النتائج العملية التي يمكن استخلاصها 2 .التحول الدستوريعتبارها قوة مستقرة ومتماسكة ومتحدة في عملية 
 : في بيئة صحية في ا دستورلا تكرس حق تلك الدول التيمن 
لمقارنة  أقل بصمة بيئةالبلدان التي لا تتضمن نصًا دستور لحماية البيئة لديها :الكارثيو  الأداء البيئي الضعيف-أولا

في العالم والتي تتمثل دولة في خمس مناطق جغرافية  150والتي تضم حوالي  مع الدول التي تدرج أحكاما بيئية في دستورها
، والشرق الأوسط و أسيا الوسطى منظمة ( OECDوتعتبر دول . في إفريقيا، الأمريكيتين، آسيا، المحيط الهادي، وأور

ستخدام مجموعة من المؤشرات،) التعاون الاقتصادي والتنمية  ابلد 17بما في ذلك 3ذات أداء بيئي أفضل وفقا لتقيم 
كما أن تلك الدول التي تتضمن دساتيرها أحكامًا .المقدمة من قبل مجلس مؤتمر كنداوالتي شملتها الدراسة  اغني اصناعي

من خلال أهدافها في لبيئية والتصدي بمزيد من الفعالية المعاهدات الدولية المتعلقة أن تكون طرفا في بيئية من المرجح 
دة تخفيض ا ت غازات الدفيئة وز ني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريتالحد من انبعا ت  ني أن عهذا لا ي ،نبعا

ت البالتكريس الدستوري للحق في البيئة يعتبر   إلا أنه واجهها في عصر هذا،نيئية التي كافيا في حد ذاته لحل جميع التحد
كيقد كندا بلدا مثل  ، إلا أن رغبة حقيقية لإجراء تغيير بمثابة كما فشلت في في بيئة صحية،د حق دستوري فشلت إزاء 

في المستقبل  مشاركة أفضلعتماد دستوري لحق في بيئة لتفعيل ل المشاركة وذلك لن يكون إلا كيد أحكام ملزمة لتفعي

                                         
 ،جمهورية التشيك، ،صربيا ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،روسيا ،بولندا ،مولدوفا ،مقدونيا لاتيفيا، ستان-،تيرغير ،هنغار ،جورجيا ،كرواتيا البيضاء ،روسيا أذربيجان: ذلك مثال -1

   : انظر في هذا الصدد.أوكرانيا
- Jean-Pierre Machelon, op-cit, p.149, 150. 
2 - Idem. 

ت مقدمة من (مؤشرا  29والتي تتمثل في  -3 لاستخدام سلسلة من المؤشرات ممثلة في ) دولة 30عبارة عن بيا انظر في هذا .مؤشرا 15لها أداء بيئي أفضل الذي تم قياسه 
   : الصدد

- Davide suzki,op-cit,p.03. 
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البيئي لدولة ما  الأداءبذلك فان و 1.تجبر كندا إلى اعتبار الاستدامة أولوية حقيقية كما أن وجود حقوق دستورية والتزامات
الدراسات و الإحصاءات المقدمة  ، الدور الفاعل في الاتفاقيات الدولية البيئية،  البصمة البيئية : إلى نظرليقاس 

  . تتبع مدى وجود أداء بيئي أفضلتالتي  من البحوث العلمية و الأكاديمية
م أدركوا أن  2ورث الكنديون ترا طبيعيا ذو جودة عن خلفهم،       لمقارنة مع غيرهم من  ضعيفأدائهم البيئي إلا أ

ثيرها على صحة الكنديين  وصحة النظام الدول الغنية والصناعية، فقد تم الإعراب عن قلق عميق إزاء المشاكل البيئة و
قيمة حماية البيئة  اعتبارلدى الكنديين الذي يعكس هويتهم وكذا  وعي بيئيفعلى الرغم من وجود الايكولوجي لديها،

نية ،كندا هذا من جهة  لدى سكان أساسية دولة التي  147دستوري لأكثر منالتعديل ملاحظة حركة الومن جهة 
لإدراج أحكام بيئة  الذي تكون لدى مواطني كندا بوجود أداء بيئي ضعيف كان  الوعي البيئيف3 .دستورهافي قامت 

بلدًا " اللأسطورة المشاعة حول كوفا خلافبالنسبة لكندا و 4،ن الخبراء والدراسات الأكاديميةراء كل ممدعوما 
ضخمة ما هو أبعد من المعقول، وهو أن كندا تتخلف عن الدول الأخرى من حيث أدائها  دراساتأثبتت " أخضرًا

أخيرا و 7وكذا وفقا لمؤتمر مجلس المحافظين في كندا، OECD(،6( و 5،البيئي وذلك وفقا للباحثين في جامعة سيمون قريزر
لتعاونملدراسات  وفقا  2009كما أنه في عام 8 .مع المنتدى الاقتصادي العالمي قدمة من جامعة بيل وجامعة كولومبيا 

نوعية البيئة الكندية والسياسية البيئية هي الأسوأ مما " نأتمت إجراء مقارنة شاملة بين الدول الفيدرالية وخلصت إلى 
 لخمسة آلاف من خبراء الأكاديميين في الحكومة 2010 عام ووفقا للاستطلاع في".قد يتوقع في البلدان الغنية نسبيا

ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى التي وجدت أن الأداء البيئي في كندا يقتصر على حماية 
ر البيئية التي تتولد من بيئة الفقراء فقط   10. وهو ما صرح به القادة السياسيون في العالم وفي كندا9.الكنديين من تلك الآ

                                         
1 - Davide suzki,Ibid, p. 03. 
2- Davide suzki, Ibid, p.06. voir aussi Davide R.Boyd, the right to a healthy  environment revitalizing canad’s,ibid , 
p.20,21. 
3 - David Suzuki, Ibid, p. 01. 
4 - Ibid, p. 01. 
5 - Davide R.Boyd, the right to a healthy environment revitalizing Canada’s constitution, I bid p 20, 21 
6 -  Idem. 
7 - Idem. 
8 - Ibid, p.22. voir aussi :David Suzuki, Ibid,p.07, 08.  

  :حيث وجدت أن -9
جمة عن التلوث من البيئات الفقراء أو البيئة للغاية  %60 - ر الصحية    .كتقييم لأداء كندا في حماية الكنديين من الآ
 .كتقييم لأداء كندا في حماية المياه العذبة من الفقراء أو الفقراء جدا  %65 -
  .ترشيحا للجود التي تبذلها كندا للتصدي للتبخر المناخ من الفقراء أو السيئة للغاية  %85 -

- Davide R.Boyd, the right to a healthy environment revitalizing Canada’s constitution,op-cit, p 23. 
روسو"الأمين العام للأمم المتحدة،و"لبانكي مون:"عبر زعماء العالم من أمثال -10 لتغير المناخي "خسيه ما نويل  رئيس المفوضية الأوربية ،ورئيس الحكومي الدولي المعني 
ستوري"و و غير عادي في انتقاد فشل كندا لترقى إلى مستوى التوقعات في كانوا صرحاء على نح  ،ومن الوهم الاعتقاد أن لكندا سجل بيئي هو الأفضل في العالمأنه "راجندرا 

لعكس  2006رئيس الوزراء في عام "هاربر"حماية البيئة، كما اعترف القائد السياسي في كندا أن الأداء البيئي لكندا طبقا لمعظم المقاييس هو الأسوأ على مستوى العالم المتقدم،و
لحق في بي ا أن تشجع الأداء البيئي الأفضل مع و فإن الاعتراف الدستوري  ثير إيجابي على الأداء البيئي ونوعية الحياة للإنسان والتي من شأ جود ئة صحية يمكن أن يكون له 

ر بيئية  أ   :انظر في هذا الصدد.قل كنصيب للفردأ
-Ibid,p.24. 
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ت بمعدل مذهل مليارات نسمة على الأرض تستهلك المو ) 7(إذا كان كل سبعة ف  يعادل الاهتلاكاد وإنتاج النفا
ء فكندا تعرف الآن تقاعسا في كل من الابتكار السياسي والأدا،المتوسط في كندا فإننا نتطلب ثلاثة كواكب إضافية 

 1 .عن العمل البيئي والعرقلة
ا الدولية  دور كندا على مستوى الاتفاقيات الدولية تراجعكما أن  الذي أصبحت تلعب دور المخرب والمتنكر لالتزاما

عام التي صادقت في وقت مبكر  ا الدولة الصناعية الأولىفعلى الرغم من كو،البيئي الضعيف لأدائهاآخر يعتبر مؤشرا 
اليوم تعتبر مخرب سيء السمعة على المستوى  هاالمتحدة بشأن تغير المناخ ولكنللأمم الإطارية  ةتفاقيالا علىم 1990

ا تعمل على تعطيل المفاوضات بشأن تغير ا لم تتردد في  ،حيث وقعتالمناخ الدولي حيث أ على بروتوكول كيوتو إلا أ
ا تالعن وقت لاحق  ت المتحدة البروتوكول، القانونية بموجب هذانصل من التزاما فكندا جنب إلى جنب مع روسيا والولا

ت الغازات الاحتباس الحراري من أجل الأمريكية قاتلت  ا حصلتكما ،ديد النظام العالمي للحدّ من انبعا في عام  أ
هذا وتعتبر من بين الدول 2. الفواعل لعرقلتها للمفاوضات الدولية حول التنوع البيولوجيبين"دودو"على لقب  2010

الصناعية الوحيدة التي تصدر الأسبستوس وتعزر استخدامه وذلك على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى 
لعبت كندا دورها في تعطيل أي اقتراح لتضمين مادة الأسبستوس في  2012كامل لهذا النموذج، فحتى عام الر ظالح

لفعل اتفاقية الأمم  2006وفي عام 3.تفاق دولي يحد من تجارة المواد السامةاتفاقية روتردام الذي يعتبر ا رفضت كندا 
ن لمنع حماية 2010المتحدة للحد من ممارسة الصيد المدمر من الجرف القاعي، وفي عام  التونة  وقفت إلى جانب اليا

   .لانقراضلأطلس بموجب اتفاقية منع التجارة الدولية في الأنواع المهددة الأزرق 
ثرا بتراجع البيئة  عتبارهم الأكثر  ر على الفقراء  هذا وتجب الإشارة أن ضعف الأداء البيئي في كندا عادة ما تكون له أ

يارها، لاعتراف  4وا فما يمكن استنتاجه في ضوء تجارب دول أخرى أنه من المحتمل جدا أن التعديل الدستوري الكندي 
وهذا يمثل ردا على المعارضين لإدماجه دستور  5سؤوليات يحفز على تحسينات كبيرة في الأداء البيئي،لحقوق البيئية والم

 .وغير المقتنعين بجميع مزا الحماية الدستورية للحق في بيئة سليمة
ت -نيا  كنداالأمر يتعلق بكل من  و :اتجاه الدولة الاتحاديةخلق صعوبة عملية بشأن مسؤولية جميع الولا

 عمل الدستور الكندي الاتحادي على تقسيم الاختصاصات في مختلف المسائل بينحيث ،كنماذج للدراسة.أ.م.والو 
ت والمحافظات في الداخل، ت تتعلق الولا إلا أن عدم النص على البيئة في الدستور الاتحادي يخلق مجموعة من الصعو

الشكوك الواضحة حول تخصيص المسؤولية في هذا :أو الغموض الدستوري والتي تتمثل في بعدم اليقين الدستوريأساسا 

                                         
  :أنظر في هذا الصدد. هي حسن تدبير آخر من الأداء البيئي،ف سابع أكبر نصيب للفرد الايكولوجي كبصمة لمنطقة في العالم يفه على أساس فردي البصمة البيئية: البصمة البيئية -1

-Davide R.Boyd, the right to a healthy environment revitalizing Canada’s constitution, Ibid,p.23. 
2 - Ibid,p.23. 
3-Ibid,p.08. 
4 - Ibid, p.09. 
5 - Ibid, p 25, 26. 
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ال مكما يخرب هذا الغموض على مستوى الاتحادي رغبة ،ا  على سن وإنفاذ القوانين حكومات المقاطعات وقدر
  .نقص الشفافة والمسائلة وأخيرا1. واللوائح البيئية

تعاني من ترتيب مؤسسي غير كافي لمعالجة المشاكل البيئية،وهو ما تم التعبير  كنداأن  فلمائة سنة على الأقل تم فهم    
شبح التحدي " ن الفقه جادل،فقد الدستوريبعدم اليقين  ا الخبراء و الاجتهادات القضائيةعنه من قبل الفقه وكذ

وا في كندا من التنفيذ الفعال أو فرض قوانين " الدستوري    2. البيئةمنع مقاطعة أو
ت و تتحدى القوانين البيئي كبر وهو أن الشركات غالبا ماأيخلق مشكلة أخرى  عدم اليقين الدستوريكما أن  ة للولا

تو نيلتراجع قانون ما عتبارها خارجة عن اختصاص الحكومة ومثال ذلك إلغاء المحكمة العليا في كندا الحكومة الاتحادية
ر علىوت الصناعية عن تصريف الزئبق لوثينسؤولية المم نظمالذي ي ستخدام الأحكام و الأسماك، لحقه من أ كذا الطعن 

وكذا الطعن بناءا ،ة التي لحقت عن طريق قطع الأشجارالاتحادية لقانون الصيد في الحالات التي تنطوي على الأضرار البيئي
أخيرا و ، 3)كيبيك(قضية بلدية هدسون و  نيتوبما 1982على قانون الهواء النظيف ضد شركة المعادن الكندية في عام 

ر سانتقضية إلقاء الفنيل ا فأمام صمت الدستور كان على الحكومة الاتحادية والمحاكم أن 4موريس، لمتعدد الكلور في 
ال،تلعب دور المؤثر قضائيا لتبرير دور ا س قدرته على أسابيئة ر قدرة البرلمان على تنظيم التبريو لحكومة الاتحادية في هذا ا

،إلا أن هذا التبرير اعتبر والنظام والحكم الرشيد في البلاداختصاصه للتشريع من أجل  السلام  على سن قوانين جنائية أو
   5. ساذجا من قبل البعض

ا تعادل قرارات المحكمة الكندية ال"ديفيد بيني"وصف الفقيه فقد  وذلك ،من حيث قيمتها القانونية"الفقه"سابقة الذكر 
ت السا ا ،مةنظرا لوجود التسرب الخطير للنفا لأن منطق المحكمة قد انحرف  على نطاق واسع في عدد من قرارا

                                         
وا"ومثال ذلك مقاطعة  -1 او البرامج المالبيئية قوانينها وسياسات  سسالتي " أ اعلى  رتبطة  سواء فيما يتعلق  قانون التجارة  والقانون الجنائي في مجالالدستورية  صلاحيا

الطبيعية  والحكم الراشد في كندا،و تدافع كذلك عن سياستها البيئية على أساس  ملكية المواردقواعد السلام على وكذا ،منه بمصايد الأسماك والملاحة والنقل البري أو الزراعة
لنسبة للمقاطعات الأخرى في كندا ،والممتلكات والحقوق المدنية والقانون المدني وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المحلي   :أنظر في هذا الصدد.وهو الأمر ذاته 

- Ibid, p 26. 
2 - Ibid, p. 26-27. 

ا على حماية البيئة حيث ح -3 رت استخدام المبيدات لأغراض تجميلية أو غير ضرورية من الشركات الكيميائية لإقامة ظقضية بلدية هدسون كبيبك هذه الأخيرة التي أثبتت قدر
ن ت لا تملك اختصاصا لتنظيم المبيدات،وقد قضت المحكمة العليا  ت الحكومة لديها دور تلعبه في حماية البيئة دون تحديد الحدود  دعوى قضائية بحجة أن البلد جميع مستو

 :أنظر في هذا الصدد .الفاصلة بين هذه الأدوات
-David Suzuki, op-cit, p.12. 

ر سانت موريس،الذي  -4 في   لقانون حماية البيئة الذي يعتبر القانون الرئيسي الذي ينظم التلوث ةخالفبم جاءتم توجيه دعوة قضائية نتيجة لإلقاء الفنيل متعدد الكلور في 
ت من المركباتتحديدا كندا،و  اد واستخدام وبيع الآلاف من المواد الكيميائية السامة،وهذا لا يعني أن الحكومة ير وتصنيع  واست تلوث الهواء الناتج عن النشاط الصناعي والإنبعا

كيبيك هو قضية محلية ضمن الاختصاص -وفقا لهيدرو في الدفاع عنها أن المواد الكيماوية السامة الوكالة المائية لكبيكها،على الرغم من مجادلة نظيمت الاتحادية لا تملك سلطة
ا سخيفة،وتم مناشدة الحكومة الاتحادية من قبل  كمة الاستئناف والمحكمة العليا وكذا جماعات محالحصري لحكومة المقاطعة،إلا أن معظم المواطنين يرفضون هذه الحجة التي يعتبرو

لتالي تم الحشد للضغط في  في مبنى المحكمة العليا على بعد خطوات قليلة  1997فبراير  10حماية البيئة الذين عبروا عن قلقهم إزاء خطر تفكيك أكبر قانون للتلوث الكندي،و
وا،حيث اشتبك المحامون من الطرفين أم تمعة وذلك في ظل عدم وجود دعم واضح لولاية دستورية اتحادية لقانون من البرلمان في أو ام تسعة قضاة في المحكمة العليا ا

ت المواد السامة   كما أظهرتخمسة قضاة دستورية قانون حماية البيئة، يدوهم أربعة مع رئيس المحكمة العليا في كندا،فلحسن الحظ أ CFPAالبيئة،فالقضاة المعارضون لإنبعا
  :أنظر في هذا الصدد.القضا الجنائيةعلى سلطة الحكومة الاتحادية في في الدفاع عن رأيها هذه الأغلبية  مدتبعض الإبداع القانوني حيث اعت

- Ibid, p.12. 
5 - Idem. 
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سؤولية عليها قام فالدستور الكندي بدلا من أن يكون مصدرا لمطالبة الحكومة بحماية البيئة عن طريق فرض الم1السابقة،
لحق في بيئة صحية سيوضح الوضع من خلال فرض واجب وفي الحالة العكسية فإن ،بتقييد عملها الاعتراف الدستوري 

ت الحكومة لتحترم وتحقق هذا الهدف    2 .على جميع مستو
ت "  houkerأوليفر "صمتا دستور بشأن مسألة حماية البيئة حيث أشار البروفيسور  أ. م.الوكما عرفت      أن الولا

ت مبررة بموجب بند وأن القوانين البيئية فيها بين ال،"الدستورية" ث بفكرة تزال تتشب المتحدة الأمريكية لا ولا
لانقراضتتعرض عندما يترتب عنه تراجعا قانونيا  ذا الوضعوهالتجارة، ،أو الأراضي إلى المخاطر البيئية الأنواع المهددة 

  3 .والتي لا تخضع أو لا تشملها التجارة الرطبة المعزولة
يعرف قانون :عدم اكتمال النظام القانوني الكندي نظرا لعدم الإدماج الكامل لقانون الشعوب الأصلية -لثا

 ت والتعاليم والأخلاقالشعوب الأصلية على أنه تلك القواعد الإجرائية والموضوعية التي تمثل القيم والمبادئ والممارسا
فعلى الرغم من كون كندا قد قطعت شوطا في مجال إدماج ،لاقة الشعوب الأصلية في داخلها تعزيز حماية الموطن وعل

ا بقيت بعيدة عن ذات الهدف  ان مناسب  أحرزت تقدما أقل من حيث إيجاد مك فقدالقانون العام والقانون المدني إلا أ
ن مشروع النظام القانوني الكندي غير مكتمل، فقد اعترفت المحكمة العليا  لتالي تركتو  لقانون الشعوب الأصلية

المصالحة مع قانون الشعوب الأصلية مستمر في كندا ويتطلب تحقيق التكامل بين السكان الأصليين والمفاهيم القانونية في 
قانون كندا إلا أنه قد تم استبعاد حقوق الشعوب الأصلية من القانون العام، وكذا فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن 

وب الأصلية احترام قوانين الشعشير مرارا إلى أهمية  الاعتراف و ي 2010في عام دته كندا يالشعوب الأصلية الذي أ
م القانونية، تضمين البيئة والحقوق والمسؤوليات والالتزامات ف4الموقف مدعوم كذلك من قبل الفقه الكندي، ذاوهومؤسسا

قانون الأصليين والكنديين وكذا بين الإنسانية في الدستور الكندي تشكل خطوة كبيرة نحو التكامل والمصالحة والاتساق 
ا ككل   5.يسمح بتوسيع وتحسين النظام القانوني لكندا ولتستفيد الشعوب الأصلية على طول مجتمعا

بموجب القانون الدولي ا لالتزاماالدولة  يمثل انتهاكا من قبل لحق في البيئةعتراف الدستوري عدم الا-رابعا
لحق في بيئة صحية في القانون الدولي :البيئي وعدم اعتراف  6أمر غير مشكوك فيه،البيئي كثيرا ما عبر الفقه أن الاعتراف 

ت الم لحق في بيئة صحية وكذا الولا من أعضاء الأمم المتحدة  %90يمثل موقفا معارضا لحوالي تحدة الأمريكية كندا 
لإجماع عالميا  مة  ليسوبذلك  يمكن القول أن مبدأ الحق في بيئة سليواطنين في العيش في بيئة صحية ،التي تعرف بحق الم

لفعل فق،بعد   7 .لعامة للقانونعتبة القانون الدولي العرفي أو المبادئ اد وصلت تقريبا إن لم يكن 
                                         

1 - David R.boyd, the right to a healthy environnement revitalizing Canada ‘s constitution, ibid, p.30. 
2 - Ibid, p.32. 
3 - Ibid, p 30. 
4 - Ibid, p.31.           
5 - Ibid, p.32. 

 Tim Hayward, Vincent, Michelمن أمثال  -6
7 - Ibid, p .16-17. 
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ت المتحدة الأمريكية عن سن قوانين بيئية أقوى-خامسا سبب التلوث الهوائي في كندا العديد من :إحجام كندا والولا
ت المتحدة  لعدم سنالوافيات والأمراض الموروثة  معايير وطنية ملزمة تتعلق بنوعية الهواء وذلك على عكس الولا
، كما أن متو  ا لم تسن  1990منذ  %13سط مستوى الضباب الدخاني في كندا قد قدر بنسبة الأمريكية وأورو إلا أ

ال وحمايته ا معايير وطنية 1 .قواعد قانونية لتنظيم هذا ا ت المتحدة الأمريكية وكندا، لا توجد  كما أن كل من الولا
 سنها في بعض تنظيمات للتطبيق والتي تمتتعلق بجودة مياه الشرب فببساطة هناك بعض المبادئ التوجيهية غير قابلة 

ت،هذه النوع من اللوائح الوطنية  تمعات الصغيرة والمناطق  تتعلقالولا دد صحة السكان خاصة في ا بمياه الشرب التي 
  2 .فقط الرئيسة والمحميات

في  في الواقع فإن الآلاف من السكان الأصليين الذين يعيشون على احتياطات في كيبيك و أونتاريو و ماينتو و ألبر 
كما 3،هالأمراض المنقولة عن طريقارتفاع معدلات الإصابة صالحة،و هو ما ترتب عنه مياه الشرب  من كندا لا ينتفعون

في بعض الأحيان أعلى من مئات الأضعاف المعدل المسموح به في اللوائح مستوى متبقيات المبيدات في الغذاء هي  أن
لمثل تسمح ك ، و ستخدام المضادات الحيوية و وهي بما يعادلها في أورو ت النمو إلى الماشية، والتي تعتبر ذات ندا  هرمو

  4 .ثير على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية
لمثل ترتب عن تراجعا يئة ذات نوعية لأمريكي ورفضه لكل محاولة لتكريس الحق الفردي الصريح في بإحجام الكونغرس ا و

، في الواقع فإن بند التجارة التي تنص على هاا سلطة عامة لسنالفدرالية الأمريكية ليس له نتم إ،في مجال القوانين البيئية
ت هو الأساس الأو  لنسبة للغالبية العظمى للنظم البيتنظيم الحكومة الفدرالية للتجارة في ما بين الولا ئية التنظيمية ل 

ت المتحدة، لتالي أشار المعلقون إلى أن إنشاء حق دستوري في بيئة صحية من شأنه أن يطلق أسئلة حول الهيكل للولا و
لمفاهيم الأساسية للفدرالية وهي ما يتطلب إنشاء هيئة عامة للاتحادية ومع ذلك فإن  الأحكام الدستورية فيما يتعلق 

ت هي أحسن حالا مما فكل دستور ولاية تم صياغته بعد عام كانت عليه في المستوى الاتحادي،  على مستوى الولا
 3/1وفي الواقع فإن افحة التلوث والحفاظ على البيئة،يتضمن معالجة صريحة لتلك المخاوف الحديثة بشان مك 1959

ت تشمل  همية جودة البيئة سياسة العامةلل يابإما ثلث مجموع دساتير الولا ستخذام .فيما يتعلق  لغة التمكين أو 
يئة حق الفرد في بيئة نظيفة وصحية    5.البيئي أو لغة 

                                         
1 - David suzuki, ibid, p.09, voir aussi: David R.Boyd,  the right to a healthy environment revitalizing Canada ‘s 
constitution, ibid, p.30. 
2 - David R.Boyd, the right to a healthy environnement revitalizing Canada ‘s constitution ,op-cit, p.25. 
3 - David suzuki, Ibid, p.09. 

ر سلبية على صحة الإنسان، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن التعرض للمخاطر الب -4 ت في المياه، القواعد الكندية الضعيفة وسوء الأداء البيئي لها أ يئية مثل تلوث الهواء الملو
ت أنظر في هذا  %13مبكرة سنو في كندا أو ما يقارب ألفا وفاة ) 36(المواد الغذائية، المواد السامة في المنتجات المستهلكة يساهم في ستة وثلاثون  من جميع أمراض والإصا

 :الصدد
-David R body, the right to a healthy environment revitalizing Canada ‘s constitution, Ibid,p.25.     
5 - Barru E-Hille,Stave Wolfsond Hichas Targ , Human right and environment : A senoasisand some predictions, loc-cit. 
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كيف " JB roule"بحث الأستاذة: العدالة البيئية والتنمية المستدامة نحو القانون الواجب النفاذتراجع تطور - سادسا
ت المتحدة الأمريكية و  ة والتنمية المستدامة تتطور نحو القانون الواجب النفاذ الثابت فيأن كلا من العدالة البيئي  أشارالولا

لعالم إلى أن كل  هذه الأفكار القانونية والسياسية اضطرت إلى التحرك من خلال سبع درجات ذات الصلة 
و التقييم البيئي  والقياس نفيذقانون قابل للت نحوة الأهم وهي تحول القاعدة بشكل كامل عالحقيقي،وتعتبر الدرجة الساب

ية هي في مراحل مختلفة أن التنمية المستدامة والعدالة البيئ" JB roule"وخلص الأستاذ.البيئي والتفويض والأداءوترشيده،
م بسن قوانين بالنظر إلى المستوى الاتحادي لم يقف،ليست حتى في الدرجة السادسة التنمية المستدامة،كما أن من التطور

عتباره مطلب دستوري  كما أن المحكمة الاتحادية لم تقم بفرض هذا المعيار على أي مشروع، جديدة في ،كم يجب قانون 
الوقت الحالي يجب على السلطات الحكومية توظيف الأنظمة القانونية الأخرى كبدائل من أجل اتخاذ تركيز العدالة 

ا لا تقدم سوى وسيلة غير وعلى الرغم من أن هذا النه،البيئية ج لا يحول دون النظر الصريح في قضا العدالة البيئية إلا أ
 يئية قد وصلت إلى الدرجة السادسةمباشرة لتشكيل القانون الصلب للخروج من المحتوى السياسي، ففي رأيه العدالة الب

ت المتحدة  ولكن لم تصل إلى الدرجة السابعة وذلك لعدم وجود قانون صلب في التجربة الاتحادية في الولا
 كنساس فلوريدا أو أشار رول أنه على الرغم من الإجراءات التشريعية في ولاية كاليفورنيا و 1989فمنذ عام 1.الأمريكية

 بد وغيرها، إلا أنه وحتى الآن لا يوجد تشريع بيئي محدد للعدالة البيئية على المستوى الاتحادي فالقوانين البيئية الحالية لا
بما في ذلك السكان الذين ان والبيئة من الإنسانية جمعاء ،إبداعا لصالح الإنسأن تستخدم على نطاق أوسع وأكثر 

تمعات المحلية ذات الدخل المنخفض والتي تميل إلى أن تكون معرضة بشكل غير  يعيشون في مناطق الأقليات أو ا
  2 .مناسب إلى الأضرار البيئية والمخاطر

ت المتحدة كانت على وشك أن تعالج بنجاح من قبل وكالة حماية كل هذه الم خاوف على المستوى الاتحادي في الولا
صدار  12898رقم  البيئة القانونية، هذه الأخيرة وتلبية لمتطلبات الأمر التنفيذي لتعاون مع المستشار العام قامت  و

مج الوكالة من خلال الاستخدام الفعال للقوانين البيئية واللوائح مذكرة قانونية تحدد كيف يمكن إدراج العدالة البيئية في  بر
ر الصحية البيئية والبشرية العامة، ومن 3التنفيذية الات كالصحة العامة، والآ المتاحة والتي تنظر في مجموعة متنوعة من ا

 البيئية الحالية يمكن أن تسمح للوكالات خلال إصدار هذه المذكرات الواسعة الناطقة اعترف المستشار العام أن القوانين
ا تماشيا مع الرأي القانوني  نود كريستين " قبل من المذكرات هذه أصدرت وقد،لمعالجة القضا العادلة البيئية واهتماما

 شكلب البيئة حماية وكالة خلالها من أعربت ،والمسؤولين كبار إلى موجهة كانت والتي 2001 أغسطس 9 بتاريخ "وايتمان

 كفالة أجل من التنفيذية واللوائح البيئية القوانين دارة والتزامهم دعهم استمرارية ضمان هو المذكرة هذه من الغرض أن قاطع

 حماية وكالة أعربت فقد .الأخرى الأهداف من وغيرها البيئية المخاطر لمعالجة الفرص من العديد وتوفير البيئة القوانين عدالة

                                         
1 - Barru E-Hille,Stave Wolfsond Hichas Targ , Human right and environment : A senoasisand some predictions, loc-cit. 
2 - Idem. 

  :أنظر في هذا الصدد) 305القسم (، قانون خفض الموارد والإنعاش )304القسم (ومثال ذلك قانون المياه النظيفة  -3
-Idem. 
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تمع سكان صحة على الضار التأثير إزاء خاص قلق عن البيئة  متناسب غير بشكل يتعرضون والذين، بيئيا ثقلينالمو  المحلي ا

تمعات مع لمقارنة والمخاطر البيئية الأضرار إلى ت في الأخرى ا ر راستمرا بسبب المتحدة الولا  ،علنيا التاريخية التمييز آ
تمعات هذه   1 .الريفية أو الحضرية المناطق بين سواء المنخفض الدخل ذات أو لياتالأق تكون أن إلى تميل ا

  الفرع الثاني
لنظر إلى تلك الدول التي كرست الحق في البيئة دستور   الدروس المستفادة 

لمقارنة مع        بة تلك التي لم تدستر الحق في البيئة سباقة إلى مواك تعتبر الدول التي كرست الحق في البيئة دستور 
أهم الفوائد التي يمكن نية يقتضي بحث ما بعد التكريس و إلا أن الأمر من جهة التحول الحاصل في هذا الإطار،

  .   ملاحظتها 
ثر الحق الدستور في بيئةمد -أولا " التشريعات البيئية"ثير الحقوق البيئية على  : على سن تشريعات بيئية أقوى ى 

لحكومة وذلك يعتبر شكل محدد من أشكال صنع السياسات البيئية التي تستخدمها ا إلى  ضافةلإلسلطة التشريعية 
ثيرات أخرى للحقوق البيئية الدستورية على صنع القرار الإداري وكذا الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في رقابة كل 

موعة الأولى:تقسم الدول إلى مجموعتينو  2،-ة والتنفيذيةالتشريعي –من السلطتين  الدول التي لم يكن لها  تتمثل في ا
ثير على التشريعات البيئية التي تستحق الدراسة وتتمثل في الهند  الدول الثلاث حقوق بيئية دستورية مع ملاحظة وجود 

نتتمثل في و ول الخمسة عشر وكذا الدوتنزانيا والأورغواي ،  ،غامبيا، ،أيريتير ،جيبوتي كو، ، الهرسك ،البوسنة اليو
موعة الثانية  3.اليمن، ،أوزبكستان ،طاجاكستان ،ليتوانيا ،ليبير وسوتلي، كزاخستان، ،هايتي بيساو، غينيا فهي أما ا

ثير الحق الدول تلك الفئة الأولى ،تشمل  ية والتي تنقسم بدورها إلى فئتينالدول التي لديها حقوق بيئية دستور  التي تعرف 
أما الفئة الثانية فهي تلك الدول التي لم تسن تشريعات بيئية على الرغم ،بيئة صحية على التشريعات البيئيةالدستوري في 

خرا في تكريسها للحق في بيئة  ا الأكثر  ا تتبنى حقا دستور في بيئة صحية للأسباب قد تتصل بكو . صحيةمن كو
لتحول  موعة الثانية في فئتها الأولى تحديدا   ، إلى ما بعد التكريس الدستوري للحق في بيئة صحيةويتم التعبير على ا

هناك احتمال اكبر بكثير أن التشريعات التي تعترف ف،"على سبيل التخصيص" في البداية  وهو السؤال الذي تم طرحه
حيث يتم ذكر هذا الحق صراحة في الدستور وهذا ما يعتبر فرقا جوهرا فالاعتراف لحق في بيئة صحية سنت في البلدان 

لحقوق البيئية ، فمن  لحقوق البيئية الدستورية قد ساقت التغيرات نحو صياغة سياسة البيئية وتحديدا الاعتراف التشريعي 
لقانون ا في التشريع في البلدان الخاضعة لسيادة االمنظور العملي هناك أهمية بمكان لتفعيل الحقوق البيئية من خلال إدماجه

لحقوق البيئية الدستورية من حقل الأفكار إلى واقع ملموس، إلى نقل الحقوقوالذي تعتبر خطوة أساسية  واعترافا صريح 
  4. من خلال الاعتراف الضمني من قبل قرارات المحاكمالبيئية  ساتنع السياهو دافع قوي بكثير لص

                                         
1 - Barru E-Hille,Stave Wolfsond Hichas Targ , Human right and environment : A senoasisand some predictions,loc-cit. 

 .وهو ما سبق التطرق إليه بنوع من التسلسل في المبحث الثاني من دراستنا -2
3 - David R boyd, Humman rights envirenemental sustenabelity post-2015 devlopment and the future regime, the 
powerful inflowence of constitutional enverenmenta right on envirenmetal legislation, Ibid, p. 07. 
4 - Idem. 
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الحق في بيئة صحية صفة  دولة تم تعزيز القوانين البيئية بعد أن اكتسب 92دولة من بين  78اليحو  فالملاحظ أن
لتركيز بشكل خاص على الحقوق البيئية كالوصول إلى المعلومات البيئية و المشاركة في صنع القرادستورية، ر وتم التعديل 

من  8(ريبا وكذا جميع دول أورو الغربية تق) 19من  19(ية هذا يشمل دول أورو الشرقالبيئي والوصول إلى العدالة ،و 
من  23(وأغلب الدول الإفريقية ) 18من  16(وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي ،)14من  12(وآسيا ) 9

افر عدد تض إلى لإضافةالديمقراطية وكذا استقلالها حديثا  إلىو التي شهدت انتقالا من الأنظمة الاستبدادية 1 ).32
  2. من العوامل الاجتماعية و السياسية و الثقافية

ثير دستوري ملموس على القوانين البيئية هي تلك البلدان التي شملت  كما أن العدد القليل من الدول التي لا توجد فيها 
مزقتها الحرب الأهلية وكذا الدول التي ) 2011المغرب 2011جامايكا :على سبيل المثال(تغييرات دستورية حديثة العهد 

 9فهناك ) على سبيل المثال جمهورية الكونغو الديمقراطية(والأزمات الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية الملحة الأخرى 
ثير الدستور على القوانين البيئية في إفريقيا،ومع ذلك في عام  14من  قدم  2010دول حيث لا يوجد دليل على 

دف إلى التغلب على هذا الخمول التشريعي ويشجع على اعتماد قوانين بيئية جديدة الدستور الكيني حيلة جد يدة 
  3 .لتنفيذ الالتزامات الدستورية التي يجب تنفيذها في غضون أربع سنوات

ترسيخ الحق في بيئة صحية كما سبق الإشارة عادة ما يتطلب سن قوانين : نحو جيل جديد من التشريعات البيئية-أ
" كولن ستيفنسون"ثر صرامة لضمان وحماية وإعمال الحق الدستوري في بيئة صحية، وفي هذا الصدد عبر الفقيه بيئية أك

لحق في بيئة صحية في بلد مثل « لإعطاء لقوانين البيئية ا تشديدمن شأنه أن يضمن " كندا"أن الاعتراف الدستوري 
وهذا يشابه رد على الحجج المقدمة من قبل الفقه المعارض  4»حقيقة مطالب المحرومين والمشرعينمضمون لتلك الآمال و 

ا إذا كان الحق يؤثر التي 5،الدستوري للحق في بيئة صحية لفكرة عدم وجود فوائد ترجى من التكريس تفقد الكثير من وز
دساتير كل من  اخترق الحق في البيئةفقد  6.لاستمرار على القوانين والقرارات المحاكم عبر مجموعة واسعة من الدول
أخرى في  موعةلم تشهد أي مج«أنه " أغيلار"أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وذلك في وقت مبكر، فقد عبر 

أن " ريبيتو"كرر   2003وفي عام » العالم تعزيز وحماية الحقوق البيئة مع الحماس والتدرج كما هو الحال في أمريكا اللاتينية
لقضا البيئيةفيما ي" الدستورية الحديثة"طليعة  أمريكا اللاتينية هي في دسترة الحق في البيئة في أمريكا اللاتينية  ف" تعلق 

                                         
1 - David R Boyd, the constitutional right to a healthy environment, environment: science and policy for sustainable 
development,ibid. 
2 - David R boyd, the environmental Rights Revolution a Global Study Constitutions ,Human rights ,and the 
environment ,op-cit,p.124.151. 
3 - Idem. 
4 - David Suzuki, op.cit, p 17. 

كما . غير ديمقراطي وغير قابل للتنفيذو .أنه حق زائد بسبب حقوق الإنسان القائمة والقانون البيئيو  .أنه حق غامض للغاية وتكاد تكون غير مفيدة:حجج الاتجاه المعارض  -5
، أنظر في هذا الصدد فتح الباب على مصراعيه أمام التقاضييو .يحتمل أن يكون غير فعالة   :مما يسبب تراكم القضا

- David. R. boyd, The Environmental, Rights Revelation a Global Study Constitutions, Ibid, p.122.  
6 - Ibid, p.123- 124. 
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 5وفنزويلا 4والبرتغال 3والبرازيل 2الأرجنتين :ومثال ذلك1 لسن تشريعات بيئية أقوى كان بمثابة تطور ثوري
التوافق حول التأثير الشامل للحقوق الدستورية على تعزيز  جنوب إفريقيا فقهاءعرفت وجهات النظر لكما .6وكولومبيا

اية نظام ال التشريعات البيئة على مدى عقدين ر  فقد7.العنصر تمييزمنذ  الجديد لعام  دستور جنوب إفريقياأ
إلى الحق  م الذي يشير مرارا1998ًومثال ذلك قانون الإدارة للبيئة الوطنية لعام لاح شامل للقوانين البيئة،إص م1996

ويضمن الوضع القانوني للموافقين والجماعات للطعن والتوعية  الحق في الوصول إلى المعلومات،في بيئة صحية ويتبنى
الذي ينظم التخلص التدريجي من البنزين المحتوى على  446والأمر التنفيذي رقم ، 2008البيئة،وكذا قانون التعليم لعام 

،كما تم تضمين الحق في بيئة صحية أيضا 1997سبتمبر  26الهواء وذلك في الرصاص كأحد وسائل للحد من تلوث 
التنوع البيولوجي، وكذلك تعامل مع المياه و نوعية الهواء،في غيرها من القوانين البيئة الرئيسية في جنوب إفريقيا والتي ت

 2000في دولة جنوب إفريقيا في عام كما تم توسيع العمل التشريعي  8.التشريعات التي تحدد مسؤوليات الحكومة المحلية
لتنفيذ الحقوق الإجرائية الراسخة في الدستور والتي تعتبر ضرورية من أجل التمتع الكامل بجميع  نحو سن التشريعات

                                         
1 - Ibid, p 124. 

ا ذات هيكل اتحادي مشابه له الأرجنتينتعتبر  -2 لإصلاح الدستوري في عام  إلا النموذج الأقرب للدراسة المقارنة مع كندا،وذلك لكو أن الأرجنتين وبخلاف كندا قامت 
ره الممثلة في الحاجة إلى جيل جديد من التشريعات البيئية،،ليشمل الحق في بيئة صحية 1994 حيث اعتمدت الأرجنتين  ر وضوحاأكث 1994ويعد عام  والذي كانت له أ

ني الفنيل قانون بيئي شامل جديد، وهو القانون الذي يحكم الوصول إلى المعلومة البيئية ت الصناعية و ،متعدد  ،والقوانين التي تحدد الحدّ الأدنى من المعايير التي تغطي النفا
  :انظر في هذا الصدد.الكلور،والماء النظيف

- David R. boyd, Human Rights. Environment  Sustainability Post- 2015 Development, and The Future Climate 
Regime ,Ibid , p.122. 

تم سن قوانين لتعزيز مؤسسات حماية البيئة بصورة كبيرة،وتم التأكيد على نطاق واسع أن التعديل الدستوري لعام  البرازيلم في 1988بعد الإصلاح الدستوري لعام لمثل ف  -3
لتوسع نحو إنشاء فمن أجل إنفاذ القوانين البيئية تم يمثل نقطة تحول لكل من الوعي البيئي والنظام القانوني في البرازيل، م 1988 في المعهد وكالة بيئة توحيد الجهود كذلك 
  :انظر في هذا الصدد.دةجدوذلك من أجل حماية أفضل للبيئة والمواد المت البرازيلي

- David. R. boyd, The Environment  Rights Revolution, A Global Study of constitution, Human Rights, and The 
Environment , Ibid , p.131. 

ع ومكافحة البيئة والحفاظ على الطبيعة ومواردها بوصفها من بين المهام الأساسية للدولة البرتغالية، ويولد التزامات على الدولة فيما يتعلق بمنحماية البرتغالدستور كما أدمج  -4
ره، فقد وجد تشديد في النص الأصلي، كما أن القانون البرتغالي الإطار بشأن البيئة قد أكدّ التكري  بيئة صحية متوازنة بيئيا، كما وضع لنص على الحق في سالتلوث وآ

لتعويض أو إرغام العملالخطوط العريضة لمسؤولية الدولة بحماية هذا الحق ويضمن المشاركة الشعبية في صنع القرار، والوصول إلى المحاكم لمنع الضرر البيئي، و  الحكومي،  المطالبة 
 :انظر في هذا الصدد.اركة في أنشطتهاو المش وتشكيل والمشاركة في تشكيل المنظمات غير الحكومية

- David Suzuki, op.cit, p 18 
  :انظر في هذا الصدد.1991منذ التأسيس للأحكام البيئية التفصيلة في دستور كولومبياالعشرات من القوانين الجديدة واللوائح والقرارات في  كما سنت -5

- David R.boyd, Human Rights, Environmental Sustainability Post- 2015 Development, and Future Climate Regime, 
Ibid, p.09. 

لحقوق البيئة كحقوق دستورية في عام  أدى فنزويلافي  -6 سنت فنزويلا قوانين جديدة  2000إلى إنشاء وتطوير القانون الإطار البيئي المعاصر، فمنذ عام  2000الاعتراف 
ت والتنوع البيولوجي، والحدائق، والمنظمات ت الخطيرة والغا ت الصحية، والنفا الساحلية والزراعة، كما أن القانون الأساسي  بيئة والقرارات والمراسيم التي تنظم المياه والنفا

راً إلى الحق في بيئة صحية، وبيئة متوازنة بيئيا وآمنة، ويشمل الحقوق البيئية الإجرائية واسعة النطاق على هو قانون مفصل ويشير مرا 2006للبيئة في فنزويلا الذي صدر في عام 
يلا نزو الحقوق البيئة لها الأسبقية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحدّ منها يكون طبقا للشروط المنصوص عليها في الدستور جمهورية ف"04سبيل المثال تنص المادة 

  :انظر في هذا الصدد."البوليفارية والقوانين الخاصة
- Idem. 
7 - Ibid, p 12. 
8 - Ibid, p.11- voir aussi: David R.boyd, Environmental Rights , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, Ibid, p.151. 
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ت دراسة العلاقة بين حقوق  1الحقوق الموضوعية بما في ذلك الحق في بيئة سليمة، حد مقتر وهذا يعيد ربطنا منهجيا 
 .البيئية الإنسان و 

ا  الفلبينم أدرجت 1987في عام " تحضير الدستوريال"منذ  ا البيئة المحلية   ومنالحق في بيئة صحية في كل تشريعا
ت الصلبة والتوعية البيئة ،وقانون المياه النظيفة، و 1999ذلك قانون الهواء النظيف لعام  قانون إدارة البيئة للنفا

وينص قانون . ، والأنظمة المرتبطة بتنفيذ هذه القوانين2009قانون تغير المناخ لعام ،و 2008قانون التعليم لعام و الوطنية،
يفرض واجب  1991على صياغة شاملة للحقوق البيئة والإجرائية، كما أن قانون الحكم المحلي لعام  1999الهواء لعام 

  2 .حية ومتوازنةفي بيئة ص همقح في تفعيل لمواطنينمشاركة اعلى الحكومات المحلية لتشجيع 
ثير ملحوظ على الق  2005حيز التنفيذ في عام  ميثاق البيئة الفرنسيبدخول  انون الفرنسي، وقد استندت كان له 
عتبر ي ذيالهيدروليكي ال تفجير تقوم بتمرير تشريع يحظر المبدأ الحيطة في الميثاق لتصبح أول دولة في العالمإلى فرنسا 

ت،أصدرت فرن 2014وفي عام لاستخراج الغاز الطبيعي والنفط، طريقة مدمرة أو سا قانو يحظر استغلال الحدائق،والغا
يحد بشكل كبير من استخدم المبيدات الحشرية في المنازل  غيرها من الأماكن العامة ما لم يكن هناك حاجة طارئة ،و

   3.ية أكثر للقضا البيئية نظراً لاعتماد ميثاق البيئةأهم إعطاءم إلا أن المتوقع كان  2020والحدائق اعتباراً من 
لإضافة إلى كونه يوفر قوة : شبكة أمان لملء الثغرات في التشريعات البيئة-ب ترسيخ الحق في البيئة صحة دستور 

والفجوة قد تنشأ 4،البيئةدافعة لتعزيز القوانين البيئة فقد تم استخدام الحق الدستوري في بيئة صحية لسد الثغرات في قانون 
ديدات جديدة للبيئة،من التأخير في اعتماد تدابير لمعالجة بعض القضا وقد يكون راجعا إلى الغموض المتعلقة  أو ظهور 

لقضا البيئة ت فيما يتعلق    5 .نشاء أو عدم وجود أولو
تمعات المحل القضا البيئية  لمعالجة "الآليات الفعالة"ية مجموعة من وجود الحق الدستوري في بيئة صحية يمنح المواطنين وا

ومثال ذلك ،لحق ينطوي على المرونة والانفتاحلم يكن هناك تشريع خاص حول موضوع البيئة، فهذا ا حتى ولو
توجيه عن حالات قامت فيها  المحاكم بفهي قد قدمت أمثلة ) تلوث الهواء(ونبال ) حماية الثروة السمكية(كوستاريكا
رفعت  2007ومن ذلك أنهّ في عام 6 .الحكومة لسن قوانين من دون الكشف عن تفاصيل التشريع المعني طلب إلى

ولومن قبل  البرازيلدعوة قضائية في  من  التي و ENGو  Paolo's Ministerio  Publico الوزارة العامة ساو
من  67%وعلى اثر ذلك تم اعتماد ،من قبل الحكومة البيئةلحماية سن معايير صارمة ضرورة إلى  المحكمة أشارت خلالها

ذو "في بيئة صحية في البرازيل أصبح   استنتاج مفاده أن الحقإلى Daibertوهذا دفع الفقيه ، الإجراءات المدينة العامة

                                         
1 - David R.boyd, Human Rights, Environmental Sustainability Post- 2015 Development, and Future Climate 
Regime,op-cit,p.12. 
2 - Idem. 
3 - Ibid, p 09-10. 
4 - David R.boyd, The Constitution Rights, to a Healthy Environmental, Idem. 
5 - David Suzuki, Ibid, p 19-20. 
6 - Ibid, p .20. 
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ت على الهيئات التن أكسبتهحيث " فرق جوهري بدسترة الحق في بيئة ظيمية درجة من الدقة والقانونية وسلطة فرض عقو
أصدرت المحكمة الدستورية حكما يوضح حوارية العلاقة بين المحكمة والسلطة  2009في عام  كولومبيافي و  1.البيئة

التنفيذية والمواطنين حيث رفعت منظمة غير حكومية دعوى قضائية استنادًا إلى فشل الحكومة في سن اللوائح اللازمة 
ووافقت المحكمة على أن عدم إصدار اللوائح يعتبر انتهاكا للحق ء المائية،الأسماك وتربية الأحياللتنفيذ قانون مصايد 

  2 .لوائحالسن  للحكومة تسعين يوماومنحت مهلة الدستوري في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا،
ا اتخذت القرارات التي دفعت  الدول إلى أما في بلدان أخرى رفضت المحاكم إجبار الحكومة على سن قوانين بيئية إلا أ

لتشريع، التدخين في "علان أن لإ شبكية العمل البيئيت ححيث سم 2008في عام  أوغندامثال ذلك و  3التفكير  
ائيا أصدرت الوكالة الوطنيفتبر انتهاكًا للحق في بيئة صحية،يع" الأماكن العمومية ة لإدارة قبل أن تصدر المحكمة حكمًا 

لتنظيم تصنيع وتوزيع واستخدام  جديدة تشريعاتحق أصدرت الحكومة الأوغندية وقت لا فيو البيئة قانو جديدًا ،
السابق تنظيم الذي يمنع التدخين في الأماكن العمومية اللاستناد إلى كذا دعوى قضائية و كنتيجة ل الأكياس البلاستيكية

ومن ذلك المحكمة العليا في الحكومية البيئة،و المنظمات غير ومع ذلك فإن المحاكم لا تنحاز دائما مع المواطنين أ  4.الذكر
ا الفلبين مر الحكومة بتحويل جميع مركبا وذلك على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، إلى - سيارات- التي رفضت أن 

دد الصح الاتفاق من الرغم في اختصاص دخل وذلك بدعوى عدم التة العامة،على أن تلوث الهواء الناجم عن المركبات 
   5.لطتين التشريعية والتنفيذيةالس
فعالية التنفيذ والتطبيق الصارم للقوانين البيئة يرافق الحقوق الدستورية من خلال : تحسين تنفيذ وإنفاذ القوانين البيئة-ج

لاتخاذ التدا حترام هذه الحقوق وحمايتها وذلك  لتالي فإن الاعتراف بير الاستباقية لضمان ممارستها ،التزام الحكومات  و
لحق في بيئة صحية يمكن أن يكون بمثابة  لتالي لا نحو لدفع ل" حافز قوي"الدستوري  تنفيذ أكثر صرامة لقانون البيئة و

م ا  الحقوق الإجرائيةو هنا تظهر 6.يستطيع المشرع والسلطات الأخرى التجرد من التزاما  كآلياتلمواطنين  لالمعترف 
في أمريكا اللاتينية وأورو وآسيا و المواطنين المحلية والمنظمات غير الحكومية البيئة  يئاتالهت ، وقد وحدفعالة للتنفيذ

رد إضافية ركزت اهتمامها على انتهاكات القانون وتوفير قوة دافعة لتخصيص موا،و لإنفاذ القوانين البيئة في دولهمجهودها 
يسمح للمواطنين " ج تعاوني"مثلا رائدا ومثيراً في هذا الصدد فقد اعتمدت  البرازيلوتقدم لرصد البيئة وحمايتها،

القوانين البيئة إلى  وألإبلاغ عن أي خرق أو انتهاك للحق الدستوري في بيئة صحية لوالمنظمات غير الحكومية البيئة 
 1988أدت الإصلاحات الدستورية لعام الوزارة العامة المستقلة التي تجري التحقيقات والإجراءات المدنية والمحاكمات، و 

                                         
1 - David R.boyd, The Environmental Rights Revelation,  A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental,op-cit, p 133. 
2-Ibid, p 137. 
3- David R.boyd, The Constitution Rights, to a Healthy Environmental, Idem. 
4- David R.boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, Ibid, p 154. 
5- David Suzuki, Ibid, p 20. Voir aussi: David R.boyd, The Constitution Rights to a Healthy Environmental, Idem. 
6- David Suzuki, Ibid, p 19. 
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سيكون هناك "برازيلي أنه  وكذا القوانين البيئة، وكتب قاض إنفاذ الحقوق البيئة الدستوريةصلاحية إلى منح الوزارة العامة 
ة حاجة إلى مئات الصفحات لذكر جميع السوابق التي وضعتها المحاكم البرازيلية في السنوات الأخيرة للتعامل مع الحماي

ولو"، و في مدينة "البيئة الدستورية   4000قدمت الوزارة العامة أكثر من  2004و 1984وحدها بين عامي " ساو
ت وتلوث الهواء وهو ما وصفه كل من  1.دعاوى مدنية عامة في أحوال البيئة لمعالجة قضا تتراوح بين إزالة الغا

التي تعكس عدم إنفاذ " م القضابتراك"جوزيه كارلوس يسلوني" و المدعي العام البرازيلي" نوس أقتيس"و" روبرتس"
 البرازيلمن أجل إنشاء وكالة بيئة في معهد  البرازيلوهو الأمر الذي أدى إلى توحيد الجهود في  .وتنفيذ القوانين البيئة 

   2.وذلك كنتيجة فعلية لدسترة الحق في بيئة صحية المتجددة المتجدد و غيرحماية أفضل للبيئة والموارد  من أجل
تعنى بتنظيم سلسلة مستمرة من ورش عمل  ENGOأصبحت اللجنة الرائدة الأوغندية  2000منذ عام  أوغنداوفي 

   3.والموازنة بين التنمية والبيئة تعليمية بشأن إنفاذ القوانين البيئة لضابط البيئة والشرطة والقضاة
نظم القضائية من ميزانيات غير كافية ونقص الفنيين والمدربين، والتدخل السياسي الواسع النطاق ال كما تعاني بعض

ت الحكومة و ،هود الرامية إلى حماية البيئةوالمشاكل الأخرى التي تحدّ من الج كذا ظهور الصراع القضائي بين مستو
بشرية [ام والافتقار إلى القدرات والموارد المؤسسة وعدم وجود قلق ععدم الاستقرار المؤسسي و والوزارات داخل الحكومة،

لنسبة لغالبة السكان من  بوركينافاسوفي بعض الدول مثل ] مالية، تكنولوجية حيث لا تزال القواعد العرفية أكثر أهمية 
درًا ما لا تطبق و تعتبر غير فعالة بشكل عام، وكذلك الافتقار  القوانين الوطنية الرسمية والقوانين البيئة غير المعروفة والتي 

  .إلى المنظمات القائمة على الموارد والمعلومات والخيرات 
مج الأمم المتحدة للبيئة  قد عملت على الحث من أجل تحسين التشريعات  IUCNو الوكالات الدولية بما في ذلك بر

ثيره الإيجابي وإن كان محدود النفوذ  لحق أدى الاعتراف على سبيل المثال ،فالبيئة في الدول الإفريقية، فالقانون الدولي له 
لى النقيض من دول ، فععلى أساسهكينيا والمحاكم النيجرية في   إلى إصدار أحكام هامة ئة سليمة في الميثاق الإفريقيفي بي

نشاء إجراءات سابقة ومب سطة لإنفاذ حقوق يحميها أمريكا اللاتينية فإن الدول الإفريقية لم تحرز تقدما يذكر 
ت التي تواجه إعمال الحق في بيئة صحية شائعة للعديد من حقوق الإنسان في الدستور ،ونتيجة لذلك فإن التحد

   4.الذي يتطور بسرعة في إفريقيا قالح همن يشير إلى أنإفريقيا، إلاّ أن هناك من المتفائلين 
فسرت وكالة حماية البيئة : ضمان عدالة مشاركة المواطنين في تطوير وإنفاذ وتنمية القوانين البيئية واستدامة البيئة-د

  :مصطلح العدالة البيئية على النحو التالي) EPA(الأمريكية 

                                         
1- David R.boyd, The Constitution Rights to a Healthy Environmental, Idem. 
2 - David R.boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, Ibid,p.133. 
3 - Ibid, p.154. 
4- Ibid, p.159. 
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والمشاركة الفعالة لجميع الناس بغض النظر عن العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدخل 1العدالة هي المعاملة العادلة،
كما عبرت ذات مرة أن الأقليات في أمريكا . إنفاذ القوانين البيئة واللوائح والسياساتفي ما يتعلق بتطوير وتنفيذ و 

المهاجرين كعمال أو أي لون وكذا الأطفال السود و  من والأمريكيين الأفارقة وكذا الفقراء والهنود والأسيويين اللاتينية
لمخاطر البيئة من الأطفال البيض أو  ثرا  فالعدالة حسب فيتروفيوس والمدافعين . الخ... الأكثر غنًامزارعين هم الأكثر 

التي  -البيئةالعدالة  - ؛ هذه الأخيرة"وليس تلوث متساويللجميع والهدف هو حماية متساوية،هي نوعية الحياة : "عليها
وتحقيقها هي الأخرى يتطلب عمليات صنع القرار الشفافة  3والتي عرفت استجابة دولية، 2تربط بمفهوم التنمية المستدامة

وبعبارة أخرى هناك صلة مباشرة بين التنمية المستدامة والعدالة كة الجمهور وكذلك عدالة التنمية؛والفرص ذات المعنى لمشار 
وقد ذكر  4."لنهج القائم على الحقوق في التنمية المستدامة"ة وصحية الذي يكون قابلا للتنفيذ وفقا والحق في البيئة نظيف

كما أن فكرة العدالة 5.أن استدامة البيئة كهدف عملي لحق دستوري في بيئة صحية يبقى بعيد المنال R. boydالفقيه 
خلال ضمان الحدّ الأدنى من معايير الجودة البيئة لجميع البيئة المحرزة من قبل حق دستوري في بيئة صحية تكون أيضا من 

تمعات الضعيفة و المهمشة سياسيا والنجاح في فرض حقهم في بيئة صحية ا ا تمع التي تتمتع    6.أفراد ا
لإضافة إلى كون الالتزام المفروض على السلطة التشريعية بعدم : الحق الدستوري في بيئة يمنع تراجع القوانين البيئية-ه

تراجع قانون البيئة يشكل ضمانة لحرمة الحقوق الدستورية خاصة الحق في بيئة صحية كما سبق الذكر عند الحديث عن 
هداف والنتائج خصائص دسترة الحق في البيئة، فإن مبدأ عدم تراجع القوانين والسياسات البيئية يسجل كذلك كأحد الأ

لحق في بيئة صحية،  دستوري للحق في وذلك في ظل الحديث عن ما بعد التكريس ال7المنبثقة عن الاعتراف الدستوري 
وبذلك يعرف يئية عن مستواها السابق مستقبلا،فالحق الدستوري في بيئة صحية يمنع تراجع القوانين والسياسات البالبيئة،

                                         
أي مجموعة من الناس بما في ذلك الجماعات العرقية و الاثينية أو الاجتماعية والاقتصادية يجب أن لا تحمل حصة غير متناسبة : EPAتعني المعاملة العادلة البيئية حسب  -1

  :ي والمحلية والقبلية للبرامج والسياسات البيئية ،انظر في هذا الصددمن العواقب البيئة السلبية الناجمة عن الصناعة، والعمليات التجارية أو التنفيذ الاتحادي أو الولائ
- Barru E. Hill, Steve Wolfsond Hichas Targ, Human Rights And the Environment: A Snenoasis and some production, 
op.cit. 

أن العدالة البيئية والتنمية المستدامة ) CTEL(خلص مركز القانون البيئي الدولي " والتنمية المستدامةالعدالة البيئية : نوع واحد كوكب واحد"في مقال نشر مؤخرا بعنوان  -2
ا في وقت واحد: "كما أن رول عبر. هي مترادفات تقريبا   :انظر في الصدد..." التنمية المستدامة والعدالة البيئية ترتبط عضو وينبغي متبعا

- Idem. 
  ".برتلاند"تقرير  -3
يستحق تركيز الاهتمام والجهود التي تبذلهها جميع الجهات الفاعلة، من شأن هذا النهج العمل على تعزيز مبادئ حقوق : النهج القائم على الحقوق في التنمية المستدامة -4

  :دأنظر في هذا الصد. الإنسان المتمثلة في عدم التميز، المساواة بين الجنسين، وعدم التراجع، والحق في العلاج
- Idem. 
5- David R.boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, Ibid, p.09. 
6- David R.boyd, The Constitution Rights to a Healthy Environmental, Idem. 
7- Idem. 
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تمع لتحقيق التنمية المستدامةمبدأ عدم التراجع أو مبدأ الت والاتجاه الوحيد القابل للتطبيق هو  1جميد على أنه سعي ا
  2.التحول نحو القوانين والسياسات البيئية الأقوى

القوانين والسياسات البيئية في عدد من عدم تراجع وقد اعترفت الدساتير التي تدمج الحق في بيئة صحية صراحة بمبدأ 
 7والإكوادور6غواتيمالا 5والتشيلي4الأرجنتينو  3ذلك العديد من دساتير أمريكا اللاتينية كالبرازيل الدول والدليل على

دف تعزيز الملائمة التشريعية الوطنية في مجال البيئة و وغيرها ، لإضافة كذا احترام التدرج وعدم التراجع،هذا الإدماج هو 
ر وجنوب إفريقيا،إلى  " أو " مبدأ التجميد"غربية حيث أن هذا المبدأ عرف في بلجيكا على أنه كذا دول أورو الو دول ا

  8."مبدأ الوضع الراهن
لحق في بيئة سليمة ليس بكفاءة أتوضح الأدلة والتجارب على  :  الأداء البيئي الأفضل-نيا  ن الاعتراف الدستوري 

ر فحسب بل أنه يلعب دورا هاما في تحسين الأداء البيئي ونوعية حياة  الناس ورفاهتهم ، كما يجب لفت الانتباه إلى الآ
البيئية لتلك الأحكام الدستورية لا يمكن فصلها عن التأثيرات الأخرى التي تتصل أساسا بحجم الكثافة السكانية والثروة 

،الرأي ) الصادراتالواردات و (عدم المساواة في الدخل، واقع التجارة الدولية لاقتصادية ومعدلات أوجه التحضر و البيئية وا
ومع 9 .التاريخ، المناخ، وحجم الموارد الطبيعية، مدى التشدد في السياسات البيئية والوضع الاجتماعي والاقتصادي،العام 

                                         
. أن النهج القائم على الحقوق إزاء التنمية المستدامة يضمن عدم التراجع كأحد مبادئ حقوق الإنسان المعززة من قبل التنمية المستدامة: "لقول Barru E. Hillعبر  -  1

   : أنظر في هذا الصدد
-Barru E.hill,loc-cit. 
2-David Boyd, the Constitutional right to a healthy environment,Idem. 

 porto allègreفي دورات محكمة بورتو أليغري  Ingo Wolfgang sarletتراجع حماية البيئة على السلطة التشريعية في البرازيل حيث ذكر الفقيه  مبدأ عدمفرض -  3
لحقوق الأساسية والدساتير في  ت الدستورية للحقوق ، هذا المبدأ هو مبدأ دستوري ضمني يتطلب من السلطة التشريعية على حد سواء ن2005فيما يتعلق  يابة عن الضما

لنيابة عن المبدأ الدستوري للأمن الذي ينطوي على الأمن القانوني ونيابة عن مبدأ الكرامة الإنسانية ومبدأ الفعالية ا من  5فقرة  1المادة (لقصوى الأساسية المكتسبة ، و
   : انظر في هذا الصدد).الدستور الاتحادي

- Christel Cournile et Catherine Calard-Fabregoule,Changements environnementaux globaux et droits de l’homme,op-
cit,p.115-116. 

ا في المواد في وقت سابق لا يمكن تغييرها بواسطة القوانين التي تنظم ممارستها وذلك طبقا لنص "وفقا لدستور الأرجنتين  -  4 ت المعترف   28المادة المبادئ والحقوق والضما
لبيئة  : انظر في هذا الصدد .من الدستور الأرجنتيني حيث قدم مبدأ من المبادئ المتعلقة 

-Idem. 
ثر " وفقا لدستور التشيلي- 5 ت التي أنشأها الدستور أو التي يحددها الدستور لا يجوز أن  ر في جوهالمبادئ التشريعية ومن خلال تفويض من الدستور تنظم أو تكمل الضما

 : انظر في هذا الصدد ).26-19م (هذه الحقوق
-Idem. 

طلا القانون الأحكام الحكومية وغيرها من التدابير التي تقيد أو تقلل أو تشوه الحقوق التي يضمنها الدستور" 44دستور غواتيمالا وبوضوح من خلال المادة  -  6  ".سيكون 
 : انظر في هذا الصدد

-Idem. 
سيكون غير دستوري أي فعل أو امتناع عن " الحقوق الأساسية بما فيها الحق في بيئة صحية -عدم الانحدار–يذكر مبدأ عدم التراجع  2008عام  دستور الأكوادور في -  7

لإدماج 423-3وكذا المادة  8- 11المادة  المنصوص عليها في فعل، ذو طبيعة تراجعية لانخفاضه، وخفضت أو ألغت دون عقل ممارسة الحقوق   .المتعلقة 
لتالي المشرع على  أنه والتي تنص 3فقرة  23ينص على الحق في حماية البيئة صحية في المادة  1994الدستور البلجيكي لعام  - 8 ضمان الحقوق الأساسية المنصوص عليها و

ثير مباشر ، هيق فعالية حتى إنفإن الهدف هو تنفيذ القوانين المنصوص عليها من أجل تحق فبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية والعقيدة البلجيكية نرى أن المادة  اعتبر أنه ليس له 
 Paul وهذا الحكم مدعوم من قبل الفقيه عة هذا الالتزام مفروض على المشر لتكريس ضمان غياب التراجع للحقوق المحمي strandstill" كالتزام جامد"صالحة ومفيدة  23

suetems louis. ادة بلجيكا حققت إدراج جديد للبيئة في دستورها من خلال استهداف أهداف التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال من خلال الم 2007وفي عام
لهدف البيئي الدستوري كما أنه في مقابل ذلك فهذا الحكم على الرغم من كونه غامضا جدا حول مضمونه المعياري إلا أنه سيكون معززا ل،كما تخضع لشرط الجمود ، 07

لوصول إلى إطار التنمية المستدامة البعيد المنال وذلك نظرا للدور التوفيقي المستحيل  : انظر في هذا الصدد .يفتح الباب أمام تراجعات خفية تبرز 
-Ibid,p.118. 
9 - David Suzuki, ibid., p 26. 
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عن الخصائص  الباحثين في جامعة سايمون فريزر ومجلس مؤتمر كندا تكشفالمنشاة من قبل  الدراسات الحديثةذلك فان 
  :الأداء البيئيعلى  هاشملت أحكام بيئية في دساتيرها ومدى انعكاس التالية في البلدان التي

ر بيئية أصغر،للفرد الواحد أقل  البصمة البيئية-    .)الجغرافيةدولة في جميع أنحاء العالم في المناطق  150والتي تضم (أي آ
لبيئة و التصديق  -    .عليهااحتمالية أكثر لتكون طرفا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة 
ت غازات الاحتبا  -  هداف خفض انبعا حيث أحرزت تقدما أوسع في الحد من س الحراري نتائج مرتفعة في ما يتعلق 

ني أكسيد الكربون ت أكسيد النيتروجين و   1 .انبعا
العديد من القوانين على تم التحفيز على التعليم البيئي من قبل : فعالال بيئيالتعليم ال تنفيذ برامجو  تنشيطتحفيز و -لثا

لتعليم البيئي في عدد من الدول بما في ذلك اتخاذ و ،زئيا كنتيجة لدسترة حماية البيئةالأقل ج القوانين الوطنية المتعلقة 
ج ر وتنفيذ براملتطويدور المحفز المحاكم في الهند والأرجنتين والفلبين و لعبت .الفيليبين، أرمينيا، كور الجنوبية، البرازيل

لمثل فالمالتعليم البيئية، كما بذلت جهودا مكثفة من قبل 2.يثاق الفرنسي قد قام بتنشيط التعليم البيئي في فرنساو 
وغيرها من الجماعات المشاركة في تطبيق الإنفاذ وأعضاء النيابة العامة، الوكالات الدولية من أجل تثقيف القضاة ووكالات

  .في بيئة صحيةوإنفاذ القوانين البيئية حول الحق 
في إدارة "وجود أحكام بيئية قد ساهم إلى حد كبير في توسيع دور الجمهور : تفعيل دور الجمهور في إدارة البيئة-رابعا
لاستمرار على أنه يشمل  لك من خلالوذ" البيئة ممثلة في الوصول إلى المعلومات  الحقوق الإجرائيةتفسير الحق في البيئة 

لتالي فإن " بكفاءة اتخاذ الإجراءات القانونية" المشاركة في صنع القرارات البيئية أو ما يعرف و  وكذا الوصول إلى العدالة و
وتشمل العوامل الرئيسية الأخرى  .ضد المؤسسات القوية والبيروقراطيةلمواطنين لضمانة الحقوق البيئية الدستورية تعتبر 

تمع المدنيفي إدارة البيئة على أهمية للمواطنين عام سيع الدور الالتي تساهم في تو  تكنولوجيا والتقدم في  تعزيز دور ا
وتحقيق انتقال العديد من الدول من أنواع النظم الاستبدادية المغلقة والانفتاح على ،الاتصالات خاصة الانترنت

لوصول ،"الديمقراطية" البيئة صحية  ل استخدام الحق الدستوري فيالعدالة من خلا إلىوتحقق تقدم كبير فيما يتعلق 
لحق في بيئة صحية ،كما فتحت  ةلتشغيل إعادة صياغ القواعد التقليدية لتفعيلها عمليا في معظم البلدان التي تعترف 

ا أمام المتقاضين الذين يسعون إلى حماية المصلحة  أي ليس على أساس الجماعية للمجتمع في بيئة صحية ،المحاكم أبوا
العديد من الدول ممثلة في   فيتوجد تعزيز الوصول إلى العدالة  ففكرة.المصلحة الاقتصادية  أو الشخصية كنماذج تقليدية

كما أن الابتكارات الإجرائية زادت بشكل كبير من قدرة المواطنين   والفلبين، كوستاريكاو كولومبيا الأرجنتين والبرازيل 
تمعات المحلية والمنظمات غير الح قوقهم الدستورية بما في ذلك الحق الدستوري لحلبيئية لطلب الحماية القضائية كومية اوا

لمتابعة القضائية هذه الابتكارات في خفض التكاليف،وتتمثل  بيئة صحية،في والحد من التأخير وتقليل المخاطر المرتبطة 
لدستور فإن الأحكام البيئية الواردة في ا" نستانتركما"كما أن تلك الدول التي عرفت استمرار الأنظمة الاستبدادية في ،

                                         
1 - David Suzuki, ibid,p.26. 
2 - ibid., p.25. 
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أما في مناطق أخرى في العالم حيث تم تفعيل الديمقراطية فإن الحق في البيئة مثل أورو الغربية هي في جوهرها قيمة رمزية،
  1. وأمريكا اللاتينية يعرف تعزيزا لأحكامه

  المبحث الثاني 
  من الحق الدستوري في بيئة التمكين القضائي فعالية مدى 

هو في واقع الأمر محاولة للإجابة عن ما إذا كان على مستوى قضائي  من الحق في البيئة بحث مدى فعالية التمكين     
ثير على تل مدى توجه هذا الأخير إلى إنفاذه في مواجهة ،و ك القرارات التي يتخذها القاضيللدسترة الحق في البيئة 

في محاولة للحصول على القرارات القضائية قد أشار الفقه مرارا إلى الصعوبة التي يمكن مواجهتها ،و "ضد الحق "الطرف 
  .إلى العديد من الدول يزداد الأمر صعوبة بتوسيع الدائرة الجغرافيةفي حالة انتهاك الحق في البيئة،و الصادرة في البلد الواحد 

  المطلب الأول 
  القانون البيئي القاضي قي تطوير الحق في البيئة و ودور ،الامتداد المعياري للحق في البيئة 

لجانب الدفاعي لهذا الحق ،    كما أن القاضي في تطويره لاجتهادات دراسة الامتداد المعياري للحق في البيئة موصولة 
يعتبر مصدرا ماد للقاعدة القانونية عند الدول لحل تلك الإشكالات المطروحة قضائيا يساهم في بناء الفقه الذي 

  .اللاتينية و كذا مصدرا رسميا للدول الانجوساكسونية 
  الفرع الأول

  معياري للحق في البيئة امتداد مدى وجود 
فهو بذلك البيئة يعتبر خط الدفاع الأخير،و  كمكون إجرائي للحق فييشير الفقه إلى كون الحق في اللجوء إلى العدالة      

يعتبر هذا الأخير النتيجة المتوخاة من دراسة الامتداد المعياري للحق في للحق في البيئة ،و يساهم في بناء الجانب الدفاعي 
  . البيئة 
حول مدى وجود امتداد للحق مناقشات ظهرت على المستوى الفقهي  : دراسة الامتداد المعياري للحق في البيئة -أولا
لس الدستوري ليتم التوصل في ختام النقاش إلى أهم  لكن مع تدعيمالبيئة و في  لذلك بموقف الاجتهاد القضائي خاصة ا

  .ما بعد الحداثة التحول إلى،و للحق في البيئة ما بعد البعد الشخصيإلى ،و  كالتحول إلى ما بعد المسؤولية : التحولات
لامتداد المعياري للحق في البيئة -أ المنصوص عليه دستور  الدفاعي للحق في البيئة هو تفعيل الجانب : المقصود 

،هذه للمدافعين عن الحق في البيئة ممنوحة مكنةفهو  ،إذافي اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقهوتمكين صاحب الحق 
    :الأخيرة عرفت توجهين

                                         
1 - David Suzuki, ibid,p.21. 
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الحديث عن  عند: في تعريفه للامتداد المعياري للحق في البيئة على طبيعة الحق في البيئةالاتجاه الأول يركز -1
لحق في البيئة  "لامتداد المعياري للنصوص القانونية"الامتداد المعياري للحق في البيئة فان المسالة لا تتعلق  التي تعترف 

  1."حولهلتقاضي ا إمكانية"أي حول  : لامتداد المعياري للحق في البيئة نفسهلكن التساؤل مرتبط ،و 
لفعل أن الحق ...«  الفقه بذلك عبربطبيعته من حيث كون حقا أساسيا ،و تتعتبر ذات صلة  المكنة هذه لقد ثبت 

طرف عندما يستعمل من عندما يمكن التقاضي على أساسه ،و  الأساسي لا يمكن أن يعترف به كحق أساسي إلا
تالقاضي،و     2.»عندما يكون مرفقا بعقو

ا مثل هذا التوجه أمر لا مفر منه ،مدى مصداقية  : النقاش حولإلا أن  فقد وجدت عدة أطروحات تحاول إبطال نظير
لأغلبية    .من الأقاويل من اجل الظفر 

ر القانونية التي  -2 نتاجها لهذا الحق بل القاضيقتوضيح الآ هذا الطرح عن سابقه حين اعتبر  يتميز: الدستوري 
ر القانونية التي قبل القاض ي الدستوري أن توقع الامتداد المعياري للحق الدستوري في البيئة هو البحث عن توضيح الآ

لتساؤل عن طبيعة الحق في البيئة أو من الزاوية المعيارية للموضوع ،و  : ذلك من زاويتيننتاجها لهذا الحق ،و  ذلك 
نحن  : الشخصية أم على العكس من ذلك طبيعتهمن  "بحق إرغامي"ما إذا كان الحق يتعلق  معرفةوكذا من زاوية .يزاتهمم

ر    3. ارغامية أمام نوع من الهدف ليس بدون أ
سواء القاضي المدني أو الإداري هو الحديث عن دور قاضي القانون العام  الأكثر حداثةلكن تجب الإشارة أن التطور 

  .هو النقد الذي يمكن توجيهه لمثل هذا التعريف ار التحول إلى ما بعد الحداثة  و في إط اضي الدستوريأو الق،
بما إذا كان  : و التي ترتبط تحديدا الأكثر حداثةتعتبر هذه المناقشة :مناقشة الامتداد المعياري للحق في البيئة-ب

تكريس الحق في البيئة على  ما إذا كانوبصيغة أخرى ،صحيةلحق الدستوري في بيئة المباشر لنفاذ الإللقاضي دور في 
ضوعية أن مثل تلك تجب الإشارة و بكل مو و .ئيالمحرومين على مستوى قضابتمكين مستوى النصوص الدستورية له أثره 

تلك  قد طرحت في دراسة الفعاليةالتساؤلات التي تتعلق بمدى وجود امتداد معياري للحق في البيئة كمحدد من محددات 
الدول التي قطعت شوطا في تطوير مفهوم الحق في البيئة ، وسنركز على كل من فرنسا و اسبانيا و ذلك لان أهمية البيئة 

  .أي أن تجربتها لا تخلو من نقد إلا أن ذلك ليس مطلقا ، 4قضائي في الدول الحضرية ،طرحت على مستوى 
أطروحة الحق في البيئة ذات الامتداد المعياري الضعيف : الضعيفأطروحة الحق في البيئة ذات الامتداد المعياري -1

حول أي ل التقليل من امتداده المعياري ،بل تحاو لحق في البيئة جذر ،لا ترفض فكرة الاعتراف  فرنساالتي عرفت في 
بيئة مجرد الأطروحة التي ترى أن الحق في الالأطروحات إلى  بذلك يمكن تصنيف تلكو بصدده، إمكانية التقاضي

                                         
1 - Vincent Rebeyrol,op-cit,p.36. 
2 - Ibid. 
3 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit , P.90. 
4 - Ibid,p.91. 
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أطروحة الحق في البيئة ليس سوى هدف  وكذا1،مشوب بعدم اليقينلإعلان مبدئي بسيط فهو حق مزيف و امتداد 
    2. بقيمة دستورية

أو 3،البعد الموضوعيسواء  أبعاد الحق في البيئةمن قد ركزت على بعد  المناقشة التي ظهرت على المستوى الاسبانيأما 
دف تطوير رتبة أو طبيعة الحق في البيئة فمثل هذا الإشكال طرح في اسبانيا على الصعيد الدستوري 4،البعد الشخصي

بعض الاختصاصيين يرون في الحق في البيئة الذي تمنحه فاكبر انقسام في الفقه الاسباني ،قد أحدثت هذه الإشكالية ،و 
ن ولا يمثل حق شخصيا ، مبدأ توجيهيامن الدستور 5 45المادة  بينما البعض الأخر على العكس من ذلك يقدرون 

موقف القاضي الاسباني من أما فيما يخص  6. حيث التقاضيخاصة من الأمر يتعلق بحق أساسي حقيقي بكل نتائجه 
   : القاضي الدستوري في اجتهاداته القضائية على أمرين فقد أكد، هذا التوجه

ثير على البيئةالذي يجب أن ي لبعد البيئيالأول يتعلق -  لة لا أالمس،ف  كون حاضرا عندما يتعلق الأمر بتطبيق معيار له 
رغام صارم  ،لمعايير العامةإعداد تفسير ا بصفة عامة أثناءيئة يتطلب تطبيق الحقوق الأخرى و الحق في الب بل إن تتعلق 

                                         
الحقوق الجديدة مثل  « : حين كتب"J.Rivero"ما عبر عنهلنسبة لهؤلاء الكتاب الحق في البيئة قد يكون حق مزيف لأنه من الصعب أن نحدد محله و أصحابه ،وهو  -1

لنفي  : الحق في البيئة صحاب الحقوق الجديدة  )لا(هل تستحق أسماءها ؟ و أشار أن الجواب على مثل هذا السؤال لا يمكن إلا أن يكون  أفراد ، –،فعدم اليقين المتعلق 
ت في هذا الميدان ،كلها عوامل تؤدي ب ا ،وصعوبة تنفيذ العقو نه لا يمكن شعوب،وعدم دقة موضوعها وعدم تحديد الأشخاص الذين يمكن التحجج عليهم  نا إلى الاعتقاد 

ا حقوق إلا بتعسف لغوي يضع مفهوم حقوق الإنسان في خطر     : انظر في هذا الصدد.النور ، فقد لقيت سيلا من الانتقاداتإلا أن هذه الأطروحة لم تعرف »أن نصفها 
- Vincent Robeyrol ,ibid,36-37. 

ن الحق في البيئة عديم الوجود ،بل قد تم تجسيده صراحة في  نصوص معيارية ،وضمنيا في اجتها: -2 د قضاء محكمة ستراسبورغ أشار بعض الكتاب انه من الوهم أن نعتقد 
لدستور ، وأن الحق المعترف به في المادة الأولى لم يكن إلا هدفا بقيمة دستورية ،إلا أن هذه  ،وكذلك لامتداد المعياري المصادقة عل الميثاق الفرنسي الملحق  الأخيرة لم ترق 

   : انظر في هذا الصدد.للحق في البيئة
- Idem. 

  45يرى هذا الاتجاه أن المؤسس الدستوري في مقتضيات الحماية المسجلة في المادة : البيئة وموقف القاضي الاسبانيالاتجاه الذي يركز على البعد الموضوعي للحق في  -3
   : وذلك للمبررات التالي ذكرها مبدأ توجيهيامن الدستور تشير إلى كونه 

لحقوق الأساسية من الدستور ،بل في الفصل الم- لرجوع إلى نص أن هذه المادة لا تظهر في الفصل المخصص  لمبادئ التوجيهية لسياسة الاقتصادية والاجتماعية ،و  خصص 
لمصلحة الجماعي 3 53.3المادة  ة ويقع على عاتق المشرع من الدستور نستطيع فهم إرادة المؤسس الدستوري المتمثلة في تفضيله للغاية الجماعية للحق في البيئة ،فالبيئة ترتبط 

لاتخاذ الإجر  دف إلى الحفاظ على هذه المصلحة الجماعية في كل جوانبها ،أي أن المشرع وبواسطة قوانين يمكنه التطوير ،وبصفة خاحمايتها  صة السلطات اءات النافعة التي 
  .العمومية التي يجب أن تعمل من اجل الحفاظ على نوعية الحياة البيئية لكل الجماعة

ي هذه القراءة الأولى للحق في البيئة تترك حيرة طالما أن الهدف يبدوا اقل مرغما ،والمشرع هو السيد في تحديد ما هو حسن للجماعة هذا الاتجاه انه على الصعيد المعيار  انتقد  
ذه الطريقة كانت مختصرة ،ففي حقيقة الأمر القاضي الدستوري لا يعتبر متطلبات حماية البيئة كدعوى بسيطة  في اجتهاد القضاء تم للمشرع ،ف،في الحقيقة رؤية الأشياء 

ر مرغمة    : أنظر في هذا الصدد.الكشف عن أ
- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois, ibid ,p.91.92. 

ا القاضي الدستوري : الاتجاه الذي يركز على إعطاء البعد الشخصي للحق في البيئة -4 ،فان أنصار أطروحة فبفضل الوسائطية الايكولوجية للحقوق الأساسية التي قبل 
مكان أنصار هذه الأطروحة الإشارة إلى أن ذاتية الحق في البيئة حتى ولو كانت جزئية  45الحق الشخصي في البيئة المستوحى من المادة  من الدستور أصبح مطمئنا ،فقد أصبح 

ا تبدو أكثر ملائمة مع ما هو مكتوب في الدستور أي حق الجميع في التمتع ببيئة ملا    .ئمة لتطوير الشخص فإ
ذه الصفة الحق في البيئة يحصل على نظام أساسي بواسطة المادة  45كما أن الوسائطية تسمح كذلك بتفعيل الحق الأساسي الذي يدعو تفسير المادة   53.1التعرف عليه،و

   : انظر في هذا الصدد.ادية و أمام المحاكم الدستورية عن طريق الطعنالقوة الارغامية ضد كل السلطات العامة والتقاضي أمام كل المحاكم الع : من الدستور 53.2و
-Ibid,p.95-96. 

 
أما المادة » كل شخص له الحق في التمتع ببيئة ملائمة لتطوير شخصيته و عليه واجب الحفاظ عليها «تنص على انه  27/12/1978من الدستور الاسباني  45.1المادة  -5

للجوء إلى التضالسلطات «تضيف  45.2 دف حماية و تحسين نوعية الحياة و الدفاع على البيئة  امن الضروري العمومية تسهر على الاستعمال العقلاني لكل المواد الطبيعية 
   : انظر في هذا الصدد» الجماعي 

-Ibid,p.38. 
6 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois, ibid ,p.90. 
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فيما يخص الحق في احترام كرامة الشخص  فهذا المبدأ يتصادف مع اجتهاد قضاء المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية
مبادئ في صالح  إعلان أنفي الفكرة التي مفادها  يشكك بعض فقهاء الاسبانمع ذلك و 1البشري كحق موضوعي ،

  . في صالح متطلبات البيئة إجراءاتلتقوية القاضي حتى يتخذ  الأقلعلى  أومن الدستور  45البيئة مسجل في المادة 
دراك القاضي للمبدأ التوجيهي الناجم عن المادة ما الأمر الثاني أ-  الذي يسمح و  ،  كهدف بقيمة دستورية  45فيتعلق 

عمال تطوير شروط الاستيم ظروف بيئية ملائمة لكل واحد و للمشرع من جهة بترقية السياسات العمومية المخصصة لتدع
  2. م من الدستورع إتباع الطريق المرسو ر شفمن صلاحيات المالعقلاني للمواد الطبيعية ،
   :النحو التالي   من جهة أخرى يمكن فهم النص علىكما أشار الفقه الاسباني 

رع الذي يمنع عليه أن يستعمل سياسة تسير في الاتجاه المعاكس شؤثر بوزن ثقيل على المت للنصالقوة الارغامية  - 
 4 المحكمة العلياو 3المؤكد من قبل المحكمة الدستورية و  ، أي الالتزام بعدم التراجع45للهدف المحدد في المادة 

  .الاسبانيتين 
فالمبادئ ، 53ذلك بسبب مصطلحات المادة و القانون البيئي  أننا بصدد مشكل التكريس التشريعي الخاص بتطوير - 

ا في العالم القانوني و التوجيهية مهيأة للتطور لت لنسبة لأخد مكا لمتقاضي حقيقة من في ميدان المنازعات حتى تصبح 
فالربط الحاصل بين الحياة القانونية الحقيقة  45.3ة المادة كما انه عند قراء.ا أن يستند إليها أمام القاضي شا

لتالي يبدو أن هناك التزام حقيقي يقع ر بصعوبة إصلاح الأضرار البيئية ،و يبدوا واضحا عندما يتعلق الآم ةالمعاش
لدفاع عن المصالح المعنية على عاتق السلطات العامة ي  .تمثل في توقيع وسائل قانونية خاصة 

يأ للتجسيد في حقوق مه 45،فالمبدأ التوجيهي الوارد في المادة  ما بعد مشكل المسؤوليةلا بد من التفكير في  - 
البيئية  وق الحصول على المعلومة البيئة ،المشاركة في القراراتحق تفعلهذا الانتقال يتم عندما شخصية أخرى ،

ت الثلاثة أساسا لحق جماعي في البيئة وأنية ضد القرارات البيئية لاسيما الحصول عل طعون قضائ،و   5.هذه الضما
 6. عدد من الحقوق الأساسية  وساطةعن طريق  مفهوم بيئوي للحقوق الأساسيةفقد قبل القاضي 

دف إلى التقليل من الامتداد ك    :لأنصارها وجهت عدة انتقادات المعياري للحق في البيئةتقييم النقدي للأطروحات التي 
م متخوفون- هذا التخوف الذي يعتبر نتيجة للخيارات من الطعون الموجهة من الأفراد والجمعيات وحماة البيئة ، أ

 7. الصناعية الخطرة

                                         
لدولة المحكمة  -1   : انظر في هذا الصدد. الدستورية الفدرالية الألمانية تستعمل كرامة الإنسان كمفهوم أساسي في علاقة الإنسان 

2   - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois ,Ibid, p.93. 
ل هذه المتطلبات من طرف المشرع ليس كمي ،وتجاهيعية حسب معيار نوعي و واد الطبيستلزم استعمال الم 45اعتبرت المحكمة الدستورية الاسبانية أن المبدأ التوجيهي للمادة  -3
  .السلطات الأخرى العمومية  يجعلها متهمة بعدم الدستورية و 
نه في حالة اتخاذ قرار من طرف الإدارة له قوة القانون أو أحكاما قانونية قد تؤدي إلى أضرار -4 مخالفة للمتطلبات البيئية يمكن الاحتجاج  المحكمة العليا قبلت في نفس المعنى 

   : انظر في هذا الصدد. 45ا لإثبات انتهاك المادة 
 -Ibid ,p.93-94. 
5 - Ibid ,p.94. 
6 -Ibid,p.95. 
7 - Vincent Rebeyrol,op-cit,p.38. 
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  1 .في البيئة المعترف به دستور أن ازدحام المحاكم لا يمكن أن يكون سببا كافيا لرفض كل امتداد قانوني حقيقي للحق-
الفرنسي لها  1958ديباجة دستور بهذا الخصوص يجب التذكير ئة يتعدى كونه مجرد إعلان بسيط ،وفي أن الحق في البي-

لا في ل الثالث فهذا لا يؤثر في صحته و كون هذا الحق مدرج في هذه الديباجة ضمن حقوق الجيقوة معيارية كاملة ،و 
 2. فعاليته

نه مبدأ دستوري حقيقي ، ردا على تلك الأطروحة الفرنسية التي تمنح قيمة معيارية ضعيفة لهذا الحق لأنه هدف بقيمة ا-
لفعل لتميدستورية فقط ، ي ز الأهداف عن المبادئ الحقيقية التي يمكن الاستناد إليها أمام القاضفهي أطروحة غير مقنعة 

أخذ هذه المعايير الواحدة تلوى الأخرى فان الكل الذي تشكله يناضل من اجل إذا ما هناك ثلاثة معايير مستعملة ، و 
لحق في البيئة الوارد في المادة  أهمية المعيار من ،نية صاحب النص : من الميثاق ، وهذه المعايير الثلاثة هي 01الاعتراف 

  3. ميزة النص،و الناحية الاجتماعية
ا الأطروحة السابقة: المعيارية الكاملةأطروحة الحق في البيئة ذو القيمة  -2 بين ، لنظر إلى المعارضة التي اصطدمت 

هكذا اعتبرت الحقوق الواردة في ميثاق البيئة خاصة الحق ،و معيارا دستور ذو قيمة كاملة كتاب أن هذا الحق يمثل عدة  
هداف ذاحقا بقيمة دستورية كاملة و  01دة الوارد في الما ذات  حقوق أساسية بل هيت قيمة دستورية لا يمكن تشبيهه 

التحول للحديث عن الحق في البيئة الذي يمكن الاحتجاج به أمام القاضي الدستوري و مفعول مباشر ،وبذلك يتم 
ا ع الحديث عن دور كل جهة قضائية و م أمام قاضي القانون العام سواء القاضي المدني أو القاضي الإداري صلاحيا

لإضافة إلى ادوار أخرى  -قابة مشروعية القوانين ، رقابة دستورية القوانين ، رقابة احترام الحقوق ر –خاصة الرقابية 
من منطلق كون مع التنويه في الأخير و  4مع التساؤل عن القانون الذي يستند إليه القاضي في ممارسة لهذه السلطة،،

بمناقشة الامتداد المعياري للحق في البيئة و التي تم التمثيل لها بتجربة  هذه الجزئية التي تمت دراستها في هذا الفرع المرتبطة 
قد ظهرت في   -أطروحة الحق في البيئة ذو القيمة المعيارية الكاملة - كل من فرنسا و اسبانيا فان هذه الأطروحة الأخيرة 

البيئة  حقوق الأخرى أي عند مقترب عند الحديث عن البعد البيئي لل ،أما الاجتهاد القضائي الاسباني فقد توقففرنسا
  . و هو المشار إليه سابقا كشرط للممارسة حقوق الإنسان

الجانب الإجرائي للحق في  في واقع فان التطرق إلى: ائي للحق في البيئةلجوء إلى العدالة كنموذج الحق في ال- نيا
دف معرفة ترتيب    .من منطلق إعمالها واقعياهذه الحقوق  البيئة عنذ مستوى إنفاذه قضائيا هو 

يبرز الحق في المشاركة إلى جانب الحق في المعلومة  : الحق في المشاركة كشرط مسبق لحماية حق المواطنين في البيئة-أ
وبذلك فإن التساؤل حول مدى اتساع نطاق مبدأ المشاركة العامة المعتمد  5ة،لجانب التشاركي للحق في البيئكمكون ل

                                         
1 - Idem. 
2 - Ibid,p.39. 
3 - Ibid,p.39-40. 
4 - Ibid,p.41-46. 
5 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.125. 
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نية يعتبر الحق في المشاركة شرطا مسبقا لحماية حق هذا الجانب، فعاليةن مفيدا لدراسة من قبل القاضي يكو  من جهة 
لحق في العمل الحق في بيئة صحية يكون بتفعيل حق المواطنين في المشاركة وكذا ا لإعمالالمواطنين في البيئة فالمرحلة الأولى 

لحق في اللجوء إلى  1،- الإدارة البيئية–الإداري بشكل جوهري لحق في البيئة أما في علاقة حق المشاركة  هذا في علاقته 
ففعالية الحق في 2،حق المواطنين في المشاركة في المسائل البيئة لإعمالهامة "حماية قانونية"القضاء فإن هذا الأخير يشكل

للجوء إلى كما ي،تطلب إدارة سياسية حقيقية تسابقا  إليهالمشاركة كما تم الإشارة  تطلب أن يكون هذا الحق مضمو 
 .فخط الدفاع الأخير للحق في البيئة يكون عن طريق العمل القضائي 3،العدالة

ني  في البيئة الدستوري القضائية في تمكينها من الحق اختلفت مواقف من دولة إلى أخرى، فمجلس الدولة اليو
ني إلا أنه لم يست 24/14مثلا على الرغم من كون الحق في البيئة بجانبه التشاركي يجد أساسه في المادة  د نمن الدستور اليو

لس الدس  5.إلى الحق في البيئة كحق حرية أو كحق مشاركة توري ومجلس أما في فرنسا فقد لوحظ تمايز في المواقف بين ا
لس الدستوري الفرنسي في تفسيره لنطاق المشاركة المنصوص عليه في المادة لة إلا أن ذلك لا يعني الاختلاف،الدو   07فا

لحق في المشاركة ويتعلق الأمر أساسا  من الميثاق كان موقفه حذرا نسبيا في تفسيره لمصطلحات المادة ذات الصلة 
إجراء المشاركة من عدمه بوجوب  ختصاص السلطة التشريعية المرتبطوكذا مراقبة ا" لى البيئةلقرارات العامة التي تؤثر ع"

كما .المشاركة ومدى مطابقتها للدستور، وكذا فحص إجراءات تفعيل الحق في "الشروط والقيود"وذلك بتفسير مصطلح 
لس الدستوري في وسائل بداية تميز ف.إقحام الجمهور في المشاركة أن الفقه الفرنسي قد حاول مرارا تبيين مدى توسع ا

لقرارات العامة التي تؤث لحذر النسبي في تفسيره لما يسمى  لس الدستوري  فعلى الرغم من أنه ر على البيئة،موقف ا
 2012اعتمد التصميم المرن جدا لنطاق مبدأ المشاركة العامة في موضوع الدعوى إلا أن تلك القرارات الصادرة في جويلية 

لس الدستوري  "جا جذرا" المادي لهذا المبدأ وبذلك شكل قد فشلت في معرفة البعد  اتخذ "قد ف،مؤكدا من قبل ا
لمفهوم القرارات سواء كانت عامة أو فردية، كما يتسع النطاق ليشمل القرارات التي تؤثر سلبا " تفسير واسع وعملي

ثير مباشر أو غير مباشر على البيئةوإيجابيا على البيئة، وكذا القرارات التي ت    6 .عتبر ذات 
لمعنى المقصود في المادة  للقرارات العامةفقد أعطى مفهوما  لتمثيل لبعض  07التي تؤثر على البيئة  من الميثاق 
البيئة الذي  قانونمن  L.211-3 في إطار المادة 2012 الصادر في : n°270-2012 QPCمنها ومن ذلك القرار رقم 

دد المناطق المحمية لحماية مناطق تغذية المياه الصالحة للشرب ومستجمعات الميا لتدابير التي  ه،كمثال على يتعلق 
ت غير المحلية و  الطابع الفرديالقرارات ذات  ت أو النبا يمكن ذكر الاستثناءات الواردة على حظر مخالفة أنواع الحيوا

                                         
1 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P. 107. 
2 - Vincent Rebeyrol,op-cit, p.70. 
3 - Ibid, p.70. 

ني 24/1المادة  -4  .من الدستور اليو
5 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.125. 
6 - Karim Foucher, L’apport en de mi-teinte de la QPC à la protection du droit de participer en matière d’environnement, 
Constitutions 2012, DALL0Z, 11 Janvier 2013, P.657. 
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كيده من L.411-2 دةالمزروعة والتي اتخذت على أساس الما خلال البند الأول من القرار  من قانون البيئة وهو ما تم 
أن الحق الدستوري في على وبذلك تم التأكيد ،  n° 269-2012 QPCتحت رقم  2012جويلية  27 الصادر في

" المشاريع"يتضمن فقط من قانون البيئة والذي  L.110-1 المشاركة هو أوسع نطاقا من المبدأ التشريعي المكرس في المادة
مضافة للمبدأ الدستوري في المشاركة  التي تؤثر على البيئة وبذلك فإن نظرة توسعية هو المرجع بشكل واضح لإعطاء قيمة

 Isabelle de" "على البيئة فعلى الرغم من تصريح إيجاوفيما يتعلق بتوسيع مفهوم القرارات إلى تلك التي تؤثر . العامة
Silva في إطار مجلس الدولة أن التعريف الواسع بشكل مفرط قد يؤدي بدلا  2009جانفي  12الصادر في  في حكمها

لتي تؤثر سلبا على المشاركة فقط على القرارات ا تنطبق وبذلكمن متطلبات الناشئة عن الميثاق، من ذلك إلى التخفيف
لس الدستوري بدلا من ذلك اختار عدم استبعاد القرارات التي يكون لها أثر إيجابي على البيئة البيئة مسبقا، إلا أن ا

من  07يعتبر داخلا في تطبيق المادة حيث أكد أن قرارات تحديد مناطق حماية الهواء ومناطق مستجمعات مياه الشرب 
  1 .ذكرالسابق ال n° 270-2012 QPC: الميثاق وذلك في قرار له رقم

وللتحقق من النظرة التوسعية للمجلس الدستوري تم التساؤل حول موقفه في إطار المراقبة المسبقة لمشروع القانون 
ثير مباشر "اقترح حذف الإشارة إلى  L.120-1من ميثاق البيئة، حيث أن قانون البيئة في مادته  07بشأن تنفيذ المادة 

والذي يوفر وينظم 2010،2جويلية  12في   Grenelle IIته من قبل قانون هذا الحكم الأخير الذي تم إضاف" ومهم
ال ،"التأثير المباشر والمهم"المشاركة العامة في تطوير القرارات التنظيمية ذات معنى ذلك أنه قيد نطاق مبدأ المشاركة في ا

في البيئة، وذلك يبدوا معقولا إذا تم قبول أن المادة " مباشرة وهامة"التنظيمي في تلك القرارات التي تؤثر على حد السواء 
لس الدستوري على الرغم من أنه  من الميثاق 07 ا الانطباق على جميع القرارات العامة، فا أظهر أهمية لا يقصد 

إلا أنه في إطار المراقبة  ثير غير مباشر على البيئةالتوسع في تطبيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعتبر ذات 
حة الفرصة للحكم على  بفارغ الفقه هابالمسبقة التي ترق لس الدستوري فإن هذا الأخير لم يقم  الصبر لمعرفة موقف ا

لسمن قانو  L.120-1مدى مطابقة المادة  المسجلة في  هالدستورية مرة أخرى في أحكام ن البيئة للدستور، حيث أن ا
ربت من الإجابة على السؤال حول الحد من القرارات التي تعتبر داخلة في نطاق مبدأ المشاركة العامة ويمكن في  يوليو 

  3 .الحذر المفرطالبداية تسجيل هذا الموقف كمظهر من مظاهر 

                                         
1 - Idem. 

لإضافة إلى أن الاستعمال الفعلي لهذا الحق يبدو : يجب الإشارة في هذا الصدد -2 أنه  أن إعداد مشروع هذا القانون قد كشف عن مشاركة ظاهرية للجمهور في القرار البيئي، 
عتبار أن المقترحات التي تمت صياغتها أثناء مشروع هذا القانون  مة، أنظر في هذا  Grenelle de l’environnementكان محدودا  قد أخذت في الاعتبار بصفة غير 

  : الصدد
-Vincent Rebeyrole, op-cite, P.69-70.                                             
3 - Karim Foncher, op-cite, P.657. 
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لس الثأ كما توى الحق في المشاركة في مواجهة دستوري نحو تحديد الحد الأدنى لمحير التساؤل حول مدى إقبال ا
لس الدستوري في قراره " حارسا"السلطة التشريعية لضمان عدم التراجع وذلك لكونه  للحقوق الأساسية، إلا أن ا

QPC  1. فه عن تحديد الحد الأدنى لمحتوى الحق في المشاركةمن ميثاق البيئة أظهر عزو  07لمادة الأول المرتبط  
المعلومة هو الحق في : الحق في المعلومة كشرط أساسي للحصول على حق استخدام أو اللجوء إلى التقاضي-ب

يزداد تنمية في عالم أصبح فالحق في الإعلام جزء من الحق في اللجوء وفي ال، لتحقيق حق اللجوء إلى العدالة  نموذج رئيسي
لمشاركة في كذا عدم إمكانية في غياب الحق في المعلومة لا يمكننا أن نكون على بينة من وضعنا و ،فتعقيدا توفير الحماية 

فالدولة تقوم بتسيير وتشجيع توعية الجمهور والمشاركة العامة من خلال توفير المعلومة له،  2إدارة البيئة من قبل الجمهور،
إذا فممارسة الحق في المعلومة هو شرط  3.لإجراءات القضائية والإدارية بما في ذلك التعويضأو الوصول الفعال إلى ا

وكمثال على الممارسة القضائية يمكن الإشارة إلى المحكمة الدستورية  4، مسبق لكل مشاركة ولكل نزاع قضائي لاحق
السلوفاكية التي أكدت أن التلوث البيئي الشديد قد يؤثر على الحياة الخاصة والمنزلية وفي هذه الحالة يقع على الحكومة 

لتالي يكو  لاجتهاد بيئة،ال ى المعلومة كاملة عنمن حق المواطنين الحصول عل نواجب نشر المعلومة و ثرا  وذلك 
القضائي المقدم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من القضا ومن ذلك النزاع بين قراصنة بريطانيا في فبراير 

 5 .م1998
ن طلب و الفعلي إلى العدالة يجب أن يكون مضماللجوء : الحق في اللجوء إلى العدالة-ج  عندما يقدر الشخص 

خذ في الاعتبار بصفة كافية أو عندما يعترض على  حصوله على المعلومات قد تم تجاهله أو رفضه بصفة تعسفية أو لم 
لمشاركة في عملية اتخاذ القرارات   6. قانونية كل قرار متعلق 

عادلة وأن تكون الإجراءات موضوعية،هة ،ينز قلة و مستمن طرف هيئة قضائية كجهة  كما أن اللجوء يجب أن يعالج   
همية خاصة عندما  مكنةفاللجوء إلى العدالة 7. وأن يتوصل القرار إلى أمر يسمح بتصحيح الوضعيةوسريعة ، تحظى 

من الرقابة على أنشطة الحكومة  تفشل الحكومة في حماية الحقوق الدستورية ، ومن ثمة فان اللجوء إلى العدالة يتضمن كلا
يتضمن كل من كذلك حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لمباشرة الرقابة ، أي انه ناعها عن التصرف أو التدخل و تامو 

المتعلقة لة و العدا إلىفعالية التمكين من اللجوء ومسائل أخرى تساهم في بناء المصلحة في الدعوى والرقابة القضائية ،
لمسائل المالية   .كالمصاريف القضائية  أساسا 

                                         
1 - Idem. 
2 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P. 107-108. 
3 - Idem. 
4 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.125. 
5 - Bertrand Mathieu, La portée de la Charte pour le juge constitutionnel,Idem. 
6 - Vincent Rebeyrole, op-cit,p.71. 

  .  CEDHمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  06المادة  -7
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كذا الحق في  القضاء فان الرقابة القضائية و لنسبة للدول التي تخلو دساتيرها من نص صريح يكرس الحق في اللجوء إلى
لحقوق الدستورية الموضوعية كالحق في الحياة والبيئة والصحة  و هو ما .الدعوى اللازم لتحريك هذه الرقابة تكون لصيقة 

ت المتحدة الأمريكيةتم ملاحظته من قبل رئيس المحكمة الع  Marbury"في قضية" John Marshall"ليا للولا
.v.Madison "ته يجب أن يقترن غير القابلة للتغيير أن كل حق إذا ما تمت حياز من المبادئ المستقرة و  « حين أشار

ما يسمى بحكومة  إلىأن كل ضرر يجب أن يقابله التعويض الملائم وذلك في ظل التحول بوسيلة إنصافه و 
وتجب الإشارة إلا أن ذات المبدأ السابق راسخ أيضا في بريطانيا ، كما أن طائفة متنوعة من الأنظمة التي 1،»القانون

 تمكن المواطنين من الحصول على الحماية في التي تنتمي إلى النظام القانون المدني قد طورت عددا من الأدوات القانونية
لبيئة ،و بصفة خاصة تستورية و مواجهة الانتهاكات الد تبعا لذلك يمكن القول إنه حتى إذا كانت لك التي تلحق أضرارا 

كفالة وسيلة الإنصاف ن المحاكم يبقى بمقدورها رقابة و الرقابة القضائية فإ فتقد لنص دستوري يكرس اللجوء إلىدولة ما ت
الدعوى العنصر الأكثر أهمية في التنفيذ الفعال للحق كما تعتبر المصلحة في 2.في مواجهة انتهاكات الحقوق الدستورية

النص الدستوري إلى مجرد  يتحولالممنوح دستور في البيئة كامنا في مصلحة فردية واضحة  فبدون المصلحة في الدعوى 
أي ،ترتبط بمدى المرونة في التفسير من جهة أخرى  كما أن الفعالية.توجيه غير فعال لسياسة العامة  بيان أو تقرير أو

   3. نحو كفالة حق أوسع في اللجوء إلى القضاءمدى التحول 
    الفرع الثاني

   في تطوير الحق في البيئة والقانون البيئيدور القاضي  
ما بعد التكريس  إلىيعتبر امتدادا لبحث التحول القاضي في تطوير الحق في البيئة أساسا والقانون البيئي  ردراسة دو     

 .الدستوري للحق في البيئة في إطار التحول إلى ما بعد الحداثة

  يئة أساسادور القاضي في تطوير الحق في الب : أولا
عرفت المواقف القضائية في إنفاذها للحق في البيئة  : مدى اتجاه القاضي إلى عدم ترك المصدر الدستوري ساكنا-أ

 عدم ترك المصدر الدستوري ساكناتفعيله للحق في البيئة أما التوجه الثاني فعمد إلى توجهين ،الأول عرف بحذره اتجاه 
،وبدرجة إنفاذ أو عدم إنفاذ الحق في البيئة يتم الحكم على فعالية التنفيذ القضائي لهذا   وتفعيل إجراءات وآليات إنفاذه

  .الحق من عدمه
  
  

                                         
 .195.وليد محمد الشناوي ،المرجع السابق ،ص -1
 .196.المرجع نفسه ،ص -2
 .208- 207.المرجع نفسه،ص -3
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القاضي الإداري و 1موقف القاضي العادي البرتغالي تميز: البيئةالحق في تفعيل الموقف القضائي الحذر اتجاه -
لبيئة يمكن وصفه بعدم إنفاذ الحق في ا ،والذيدساتير البيئيةالمكرس في  اتجاه تفعيل الحق في البيئة لحذر2الفرنسي

سلطة في مواجهة ال كضامن لعدم تراجع حماية الحق في البيئةعدم ممارسة القاضي لدوره المنصوص عليه في الدستور،و 
بذلك فان بحث مدى و ،بعدم فعالية التمكين من الحق في البيئةوهو ما يعبر عنه العامة خاصة سلطة التشريع والتنظيم ،

  ² . ي للحق في البيئة لا يعتبر كافياوجود تكريس دستور 
من ذلك على سبيل  للإنفاذ  للتنفيذ الذاتي ولافي بعض الدول إلى أن الحقوق البيئية الأساسية ليست قابلة  خلصت المحاكم كما  

رية المحكمة المثال كما فسرت   ، يكفل سوى حقوق إجرائية  على أنه لا  ق الفرد في بيئة صحيةبحيعترف  نصًافسرت التي  الدستورية ا
على أنه لا يسمح سوى بطعون " لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية متوازنة" هالنص الذي يقرر أن المحكمة الدستورية التركية

لم يثبت بعد أن  جنوب أفريقياوفيما عدا ".لأخرىاواجبات الاقتصادية والاجتماعية الحقوق وال"سطحية على التشريع دون تداخل مع 
ن النص المكرس لهذه الحقوق ليس قابلاً  أ ذلك على سبيل المثال من،و  الحقوق البيئية الأساسية قابلة للإنفاذ في معظم الدول الأفريقية

م أمام المحكمة الدستورية للإنفاذ في الكاميرون لمثل على الرغم من أن الدول الشيوعية ، لأنه ليس متاحًا للمواطنين رفع استئنافا  سابقاو
هذه الحقوق لم تلق تطبيقًا فعالاً  إلا أنالحقوق في دساتيرها التي كانت تنكر الحقوق البيئة الأساسية فيما سبق أضحت تكرس هذه 

                                         
ذه  لإمكانيات العملية للحق الشخصي في التمتع ببيئة سليمة ترتبط الأساسيةأن الغرض والمصلحة  الرغم من إدراكهعلى القاضي البرتغالي ف-1 الممنوحة للمواطنين للاستفادة 

سليمة كحق في بيئة  الأساسيالحق  استيعابوانه من الضروري الأفراد،و  من طرف السلطات العمومية الأخيرة هنتهك هذتالمحاكم للمطالبة بحقوقهم عندما  إلى من اللجوء الصفة
الذي يدعو  ، هذا الأخيرالقاضي العادي ةخاص يكن واضحا فالبيئة لم تكن دائما موضوعا لحماية قضاء فعالة إلا أن موقف القاضي البرتغالي لم، الةعماية قضائية فبح مشمول
القاضي العادي لا يتردد في أن يرى في القضية عنصرا ،ف أخرىسألة حماية البيئة كما دعى إلى اتخاذ قرار سياسي من جهة محول  أمامهلتسوية المسائل المطروحة  أخرىجهات 

لنشاطات  تج،و  الإداريةالمحاكم  اللجوء إلىيتم وعليه  لتالي يفصل بعدم اختصاصهو الإدارةمتصلا  يحتجون على القرارات  الأفراد الذين عادة ما من جهة أخرى عن هذا 
ا  الإدارية لبيئة أنالتي من شا لعديد من الأحكامفالعمل على تفسير ،تضر  المواد  الدستورية التي تكرس الحق في البيئة مازال لم يرى النور وذلك نظرا لأن النطاق المحمي مفسر 

وحاول جانب أخر من احتشام القاضي  عن أسفه اتجاهالفقه البرتغالي عبر . لابتكارملزما القاضي دقة التعليمات الدستورية لم يكن الدستورية ،فملاحظ انه أمام 
الرأي الذي أبداه الفقه اتجاه موقف القاضي " ل لقو  رالممارسات القضائية الحذاتجاه  برتغالي تلطيف الموقف المعبر عنه من قبل الفقه ال" " Hubert Alcarazفقهال

لنظر إلى جوانب أخرى  إلى الفائدة  الإشارةمع  ،..." دور الدولة و لا دور المواطنين ملونكل من النصوص و كذا القضاة لا يه م الميدان التنظيمي فانتيستحق التلطيف 
لتركيز عبالمثبتة عن التحول إلى ما  متميز عن فروع كالحق في الملكية و كذا ظهور القانون البيئي كفرع جديد   الأخرىلى مسألة استقلالية الحق في البيئة عن الحقوق عد الحداثة 

  .القانون الأخرى
- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.107.108-111. 

لاستناد إلى نصوص معيارية فقد استقر  -2 لقيمة المعيارية للميثاق البيئة  اقل منه قيمة و المتمثلة في مجلس الدولة على الممارسات القضائية السابقة على الاعتراف الدستوري 
و الذي لم يعترف فيه "bretagne"يات أوليةفيما يتعلق بجمع 19/06/2006: قراره المؤرخ في ،ومثال ذلك L.110-2و المادة  L.110-1قانون البيئة خاصة المادة 

من  1،2،6التشريعية قد اتخذت لضمان تفعيل المبادئ  الواردة في المواد  الأحكامعندما تكون  «انه حيث أشار ، من ميثاق البيئة  01المباشر للمادة  لاستنادمجلس دولة 
لا بد أن التشريعية السابقة لدخول الميثاق البيئة ميدان التطبيق  لأحكامفيما يتعلق أما  الأحكام التشريعية ، إلىاستنادا م اتق الإداريةفان القرارات  2004ميثاق البيئة لعام 

لالتزامات  لأحكاملنسبة الإداري م مجلس الدولة القرار قيهكذا ، » مع المقتضيات الناجمة عن هذا الميثاق تكون متلائمة وعلى هذا ، ة فلمصنا المنشآتقانون البيئة المتعلقة 
 orange"في قضية 29/12/2006في "Donai"دنيةلم الإداريةالمحكمة منها البعض فقط ،ولا تختلف المحاكم الإدارية في موقفها عن مجلس الدولة و من ذلك  الأساس ألغى

france"تنعكس علىلبلدية على المخاطر التي سوف سكان ا حين ألح،في محطة هاتف نقال الترخيص لإقامةالبلدية الذي منح  رئيسعن موقفها من قرار  حيث أعلنت 
 الإداريةاستجابت المحكمة  صحة ، وبذلكفي الحياة في البيئة متوازنة وملائمة للالحق كل واحد للمبادئ المحددة في مقدمة الدستور والتي تكرس  الإخلاللصحة العمومية وعلى ا

 إحدىالصادر عن  الأمرعنه في ذلك و مثال ذلك  الإداريةالمحاكم  ،الاحتياط لكن هناك شك فيما يخص الاستناد المباشر للميثاقلاعتماد على تطبيق مبدأ لهذه الحجة 
ق كححماية البيئة ليس  ليس هذا فحسب بل تم اعتبار  Amiens الإداريةالمحكمة وكذا  "Chanlons-en champagne"في قضية29/04/2005في الإداريةالمحاكم 

لنسبة لقضاء الإداري الفرنسي يمكن توقع . أساسية و هو الموقف كحرية و إنما   لبيئة في ا  Nathalie"الفقيهةالفرضيات التالية حسب انطلاقا من الأمثلة المذكورة سابقا 
Rubio" :مياهيكتفي بمواصلة الطريق التي فتحها في قضية  أن إذن يستطيع الإداريالقاضي  من الميثاق و الأولىتدخل المشرع لتوضيح معنى المادة  عدم : الفرض الأول 
لتالي القاضي يجب  لإعطاءتدخل المشرع  : ،أما الفرضية الثانيةتشريعية سابقة مع مراعاة تطابقها للميثاق أحكام إلىلرجوع " bretangne"وجمعيات جسم لهذا المفهوم و

 : انظر في هذا الصدد.يطبق القانون أن
- Ibid,p.159-160.163. 
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يتضمن طائفة من أكثر النصوص البيئية تفصيلاً بين كل الدساتير الوطنية  الدستور البرازيليعلى الرغم من أن و 1 . على أرض الواقع بعد
ت الأمازون الممطرة دف حماية غا حول الحق في البيئة  ا الدستورالوعد الذي يتضمنه هذ ويبقى اختبار ما إذا كان، في العالم وذلك 

ومما يزيد الأمر سوءاً في البرازيل اعتماد الدولة على الأشجار  ،الكتاب في قابلية هذا النص للإنفاذ قابلا للإنفاذ ، فقد شكك بعض 
لغ الصعوبةبدا إنفاذ الحقوق البيئية الأ ولأسباب مماثلة، والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية الخشبية ليس هذا  2.ساسية في الإكوادور 

عدم فعالية التمكين نظرا لقلة التي تنظر فيه المحاكم تشير إلى لبيئة و فحسب بل أن قلة الحالات أو القضا التي تنطوي على الحق في ا
      3. أرمينيايا و مثال ذلك دول أورو الشرقية وتحديدا كرواتيا وأوكرانو  الإنفاذ

من التحليل المقارن هو أن المحاكم  وما يمكن استخلاصه، ن الحق غير القابل للإنفاذ قد يصعب اعتباره حقًا على الإطلاقالفقه أ عبر   
عتبارها حقوقاً قابلة للإنفاذ فعيلالوطنية غير مستعدة بصورة ملحوظة لت    4 .الحقوق البيئية الأساسية 

على  الاسبانيالفقه  ألح: تفعيل إجراءات وآليات إنفاذهو  نحو عدم ترك المصدر الدستوري ساكنااتجاه القاضي -
تحميل للانطلاقة الدستورية سواء من خلال التم  ،فقدميدان التطبيق  الأساسيدخول القانون  أنتجهالذي  "المحرك الأثر"

ت الدونيةالحركة التشريعية وكذا بتوزيع الاختصاص بين  التي تشير الأطروحة المحكمة العليا الاسبانية دعمت كما ، الكيا
لبيئة و  ن أكدتحيث الدستورية سلطة الكون الميدان البيئي يفلت بوضوح من   إلى رهالتشريع المتعلق  مستوحى  أ

بعان  إنتاجهلان  الإدارةمن  أساسا ملزم  داريالإوان القضاء المختص في النزاع ،المحلية  والإدارةالدولة  لإدارةوتنظيمه 
القانون الدستوري للبيئة  أنالسبب يبدوا واضحا ومفهوما وهو ف،لفصل في النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا  التشريع 

لتالي فان  ،ليس له في اسبانيا عمق حقيقي لاختصاص في هذا الميدان الإداريالقانون و ة هذه القراءأن  إلا ، ملزم 
نية  أيةليس لهم  نهالذين بينوا  )القاضي العادي وأالدستوري سواء القاضي ( الأسبانموقف قضاة  أمامتضعف  الأولى

رالاعتراف نحو  ئي الاسبانيجتهاد القضاالا  ساكنا ،فقد اتجهفي ترك المصدر الدستوري   عن آليةالقانونية البارزة  لآ
لتالي يطرح ،من الدستور 45المنبثق عن المادة  ةالدستر  نية  سؤالو تطوير حق  للقاضي فيالحصة الخلاقة  حولفي مرحلة 

        5      . في البيئة
                                         

 : انظر كذلك.34.وليد محمد الشناوي ،المرجع السابق ،ص -1
- James R.May: Constitutiong fundamental environnemental rights worldwinde,p.136.   

 .33-32.وليد محمد الشناوي ،المرجع نفسه ،ص -2
ئية الجديد وقضية منع بناء حديقة عامة و في كلتا الحالتين قضت المحكمة  كرواتياوجدت حالات قليلة نسبيا في  -3 و مثال ذلك قضية واحدة لمنع توليد الطاقة الكهر

ن القضا المعروضة على رفعت العديد م أوكرانياو في .الدستورية أن التطورات تسير بطريقة تتفق مع القانون و الخطوات الملائمة التي تجري اتخاذها لتحقق من الأضرار البيئية 
ه الحالات البيئة الجوية و الماء و التربة المحاكم والتي تحتج ضد انتهاكات الحقوق الدستورية في المعلومات البيئية والمشاركة في صنع القرارات والحق في بيئة صحية ، و شملت هذ

ا تبدوا حبر على ور ... ق ، فالواقع يثبت عدم حماية الحقوق الدستورية وذلك على الرغم من التوصيات المقدمة من قبل اللجنة ، فعلى الرغم من سن القوانين الأوكرانية إلا أ
ضع المواطنين على متابعة حقوقهم البيئية وو الاقتصادية للأمم المتحدة و التي تحث أوكرانيا على تحسين فرص وصول الجمهور إلى المعلومة البيئية ،وتعزيز المشاركة البيئية وتشجيع 

هناك القليل من الأدلة المتوفرة بشأن التقاضي على أساس الحق الدستوري في بيئة صحية ،ففي حالة واحدة  أرمينياو كذا في .آليات فعالة لضمان وصول المواطنين إلى القضاء 
يعاز من الصحافة  لإحباط بسبب رفض الحكومة إطلاق المعلومات  -الجرائد –والتي كانت  البيئية لدعوى قضائية رفعت ضد الوزارة ،وتم التوصل إلى التسوية و التي أصيبت 

   : انظر في هذا الصدد.لوساطة
-David R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, op-cit,p.201.203. 
4 - James R.May,ibid,p.21. 
5 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.84-85. 
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نيكما اعترف    لس الدولة اليو ن الالتزام  الرأيحيث تخلى على  24/1الفوري لنص المادة  لأثر ا الذي اعتبر 
ن المادة لحماية البيئية يكافئ  في غياب السلطات الإدارية  ىتنطبق مباشرة عل 24هدف بقيمة دستورية ،بل اعترف 

فالاعتراف بمثل هذا  البيئةلحماية  إجراءات نيلزمة بتبم إذنفكل السلطات العمومية تكون ،تشريعية حامية للبيئة  أحكام
التسوية القضائية  أمامعلى الحق الاجتماعي في البيئة قد فتح الطريق  التأكيدفي الاعتبار  الأخذمع الفوري  الأثر

تخاذ  أساسعلى  المتضررينيمكن مراقبته بمبادرة من المتقاضين  الإدارة فتقاعس،للمنازعات البيئية  الالتزام الدستوري 
ن مثل هذا مجلس الدولة فقد اعتبر ،  bc§ 24ا لنص المادة ية البيئة طبقخاصة وقائية وردعية من اجل حما إجراءات

ا  الأداءعملية قانونية مستحقة  ئا لإغفالمنشيكون  أنيمكن  النقص من الناحية  الإلغاء،ي بواسطة طعن غتل أنمن شا
ا إلاالبيئي  الضرر لإصلاحخاصة  قانونية إجراءاتاتخاذ  إلى الإدارة اعندما تدع أينش الإغفالالشكلية هذا  تسكت  أ

لتالي تبقى البيئة الطبيعية دون حماية وعرضة للا، أشهر 03لمدة  الأقلعن ذلك على  رزا مع نتهاك و وهذا يمثل تعارضا 
   1. المدستر إرادة

شخص كما يقع عليه متوازنة ايكولوجيا لكل صحية و  إنسانيةالدستوري الذي يكرس الحق في بيئة نصًا  المحاكم الأرجنتينيةفسرت كما 
المواطنين في  حق"Alberto Sagarday"أيدت المحكمة في قضيةبذلك و ،عتباره قابلاً للتنفيذ الذاتي والإنفاذ  واجب الدفاع عنها

ه الأرجنتينية إلى تفسير مثل هذا النص تفسيراً موسعًا على نحو يجعلالمحاكم إنفاذ الحقوق البيئية الدستورية بل أكثر من ذلك ذهبت 
 إنفاذاللاتينية في الاعتراف القضائي و هي البلد الرائد في أمريكا  فالأرجنتين، يشمل حتى الحق في التمتع بمنظر يطل على المحيط

 فوفقا أمين المظالمنطاق دور القضاء في الأرجنتين ، الحقوق الدستورية كالحق في العيش في بيئة صحية وكان ذلك في سياق توسيع
ر  2007قضية التي تشمل الحق في بيئة صحية في  151كانت هناك    "دي ديفنسور بويدلو " الأرجنتيني تعاملت مع مختلف الآ

لنظر فيها وفقا 2، الماسة ببيئة صحية قضية الرائدة في الومثال ذلك ، أو تعاوني تشاركيوكذا  وقائي لنهجو التي قامت المحكمة 
مجموعة من الموطنين المعنيين من  مرفوعة من قبل بصدد دعوى قضائية  2004في عام ي لمالتي تعتبر مهمة على الصعيد العا الأرجنتين
أربعين من المنشاة المصنفة لتلويثها لنهر جنب ضد أربعة و  إلىجنيا  بوينس ايرس ومدينةوكذا من حكومة المقاطعة  الاتحادية الحكومة

نزا ريشولو " سلطة حوض النهر والتي أسفرت عن إنشاء مؤكدة انتهاكها لحقهم في بيئة صحية " Matanza-Riachuloما
لبيئة لكل: "النص  كولومبياكما فسرت المحاكم في  3، الجديدة لمثل  عتباره قابلاً للإنفاذ" فرد الحق في التمتع  فسرت المحاكم في ،و

                                         
1 - Ibid,p.123. 

ر البيئية لصناعة النفط و الغاز ، و الحياة البرية و تلوث المياه ، و-2 ئية ذات  تتعامل تلك الحالات مع تلوث ثنائي الفنيل متعدد الكلور ،الآ الضوضاء ،و خطوط الكهر
   : انظر في هذا الصدد.الخ..نظام الايكولوجي ،مبنى في محمية طبيعية ،استعادة ال الجهد العالي ، تشييد

-David R-  boyd The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, op-cit, p.129.  

لقرب من النهركثأكدت المحكمة أن أغلب السكان و   Matanza-Riachuloففي قضية  -3 ار تلو في أمريكا الجنوبي ير منهم الفقراء  أصدرت  2006في عام ة و الذي يعتبر واحدا من أكبر الأ
مج التعليم البيئي وتمكن الشروعلبيئي في الدولة على هذا النهر و المحكمة العليا أمرا يطالب الحكومة لإجراء التقييم ا في عالجة الصرف الصحي وفق البرامج والسياسات البيئية ،و من المشاركة في توفير مياه م في بر

نشاء أمرت المحكمة العليا الم 2007عام في عام لمشاركة على نطاق واسع ،و لضمان ا عقدت المحكمة أيضا خمس جلسات للاستماع العلنية،و  النهر وفقا لخطة شاملةترميم تنظيف و لخطة شاملة تهمين 
ائيا شاملا الذي حددتأصدرت المحكمة الع 2008 ته،بوض الحإعادة بناء البيئة في سين نوعية للحياة لسكان الحوض ،و تح :  أهداف ليا حكما  ت مع درجة كافية من و كافة مكو الوقاية من الإصا

إغلاق جميع الصناعي وفقا لجدول زمني صارم، و تنفيذ خطط لمعالجة مياه الصرف جميع المنشات المصنفة الملوثة ووضع و  التفتيش على :  لإجراءات التاليةووفقا لذلك أمرت المحكمة القيام .رة على التنبؤالقد
االقانونية وإعادة تطوير مدافن قانونية و  المقالب غير    :  انظر في هذا الصدد.وغيرها من الإجراءات يئة إفساح مياه الأمطار ،نظمة أر،تحسين مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي و تنظيف ضفاف الأ

-David R- boyd,ibid,p.130-131. 
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قررت المحكمة  فقد،عتباره حقًا أساسياً قابلاً للتنفيذ الذاتي والإنفاذ  "في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجياً"الحق الدستوري  كوستاريكا
ويشكل هذا الحق أساسًا ،كل المواطنين للعيش في بيئة خالية من التلوث "العليا في كوستاريكا أن هذا الحق هو الحق الذي يمتلكه 

امتناع الدولة عن بعض أوجه النشاط المتعلقة   للأفراد المضرورين الطعن على نشاط أو الدستور الهندييتُيح  وأخيراً، ومنتجتمع عادل 
  1.  ذاته المسار بنجلاديشو كستانلبيئة وقد اتبعت كل من 

في قضية خليج مانيلا م  2008يئة في عام حكما عالميا على أساس الحق الدستوري في الب الفلبينكما أصدرت المحكمة العليا في     
لتعاون مع جميع أفراد ا كانت الهيئات المكلفة   إذا إلا لا يمكن أن يتحقق من أجل استعادته ،والتي ج تعاونيمستندة في ذلك على 

خذ زمام المبادرةالمدينة ،و  للحفاظ على الخليج وحمايته ،فالوكالات والحكومات  هذا يعني أن الدولة من خلال أصحاب الحق أن 
ا  تتنصلالوسائل الأخرى المختلفة لا يمكن أن و  من الوكالات الحكومية  ة اثني عشري،فقد أمرت المحكمة العليا الفليبينمن مسؤوليا

تخاذ مجموعة من كما أمرت الجهات المسؤولة ،لوضع خطة شاملة في غضون ستة أشهر لتأهيل واستعادة خليج مانيلا 
ثرت كما أن المحكمة 2الإجراءات، ستعجاليه الا جراءاتالإ في اعتمدهالسوابق القضائية للمحكمة العليا الهندية العليا في الفلبين 

الحكومية كما أمرت الوكالات 3،من الخبراء لمراجعة هته التقاريرمكونة  تشاريةسلجنة اأنشأت نتصاف في الحالات الاستثنائية ،و للا
لا يمكن أن تفلت بواجبها تجاه الأجيال المقبلة من الفلبينيين للحفاظ على و  مسؤولة ااعتبرو  بتقديم تقارير مرحلية مفصلة حول البيئة

مليون دولار  100تبعا لقرار المحكمة أنشأت الحكومة فريق عمل وفقا لميزانية قدرت ب ،و المياه نظيفة في خليج مانيلا و ممكنة إنسانيا
أعلنت خطط لإنشاء شبكة وطنية من أكثر من  2008ففي عام   تتوقف المحكمة عند هذا الحدفي مشروع التنظيف ،لمأمريكي للبدء 

ستخدام صلاحمة بيئية و مائة محك قد أصدرت المحكمة هذا و ،لمحاكم الخضراءالتي وصفت و  يات فريدة من نوعها في الدستورذلك 
م أصدرت  2011ففي عام ليس هذا فحسب 4أهداف، أربعةتسطرير بالخاصة للقضا البيئية  الإجرائيةم القواعد  2010في عام 

ذلك بناء على توصيات مفصلة م المحددة في المواعيد المحددة و الذي يتطلب من الوكالات الحكومية لانجاز المها إضافياالمحكمة أمرا 
    . مقدمة من اللجنة الاستشارية لخليج مانبلا 

   
                                         

  : انظر كذلك.33-31.وليد محمد الشناوي ،المرجع السابق ،ص-1
- James R.May,op-cit,p.134-135. 

ت الخطرة والسامة ،منع التلوث و ،تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي تركيب و : في الإجراءاتتتمثل هذه -2 ت من السفن ،تطوير مرافق و اتنظيف النفا برامج  لنفا
ت الصلبة ،كافية للت منع إدخال الأنواع المائية الأصلية، تنشيط الحياة البحرية من خلال إعادةة تدفق المياه إلى خليج مانيلا ،إزالة الهياكل التي تعوق حريخلص السليم من النفا

   : انظر في هذا الصدد.تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ خطة الترميم ع برامج التعليم البيئي الشامل ،أشكال الصيد غير المشروع ،وضجميع 
- David R-boyd,The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, op-cit,p.168-169. 

   : تتكون اللجنة الاستشارية من قاض و ثلاث خبراء ، انظر في هذا الصدد -3
-Ibid,p.169. 

   : تتمثل هذه الأهداف في -4
لحق الدستوري في بيئة صحية متوازنة -   .تشجيع النهوض 
  .تحسين إنفاذ الحقوق تسريع الإجراءات و -
   : انظر في هذا الصدد.ضمان الامتثال للأوامر في القضا البيئية البيئية ،وتمكين المشاركين من رصد و رسات لتطبيق القوانين فضل المماأتماد الابتكارات و اع-

-Idem.   



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

156 
 

  :مدى تحول القاضي نحو إنفاذ مفهوم أوسع للحق في البيئة- ب
لحق في البيئة كنتيجة لاستبعاد الاستناد ل اعدم إعطاء معنى لمح: لحق في البيئةا ه لمحلمدى توسيع القاضي في تفسير  -1

وفي هذا ة لمفهوم حق في البيئة السليمة تحديد حدود دقيقة مؤكد إلى عدم أدى في فرنسا  الصريحالمباشر لنص الدستوري 
أي  الحوار بين القضاة إستراتيجية تباع لطفأن هذا الموقف قد ي" Nathalie Rubio"ت الفقيهة أشار الصدد 

التفسير الضيق أما 1. أخرىجهة  من رو و و محكمة عدل أ الأوروبيةالمحكمة  جهة و القاضي من الإداريقاضي ال
ت المتحدة وكذا على مستوى  طرح في البيرو فقد  الحق في البيئةمحل لمفهوم  المحكمة العليا لولاية مونتا في الولا

 Montana Environnemental Information Centra.v. Département of"الأمريكية في قضية  

Environnemental Qualuty" ، 2 ا قد توسعت في نطاق الحق في البيئة فالقراءة الأولى لقضاء المحكمة تؤكد 
بتفعيلها لما يسمى  صلحة في الدعوىالموكذا التوسع في مفهوم ، التحوطيديث عن مبادئ أخرى كالمبدأ الوقائي و لح

لتركيز على المفهوم المعطى لمحل الحق في البيئة نجد أن المحكمة قد ركزت على بمبدأ الوقف، وقد أوردت " جودة المياه"لكن 
لمياه وهذا    .شكل تراجعا في حماية البيئةياستثناءات وشروط في هذه القضية فيما يتعلق 

التي  أمريكا اللاتينيةذا الاتجاه في دول عرف ه: "الاعتراف بحقوق للطبيعة"ط لمحل الحق في البيئة يالوس التفسير عرف
لتطرف في تصور البيئة دالتي طبقت الحق الدستوري في البيئة و  بوليفيا و كالإكوادورنظام القانون المدني خذ ب فعت 

كيد الحق في الطبيعة، لاعتراف بحقوق مباشرة للطبيعة كما سمحت كذلك م قد اعتمدوا موقفا لأي شخص  أي أ
أيدت المحكمة الدستورية في الإكوادور في قضية  كمثال على ذلكو 3،"لحق في الطبيعة لكل فرد"حيت اعترفوا وسطا 

                                         
  .وهو ما سيتم مناقشته في الجزئيات التالية من هذا البحث-1
لمياه غير فراغ بقا المواد البترولية التي تحملها في إحدى البحيرات التي تستخدم كمصدر لمياه الشرب،مما تسبب في أضرار بيئية خطيرة وجعل ا في البيرو قيام إحدى السفن -2

لتوقف  الأخرى التي تحقق ذات الغرض وإلا  يةلمواد الكيماو فلتر أو غيره من االن تلويث مياه البحيرة من خلال استخدام عصالحة للشرب،وقد أمرت المحكمة مالك السفينة 
من دستور البيرو والتي تنص على أن لكل شخص الحق في  22وجب عليه مغادرة البحيرة،وقد استندت المحكمة في هذا الحكم إلى الفقرة الثانية من المادة 

جراء تقييم للأثر البيئي للعوامل التي تتعرض لها ،لحياة السلام،السكينة،والتمتع بوقت الفراغ،والراحة وكذلك التمتع ببيئة متناسقة ملائمة لتطور ا كما وجهت المحكمة أمرا 
  .البحيرة

ت المتحدة الأمريكية في قضية  كما .  .Montana Environnemental Information Centra.v"قضت المحكمة العليا لولاية مونتا في الولا

Département of Environnemental Qualuty"  الجماعات المدافعة عن البيئة بمقدورها الطعن في دستورية تشريع صادر على مستوى الولاية يستثني ن
لبيئة ومن ثم فقد استخدمت المحكمة مستندة في ذلك إلى حقيقة أن الحق في بيئة صحية ونظيفة ، بعض أنواع المياه الصرفية من الرقابة التي تستهدف التأكد من عدم الإضرار 

،وقد خلصت  المحكمة في  منحها ترخيصا لنشاط أحد مناجم الذهب عندرقابة صارمة لمراجعة نشاط الولاية مما يستدعي ، الحقوق الأساسية في ظل دستور الولايةيعد أحد 
وأن نشاطها كاف مهيأ بصورة دقيقة لتحقيق ، ةحهذه القضية إلى أن نشاط الولاية يمكن أن يجتاز رقابة المحكمة بنجاح فقط إذا استطاعت الولاية أن تثبت توافر مصلحة مرج

لإضافة ، وأن النشاط كان الطريقة الأقل إرهاقا الذي يمكن سلوكه لتحقيق هدف الولاية،هذه المصلحة  ن الحق الدستوري في بيئة صحية ونظيفة  إلىو ذلك قضت المحكمة 
لتالي فإن الجماعات الم ولكنه أيضا توقعي ووقائيتحوطي ليس فقط  دافعة عن البيئة ليست في حاجة لبيان أن ثمة ما يهدد الصحة العامة أو معايير جودة المياه،وأن تدهور و

 .129. 116-115.وليد محمد الشناوي، المرجع سابق، ص : انظر في هذا الصدد .المياه ذات الجودة العالية يعد أمرا كافيا
3 - Christel Tournille et Chathernie Calard-Fabre goule, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, 
op-cit, P.290. 
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"Fondacian Natura contra Petro Ecuodor  1قضية و " Arco bis contra Instituto 
Ecuatoriano de Mineria"2 ذا فقد أشار الفقه أن حصر الحماية البيئية من قبل القاضي لمواد الطبيعية واكتفائه 

االمنظور الأدنى في تفس المنحصر في المواد الطبيعية  مفهوم البيئةكما أن .المحمي متواضعا ليره لمعنى البيئة يجعل من ا
لتالي يكون من الممكن ،غير فعاليعتبر التراب والنبات و الماء ممثلة في  الضرورية للحفاظ على نوعية حياة الإنسان و

ر ودوائر قصوى تضيف البعد الاجتماعي للبيئة  ستيعاب دوائر أخرى تشملا اهيم  مفعبريئة الإقليم والبنى التحتية والآ
لتركو  الراحة، نوعية الحياة، أو التنمية الشخصية إن كان يبدوا اقل فعالية من المركزية يز على مقترب المركزية البشرية و ذلك 

 3 .الايكولوجية
لنظر في المسألة المغالبا       روحة أمامها التي طما لا تتطرق الاجتهادات القضائية إلى تحديد مفهوم البيئة بل تقوم 

ت أو المناطق المحمية أو الثروة الحيوانية لغا لحق ...تتعلق  ا تشكل مساسا  الخ، على اعتبار أن الانتهاكات الملحقة 
كمحل للحق   تفسيرا لمعنى البيئةإلا أن بعض المحاكم قد أعطت ،تفسير للضرر أي التركيز على إعطاء الدستوري في البيئة

  .وغيرها التشيلي، وكذا المحكمة العليا في الفلبيناجتهاد قضاء المحكمة الدستورية في : الدستوري في بيئة ومثال ذلك
م حكماً واسعا للحق 1987ر من دستو  II 16§طبقا لنص المادة المحكمة الدستورية في الفلبينقرر اجتهاد قضاء    

 ،بتطوير هذه الحماية البيئية"Factor an .V. Minors"وبناء على ذلك قام القاضي الدستوري في قضيةفي البيئة،
ا  قائمة الشكاويوقررت  التي يمكن أن يتم على أساسها  اللجوء إلى المحكمة والتي وردت على سبيل المثال أي أ

مفتوحة، فخلافا لغيرها من المحاكم فإن المحكمة الدستورية الفلبينية لم تبقى حبيسة التفسير الضيق للحق في البيئة في إطار 
  4. .القضا المتعلقة بصحة الإنسان

البيئة، التراث البيئي  « : ت أنكدمنح التفسير الموسع لمعنى البيئة فقد أ العليا في التشيليالمحكمة كما اختارت 
يتكون من كل ما يحيط بنا بشكل طبيعي ويسمح في النطاق الدستوري ،مدمجة آمنة وصحية تعتبر والحفاظ على الطبيعة 

ا بين النظم الإيكولوجية، مع، لغلاف الجوي بما في ذلك الطبيعةوهذا يشير إلى ا، بتطور الحياة  ،والأرض للأزهار تواز
قد منحت  الهندية كما المحوذلك في ظل المركزية الإيكولوجية، كما أن 5،»والكائنات الحية والبيئة التي يعيشون فيها ،والمياه،

                                         
النوع من الوقود،ومن ثم فإن  الحكم المدني الذي قرر أن تجارة المدعى عليه في الوقود المحتوى على الرصاص تشكل خرقا للحظر الذي فرضه الكونجرس على التجارة في هذا" -1

 .113.سابق، صالوليد محمد الشناوي، المرجع  : انظر في هذا الصدد.رقا للحق المكفول دستور للمدعي في بيئة صحيةهذه التجارة تشكل خ
لبيئة في الحديقة الوطنية يشك -2 ديدا للحق الإنساني في بيئة لسكان الإقليم في التمتع بمنطقة تؤمن الامتداد الطبيعي والمستمر  لقضت المحكمة الدستورية كذلك أن الإضرار 

  .114-113.المرجع نفسه، ص : انظر في هذا الصدد.ديد الحياةتجللمياه ورطوبة الهواء والأكسجين وتكفل 
3 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,P.87 

ت : "وتتمثل في-4 ت السائلة الكيماوية والنفا ت من المداخن والأبخرة السامة من المصانع أو السيارات،تسرب النفط،النفا أومياه الصرف الصحي ،الوقاية ومكافحة الإنبعا
ار والمياه الداخلية ت العضوية وغير العضوية على الأرض وفي لساحلية بواسطة السفن وحفارات النفط والمصانع والماأو المياه ،غير المعالجة في الأ ناجم أو غيرها، الودائع من النفا

نية وغيرها، المواد البحرية الحية الشوارع والحارات والمدن الجمهورية،خرق واجب استصلاح الأراضي بعد التعدين السطحي وترك حفرة مفتوحة، المواد السمكية والشعاب المرجا
تمن خلال استخدام المتفجرات أ ت البرية والنبا    : انظر في هذا الصدد."و غيرها من المواد الكيميائية، اختفاء أنواع معينة من الحيوا

- Christel Cournille et Catherine Calade – Fabregonle, Changements environnementaux Globaux et droits de l’homme, 
op-cite, P.287.   
5 - Ibid , P.290. 
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 Recural l’intigation Entitulement Kendra .V. State of"قضية: للبيئة معنى موسع ومثال ذلك

U.P"،القاضي  أنكما   1حيث منحت المحكمة العليا مفهوما موسعا للبيئة مع التوجه نحو مقترب مركزية ايكولوجية
خاصة في حكمه الصادر في  45نتيجة لعدة عوامل قد فوق تفسيرا واسعا للبيئة حسب المادة  الأسبانالدستوري في 

ن هذا المفهوم لا يشمل فقط المواد 2،ول نزاع متعلق بتوزيع الاختصاصاتم ح26/06/1995 والذي أشار فيه 
لمناظر الطبيعية وكذا البعد الثقافي والجمالي للبيئة يحتل مكانة ذات  ر و لآ لتاريخ و الطبيعية بل كذلك العناصر المرتبطة 

ماج جوانب تتصل مباشرة في إد يتردد لمالقاضي في تحديده لنطاق الحق في البيئة ف معنى في ظل مفهوم دستوري للبيئة،
رأت الاسبانية ووفق هذا المعنى المعطى من قبل المحكمة الدستورية 3،لصحة ونوعية الحياة وراحة الإنسان بصفة عامة

لفضاءات والأشياء المادي ة والطبيعية مثل المحكمة العليا أن الأضرار البيئية يمكن أن تنحصر في أضرار تلحق 
ت، ثيرها على صحته وراحتالمياه،السماء،النبا تمع البشري بسبب  ت وكذلك تلك الأضرار التي تؤثر في ا  4. هوالحيوا

مما    5.خصصوا مفهوما متطرفا ووضعيا لنطاق الحق في البيئة جعله طابعا إنسانيا مركز خذ على القضاة الأسبان هو أ
نيكما أن قضاء  ستغلال شبكة الحماية الدستورية،وضيحه لموضوع قد ساهم بت مجلس الدولة اليو وذلك 

ت الدستورية التي تظهر في المادة  حيث استطاع القضاء أن يمدد نطاق السلع خرى من الدستور،وفي مواد أ 24الضما
ئة بيئة طبيعية، وبيئة ثقافية، وبي: وبذلك قسم البيئة إلىا في رؤية منسجمة وموحدة للبيئة،لخيرات البيئية المحمية وتسجيلهاو 

ة التي تكيف بتطبيق النظام الغابي المنظم بمساهمة اجتهاد القضاء قد كانت محددة في تفسير مفهوم الغاكما أن 6 .حضرية

                                         
  .وهو ما يسمى التطرق إليه عند الحديث عن مدى توسع القاضي في تفسير الوصف الملحق بمحل الحق في البيئة -1
ــــــــ -2 ستعمال عقلاني لكل ... «كون مفهوم البيئة الوارد في النص الدستوري ليس محددا بل يتعلق الأمرتتصل تلك العوامل ب ببيئة ملائمة لتطوير الشخصية و 

دف حماية و تحسين نوعية الحياة المواد  ن الحقل المحمي متواضع أساسه المواد الطبيعية »...الطبيعية  لتفسير الصارم و الحرفي يجعلنا نعتقد  النبات و (و التقيد 
ذا المنظور الأدنى )الحيوان  دوائر أكثر اتساعا من المعنى المعطى من يتيح استيعاب - مركزية بشرية–كما أن الاقتراب من الإنسان .بحيث أن القاضي قد اكتفى 

  :  انظر في هذا الصدد.المفهوم الايكولوجي
- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,P.86-87. 
3- Ibid, p.87-88.  
4 - Ibid, p.88. 
5 - Idem.  

نيالبيئة الطبيعية  -6 دف ضمان توازن ايكولوجي والمحافظة على المواد الطبيعية في : حسب اجتهاد قضاء مجلس الدولة اليو ا  قد ارتفعت مرتبتها إلى سلعة محمية في حد ذا
ة حماية . اني للبيئة يتكاملانصالح الأجيال المستقبلية، هذا البعد الايكولوجي للبيئة لا يلغي موقع الإنسان كمركز للكون،البعد الايكولوجي والبعد الإنس البيئة وبصفة مشا

ني قد تبنى تدريجيا  الثقافية شئة عن النشاط  اواسع افهومميجب أن تتوجه إلى المحافظة على البيئة ودوامها وهذا في صالح الأجيال المستقبلية،فمجلس الدولة اليو يدمج عناصر 
نتمائها للبيئة التاريخية والث،البشري  ن تساهم في الحفاظ على الذاكرة،إذا يبدو أن هناك رابطة وعلاقة جدلية بين البيئة الطبيعية والبيئة التي تتكون من العناوالتي  صر قافية لليو

بر كذلك جزء من هذه السلعة البيئة تعت البيئة الحضريةأما ". الديمومة"وهيوالتي يتعين الحفاظ عليها للأجيال المستقبلية، أي يندمج ضمن نفس الإشكالية  التي خلفها الإنسان
لحفاظ من الكلية التي يجب حمايتها على الدوام،حسب هذا المعنى تمكن القضاة  يئة الإقليم بعدم تدهور رأس المال الطبيعي في التجمعات السكنية  ربط التخطيط العمراني و

ر التاريخية والثقافية الدائم    : أنظر في هذا الصدد.على الآ
- Ibid. , P.118-121 
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ن ثير معيار التنمية المستدامة في ظل تحول متطلبات هذه الأخيرة  1في اليو وظهور توسيع لنطاق الحق في البيئة تحت 
ني   2. على مستوى القضاء اليو

العديد من الدساتير في اعترافها الصريح تراوغ :الوصف الملحق بمحل الحق في البيئة همدى توسع القاضي في تفسير -2
وبذلك فإن القاضي يجد صعوبة في تحديد ما إذا كانت الحماية الدستورية تشير إلى البيئة بشأن مصطلح البيئة،لحق في 

فعالية التمكين من الحق في البيئة يستدعي ، علماً أن التحول نحو "جيةيكولو اكزية ر مأو بشرية - مركزية"في إطارالبيئة 
إلا أن المعنى الأكثر شيوعا على مستوى النصوص الدستورية كما  -مركزية ايكولوجية - التوسع نحو مفهوم هذه الأخيرة
ذ والإشكال يطرح أكثر.سبق الإشارة هو محورية الإنسان وهذا هو ،ه المسألة في حالة سكوت الدستور فيما يتعلق 

إلى أن أحكام المركزية البشرية تضعف "  Joshua Bruckerhoff"أمام هذا الوضع أشار،الحال في معظم الأحيان 
لموقف الذي تتبناه المحكمة أي بمدى توجهها نحو "لمحكمةمن قبل امبدأ التفسير الموسع "لصالح  ، إذاً الأمر مقترن 

وجدت ممارسات  ،فقدضعف المركزية البشرية لصالح المركزية الايكولوجية تالتفسير الموسع للحق في البيئة وبناءً على ذلك 
لتالي رجح الفمنهم من قدم تفسير موسع لمصطلح البيئ، قضائية مختلفة في إطار هذه المسألة كفة لصالح المركزية ة و

مع وجود موقف وسط  4المحاكم الأخرى التي اعتمدت التفسير الصارم لصالح المركزية البشرية خلافعلى 3الايكولوجية،
  5. "لمتطرف"عرف في دول أمريكا اللاتينية والذي تم وصفه 

                                         
1 - Ibid. , P. 121. 

كثر توضيح عند الحديث عن دور القاضي في التوفيق بين المصالح المتنافسة -2  .سيتم التطرق إليه 
  :نجد في هذا الصدد حالتينو  لبيئة لصالح مركزية ايكولوجيةللوصف الملحق بمحل الحق في االتفسير الموسع  -3
 .Factoran .v "في قضية الفلبينالاجتهاد القضائي الذي يستند إلى نص دستوري يقرر حكما واسعا للحق في البيئة،ومثال ذلك الاجتهاد القضائي في : الحالة الأولى-

Minors opposa " والذي يستند إلى نص المادة§II16  لبيئية وقررت قائمة من ،فالمحكمة الدستورية في هذه القضية قامت بتطوير هذه الحماية ا1987من دستور عام
لكامل وهو ما تم الإشارة إليه في السابق،وكذا المحكمة العليا في الشيلي التي اختار  ت هي الأخرى منح التفسير الموسع لمعنى الشكاوي التي يمكن تقديمها والتي تبدو مفتوحة 

  .البيئة
للحق في البيئة على أساس الواجب البيئي الدستوري المنصوص عليه في المادة  مقترب المركزية الايكولوجية في هذا الصدد تكريسفي الهند قررت المحكمة العليا : الحالة الثانية-

قررت أن الثروات الطبيعية هي ثروات مشتركة للإنسانية حيث  Rural l’intigation Entitulement Kendora .v. State of UP: ل ذلك حالةاومث 48
لنظر إلى هذا الاجتهاد النسبة للمحكمة ،لبية ولا يتم احتكارها من قبل الأغ لحكومة ولكن أيضا المواطن، لتوازن الايكولوجي، ولا يرتبط فقط  لحفاظ على البيئة يكون 

لرجوع إلى المادة  ت، 21القضائي الحق الأساسي في البيئة مقترن  ت،من الدستور التي تتضمن أكبر عدد من الحقوق مثل حماية حياة الحيوا الورد،وعدم تلوث البحيرات،والغا
لمصلحة الايكولوجية للمجتمع، كما ألغت المحك الضجيج،الهواء،الحماية ضد  مة ضد تلوث الهواء والحفاظ على التوازن الايكولوجي، وأكدت كذلك أن الحق في البيئة يمثل 

عتماد معنى الواقع  ، فيالتوازن الايكولوجيمعنى طورت الهندية العلاقة بين الحق في الحياة و     : انظر في هذا الصدد.لحقوق البيئية كنهايةلالمحكمة الهندية قد قامت عموما 
-Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cit, p.289. 

ويتضح هذا التوجه من خلال الاجتهاد القضائي الكولومبي،فبناءً ،الإنسان وبقوة  االذي يبقي على أحكام محوله التفسير الصارماتجهت بعض المحاكم الدستورية إلى تبني   -4
ع ببيئة صحية لا يمكن فصله عن الحق في الحياة والصحة قررت المحكمة الدستورية أن الحق في التمت "لكل فرد الحق في التمتع ببيئة صحية: "على النص الدستوري الذي ينص

ر،ففي الواقع فإن الضرر الذي يصيب البيئة يتسبب في " صحية"البشرية  قد وجدت "L’illinois"لا يمكن إصلاحه للبشر،ووفقا لذلك فإن المحكمة العليا في مدينة لينوي أ
ته بم عدم الاعترافأن عددا قليلا من الإجراءات العامة غير الدستورية ،فقررت  ت والحفاظ على النهر ومحتو وذلك لأن ، لإندصلحة صاحب الشكوى في حماية النبا

لانقراضثير التلوث على البيئة وصحة الإنسان وبذلك لم يتم تشغيل الحق في : الشغل الشاغل الأول للفاعلين هو    : انظر في هذا الصدد.بيئة سليمة لحماية الأنواع المهددة 
-Ibid, p.288. 
5 - Ibid, p. 290. 
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أشار الفقه إلى كون  :  البيئة من رفعهاالمصلحة في الدعوى لتمكين أصحاب الحق فيتفسير التوسع في  مدى-3
لتفسير ال ت 1كينيافي الدعوى الذي تتبناه كل من   ق للمصلحةضيالتطبيق الفعال للحقوق البيئة لا يرتبط  و الولا

 لاحتواءأي التوسع - شرط المصلحة في الدعوى - وجود تفسير موسع لها  بمدىبل 3و كذا التشيك  2الأمريكيةالمتحدة 
 صدد مركزية ايكولوجية أوب ديد ما إذا كاتحبناء على ذلك يتم الحق في رفع الدعوى و  أصحابمن  الفيئات مختلف
ج توسعي في تفسير المصلحة في الدعوى في.بشرية    : وتتمثل الممارسات القضائية التي تصنف ضمن 

يمنح الحق في الدعوى عادة في : المدافعين عن المصلحة العامة الأشخاصلمصلحة في الدعوى لعدد من الاعتراف -
إلى المدافعين عن المصلحة العامة الذين يسعون إلى حماية البيئة  أفريقيا خارج أنظمة القانون العرفي غير المكتوب داخل أو

ندما لا يكون هناك نص تقوم بمنحها حتى ع إفريقياالمكتوب خارج  العديد من الدول ذات النظام العرفي غير نبل إ،
ثير على النظام العرفي في و ،الحقدستوري صريح يكرس هذا  اتجهت  1997فمنذ عام  إفريقياتعد بريطانيا مصدر 

فقد اعترف القاضي في عدد من 4،ا أو منازعات المصلحة العامة نحو حق موسع في الدعوى في قض المملكة المتحدة

                                         
ومع ذلك قضت المحاكم الكينية في قضا أخرى أن المدعين ،على الرغم من أن كينيا تتمتع بخبرات مختلفة في مجال المصلحة في الدعوى في قضا المصلحة العامة : كينيا-1

ويذهب بعض الكتاب إلى وعهم ،مالبيئيين لا يتوافر لديهم الحق المصلحة في الدعوى عندما لا يكون بمقدورهم إثبات تعرضهم لضرر متمايز عن ذلك الذي يلحقه العامة في مج
هذه الأحكام قد تعرضت لنقد قاصي من فلمصلحة العامة ، أن هذه القضا تعتمد جزئيا على القضا البريطانية التي تثبت وجهة نظر ضيقة للمصلحة في القضا المتعلقة 

  .205-204.المرجع السابق،ص وليد محمد الشناوي ، : انظر في هذا الصدد.جانب الكتاب الكينيين
ت المتحدة الأمريكية -2 من التي تسهل اللجوء إلى المحاكم ،و ص التشريعية يتمثل الحق في الدعوى في مجموعة من المتطلبات الدستورية العقلانية التي تكملها بعض النصو  : الولا

إلى أن الدستور الأمريكي   Lujan.v.Refenders of Wildlifeثم خلصت المحكمة العليا الأمريكية في سلسلة من القرارات كان أخرها القرار الصادر في قضية 
   : يتطلب من المدعين إثبات

  .مادي و خاص -وثأو وشيك الحد–أن المدعي قد لحق به ضرر فعلي -
  .إمكان رد الضرر إلى فعل أو الامتناع من جانب المدعي عليه-
  .إمكان جبر أو التعويض الضرر من خلال نشاط المحكمة -

تها ،و أ خيرا يلاحظ أن معظم ن لحمايلإضافة إلى ذلك طبقت المحكمة اختيار تقدير لتحقق مما إذا كانت المصلحة المؤكدة للمدعي تندرج في إطار المصالح التي يسعى القانو 
لحق في الدعوى للمواطنين لت ت نفيذ النصوص القانونية البيئية ،التشريعات البيئية تعترف صراحة  وبعد الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الشروط اعترفت المحكمة العليا في الولا

نية في إعادة الإحياء والمحافظة على البيئة و القيم الجمالية ،و بذلك كرست المحكمة أساسا بوجود مصلحة قانو  Sierra Club .v. Mortonالمتحدة الأمريكية في قضية  
ال البيئي    .210.المرجع السابق ، ص : انظر في هذا الصدد.للحق في الدعوى في ا

ا للمصلحة في الدعوى اقتصرت على أولائك الذين يتأثرون بشكل فعلى الرغم من النص الدستوري على الحق في بيئة صحية إلا أن المحاكم التشيكية اعتمدت مفهوما ضيق -3
حيث حرم  Surnava التشيكية التي تسعى إلى الحد من قطع الأشجار في الحديقة الوطنية بـ ENGOSعلى سبيل المثال : مباشر في مصالحهم مع استثناءات قليلة

ئة التشيكية أو أمين المظالم ، مفتشية البيية إلى النيابة العامة العليا و بل اقتصرت على تقييم الدعاوى الرسمأمام كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ، المواطنون من التمثيل
التعدين  والموافقة على المحطات النووية ،لقضائية التي تطعن في يحول دون النظر في المسائل الموضوعية ، كما تم رفض الدعاوى اا تقتصر على المسائل الإجرائية و المحاكم غالبا مو 

ج أكثر انفتاحا في حا1990الضوضاء المفرطة ، فالمحكمة على الرغم من محاولتها في عام في المناطق المحمية و  محاجر الجير إلا أن لات تتعلق ببناء الطرق السريعة و م إلى اعتماد 
   : انظر في هذا الصدد.م 2008نطاق المراجعة القضائية في يا تضيق من المصلحة في التمثيل و المحكمة العلدستورية و الصادرة عن المحكمة ال القرارات

-David R-boyd,The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, op-cit, p.202-203. 

ففي هذه القضية قام المدعي  "Rgina.v. Somerset conty council and ARC Southern Limited ex parte Discon"قضيةمن ذلك  -4
لس لحق في الدعوى المقاطعة بتحدي توسيع نشاط اقتلاع الحجارة إلا أن ا لحة أو تمتعه بمص أرضاعدم توافره على المصلحة نظرا لعدم امتلاكه  ،أيشكك في تمتع المدعي 

اورة لنشاط اقتلاع الحجارة  طقةمالية في المن طبيعة منازعات المصلحة العامة تتطلب تفسيرا متحررا للحق في أن  إلىالطرفين  أسانيدالمحكمة بعد فحص حجج و  خلصتو ،ا
عتباره ،الدعوى  له اثر على  شروعموافقة لم منحد انه يمثل خروجا على المشروعية في ما يعتق إلىلفت انتباه المحكمة ييهتم و  أنفي  مواطنوبذلك فان المدعي يتمتع بحق كامل 

المرجع نفسه وليد محمد الشناوي ، : انظر في هذا الصدد.الحقوق الدستورية ،كما يتمتع المواطنون بحق دستوري صريح في إقامة الدعوى أمام المحاكم العليا لحماية البيئة الطبيعية 
  .208.،ص
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لمصلحة في الدعوى لعدد غير المنظمات غير الحكومية وكذا 1أو الوصي أو أي شخص، محدد من المواطنين الدول 
  2. والجمعيات

لمصلحة في الدعوى للفيئات الضعيفة- متحررة فيما يتعلق بشرط المصلحة في  د ليبراليةقواعالهند تتبني :الاعتراف 
مبذلك فان المواطنين المتضررين أو من يدعون و ،الدعوى  أمامدعوى بصورة مباشرة  إقامةيمثلون مصالح هؤلاء المتضررين  أ

لطبيعة الخاصة بل يمكن القول و ،المحاكم العليا هذه المحاكم تقوم بنفسها  إنلتالي تعرف المحكمة في مثل هذه الدولة 
ابمحض  أولفعل   للأحكامالواضح  التأثير كما تم ملاحظة، الأساسيةلحماية الحقوق  إجراءاتلشروع في اتخاذ  إراد
لنظام العرفي ،و  أسيافي دول جنوب القضاء  أحكامصوص على الصادرة في هذا الخالهندية  خذ  كذا على الدول التي 

لمدعين الذين يمن ثمة أولت ،و غير المكتوب في إفريقيا  سعون لحماية المصلحة العامة المحكمة العليا الهندية اهتماما خاصا 
ءيبقى مقتصرا على  أنالنظام القانوني لا يجوز  إلىاللجوء  أنكما قررت ،منحتهم حقا واسعا في الدعوى و  بل لا  الأثر

                                         
 Festo Balegele .v. Dar es"اعترفت المحكمة العليا التنزانية في قضية ،ومن ثمةحق اللجوء إلى المحاكم لحماية البيئة  مواطنيهابدور رائد في منح  تنزانياقامت -1

Salaam city council the High court of Tanzania at Dar Salaam"    مدينة  ضد مجلس 795عددهم لحق في الدعوى لعدد من المدعين يبلغ
ت المحلية بعيدا على  المخلفاتللتخلص من  أخرىدار السلام طالبين منه البحث عن مناطق  مرور عامين أصدرت المحكمة في قضية  بعدالسكنية،و  ناطقالموالنفا

المدعي في  أنالمدعى عليه  محاجة أماميدعم توسعا لمفهوم المصلحة في الدعوى وذلك  الأهميةلغ  رأ"Christopher Mtikila .v.Altoney General"أخرى
لتجمع والتعمير ،المصلحة الشخصية  لإثباتحاجة  لتفسير الموسع في الدعوى  أخذتالمحكمة أن  ،إلاوذلك حتى يكون بمقدوره الطعن على القوانين المتنوعة المتعلقة 

كستان والمملكة المتحدة لاعتراف بوجود حق في الدعوى للمدعي متأثرة بذلك بقرارات الصادرة في ا وبذلك قررت ، التنزانيو كذا استنادا إلى الدستور والنبال لهند ونيجير و
لصالح العام  حسن النية الأخيرون هذا كالحق في الدعوى سيمنح استنادا إلى دعاوى المصلحة العامة للمدعي عندما يأن "  بمقدور المحكمة كفالة  متى كانلاعتبارات تتعلق 

ن للمدعي مصلحة كافية في موضوع النزاع ومن  بنجلادشفسرت المحاكم في كما   .ة انتصاف فعالة وسيل بطريقة موسعة المطلب التقليدي في ظل القانون العرفي غير المكتوب 
مصلحة  أيعابر السبيل الذي ليس له  أوشخص فيما عدا التدخل الفضولي  لأي" Mohinddin farroque .v. bangladish"ثمة قررت المحكمة العليا في قضية 

ومن ثم ،شخص سيء النية تتوافر له مصلحة كافية في موضوع النزاع المؤهل لان يكون شخصا مضرورا  أومليو من الناس من مواطني الدولة  120اهتمام يجاوز ما لدى  أو
دف تنفيذ هذا  أوانتهاك بعض نصوص الدستور  أوة الواجب العام قضائي للضرر العام الناشئ عن مخالف إنصافيرفع دعوى للحصول على  أنبمقدوره  القانون وذلك 

ن ،الواجب العام  لتالي يكون لمثل هذه المنظمات  المنظماتوبناء على ما سبق قضت المحكمة  لدراسة والبحث بشان مسالة محل النزاع تعد شخصا مضرورا و التي قامت 
ن يطلب محاكلخول المالحق  لمثل تعترف .محكمة الاستئناف أماممة سريعة لشخص  ن ترفع الدعوى  للمنظمات سريلانكاو النبالو التي لها مصلحة كافية في موضوع النزاع 

لنسبة للمتقاضين إفريقيامحاكم جنوب  بدأتفي الواقع العملي ،و دفاعا عن المصلحة العامة لمصلحة في الدعوى  العامة ومثال ذلك قضية دفاعا عن المصلحة  في الاعتراف 
"Van Huyssteen .v. Minister of Envtl Affairs & Tourism" عتبارهحيث اعترفت المناطق الطبيعة  إحدىعلى  "وصي"لمصلحة العامة للمدعي 
لقرب من هذه البحيرة لإقامةقترحة مضد خطة " البحيرة"  .218-204.217-202.ص، السابقالمرجع  : انظر في هذا الصدد.مصنع لصهر الفولاذ 
 Wild life of Sonthern Africa .v.   Minister of"و كذا في قضية لأعضائها، ،الدعوى لحماية الحقوق الدستورية  إقامة همبمقدم الجمعياتف -2

Environnemental Affairs & Tourism"دت المحكمة العليا في كأTranshi المنظمات البيئة  إحدىو للمواطنينمصلحة في الدعوى  وجود إفريقيانوب بج
كما ذهبت إلى ابعد من ذلك حيث اعتبرت أنه في حالة عدم وجود ا ،غير قانونية عليه إقامةالذين كانوا يسعون لاستعادة منطقة ساحلية تعرضت للتدهور نتيجة  بحيةغير الر 

لمصلحة يجب الاعتراف للمنظمات المدافعة  هذه الحالة معينة لحماية البيئة في نشطة تقومنص دستوري صريح يمنح الحق في الدعوى مع وجود تشريع يتطلب من الدول أن 
لعمل وفقا لما  أمرالعرفي غير المكتوب لتمكينها من الحصول على  في ظل القانون عامةصلحة كموالتي تكرس نفسها من اجل حماية البيئة  الدعوى  من المحكمة يلزم الدول 

لحق في اللجوء إلى القضاء استنادا إلى الحق الدستوري في المحكمة الدستورية السلوفينية قضت  1996وفي عام  .يتطلبه القانون أن المنظمات غير الحكومية والمواطنين يتمتعون 
لطعن على دستورية ومشروعية إحدى فردا وإحدى المنظمات غير الح 25من الدستور الوطني، ففي إحدى القضا قام  72بيئة صحية والمكرس صراحة في نص المادة  كومية 

أي مجموعة من الأفراد تتوافر لديهم المصلحة في منع الأنشطة التي تلحق :، و قد خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن Lake Bledخطط التنمية والتطوير قرب بحيرة 
لبيئة ،وأن هذه المصلحة ليست مقصورة فقط على البيئة القريبة من ،  نفسهالمرجع  : انظر في هذا الصدد.المكان الذي يقطنون فيه ،أو فقط على منع الضرر القليل الضرر 

  .112-111 .202-201.ص
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المثال الجهود  على سبيلالمحكمة عددا كبيرا من القضا البيئة التي تتضمن  تلقتحيث ،كذلك الفقراء تمكين  بد من
الحصول على تعويض في مواجهة تسرب ،و التلوث الهوائي الضار بتاج محل ،و "Gang"التلوث الضار بنهرلوقف المبذولة 

 Bandhua Mukti Morcha .v. Union of"قاضي المحكمة العليا في الهند في قضيةقرر كما Chlorine"،1"غاز

India" للأكثر الأساسية الإنسانفرصة للحكومة وعملائها لضمان حقوق ن دعوى المصلحة العامة هو تحدي و أ 
بذلك تم و 2،ستوره في دعتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وهو ما تم توقيو  للأفرادفقرا  الأشدضعفا و 

فقد ،نظرا لكون الوصول  إلى العدالة في الهند من السهل جدا و غير مكلف تهاد القضائي في الهند كالناشط وصف الاج
فيما يتعلق بمحل الحق في البيئة كما سبق  51.48وسع جدا لنص المادة لت المحكمة العليا في الهند التفسير المضف

كما قامت ،إلى العدالة للمواطنين في الهند من الدستور التي تكفل الوصول 32و كذا التفسير الموسع للمادة  ،الإشارة
قد اعترفت بنوعين من المصلحة و ،وخاصة الحق في البيئة  الأساسيةمن اجل الحفاظ على الحقوق  الأقصى الحدبتحديد 

و التي تسمح بتمثيل الفقراء "L’intérêt à agir représentative  "المصلحة في تمثيل حالة " الأولىفي التمثيل 
ل على ممارسة العدالة دون لا يحص تمثل جزء من السكان لأغراضمواطن العمل  لأيفي هذا السياق يجوز و ،المحرومين و 

التي  " L’intérêt à agit citoyen"مصلحة المواطن في التمثيل "الثانيةو ،صال مع هذه القضية أي ات إظهارحاجة إلى 
 .T.Nمثال ذلك قضية و ،استعمال السلطة من قبل السلطات  إساءةأو تقاعس  يمكن تشغيلها في حالة

Godavarman Thirumalpad .v. Union of  India & others 3. ذكرها  الأتي   
راضي تتعلق أكثرية هذه و  المحاكم الوطنيةالتي تعرض على  الأصليةويزداد عدد القضا المتعلقة بحقوق الشعوب  القضا 

أو التدهور ،أو التنمية غير الملائمة أو التنظيم بلوائح ة،بحقوقها في سبل العيش التي تتأثر بفعل المصادر الشعوب الأصلية و 
في  الأصليةالشعوب حيث وصفت المقرر فاطمة قسنطيني في تقريرها المرحلي الثاني في قضية منظمة ،غير ملائمة 

يعرض  إنما الأصليةالتي أكدت المحكمة فيها أن تدمير الأراضي الحراجية للشعوب  4و مادارين أنتيوكيا ضد كوديتشوكو
ا و  حقوق 5قضية ريجينا ضد اسباروفي  1990في عام قد أكدت ثقافتها للخطر ،كما أن المحكمة العليا في كندا حيا

ا الشعوب الأصلية في كندا ،صيد السمك التي تت لتعامل المشرف على إذ أكدت المحكمة وجوب التزام كندا متع 
وفي  6. يتاح لها أن تتطور مع الوقتفقد شددت على أن حقوق الشعوب الأصلية يجب أن تفسر بمرونة لمستوى عال ،

البيرو استنادا إلى النص الدستوري الذي يكرس الحق في بيئة صحية قامت المحكمة الدستورية بتقييد تشغيل مصهر للرصاص في قضية 

                                         
 .214-213.المرجع السابق ،ص -1

2 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cite, p.291. 
3 - Ibid,p.291-292. 

تقرير المقررة الخاصة فاطمة زهر قسنطيني ، المرجع  : انظر في هذا الصدد. 1993فبراير 24حكم المحكمة الزراعية الثالثة المتواجدة منطقة اتيوكيا بكولومبيا في  -4
 . 26.64.السابق ،ص

 . 26.  65 .، صالسابقالمرجع  : في هذ الصدد انظر. 1990مايو  13تقرير المحكمة العليا الصادر في -5
 .26. المرجع نفسه ،ص -6
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ت الرصاص  إجراءهتم  بناء على اختبار،و مدينة أورو حيث يوجد هناك تعدد للجنسيات  لتسعة و تسعين في المائة من الأطفال لمستو
ااف تم اكتشفي الدم  ا ،و تزيد عن الحد الأقصى المسطر من قبل من أ  إلى الأطفالقد تم نقل العديد من ظمة الصحة العالمية الموصى 

 1. حالة الطوارئ إعلانالبيئة بما في ذلك من التدابير لحماية صحة الناس و  أمرت المحكمة الدستورية تنفيذ مجموعةالمستشفى ،و 
أعتبر : الشبكية فيما بين الأجيالفي إطار تفعيل مفهوم الإنسانية و  القادمة الأجيالالمصلحة في التمثيل دفاعا عن -

كين هذه الفئة تم إطارذلك في و ،الحق في رفع الدعوى  أصحابمن  الفلبينفي  اتحديدو  أسيافي جنوب شرق  الأطفال
لحق في ،القادمة الأجيالو  لأنفسهماعتبارهم كممثلين  تم أخرىمن جهة الضعيفة من جهة و  حيث تم الاعتراف لهم 

لبيئةالدعوى في قضا المصلحة العامة   Jauanيظهر هذا الاتجاه من خلال الحكم الصادر في قضية و ، المتعلقة 
Antonio Oposa .v. factoran .Jr." " لبينفال للأطفالحيث منحت المحكمة العليا الفلبينية الحق في الدعوى 

تشكل تدمير  الأشجارالمستقبلة في دعوى جماعية للطعن على اتفاقات ترخيص لقطع  الأجيالو  أنفسهمالذين يمثلون 
ت الطبيعية في الدولة  ن من حق المدعين رفع الدعوى نيابة عن ،و للغا  الأجيالقد قضت المحكمة في هذه الدعوى 

 بيئة صحيةبتناغم التمتع الكامل توازن و  يل التالي للمحافظة علىكل جيل يحمل المسؤولية في مواجهة الج نلأالمستقبلة 
لمصلحة في التمثيل في  الفلبينكما أن المحكمة الدستورية في 2. المستقبلية للأجيالازنة و متو  أي  الأجيالما بين اعترفت 

رسبب بذلك و ، شبكية إطارالقادمة في  الأجيالحق الفرد في اللجوء إلى القضاء نيابة عن  لوضع  الأجلالطويلة  الآ
ا أنشأت مسؤولية كل جيل بوصفه ،العمل القضائي قد  فهي 3.لبيئة الأجيال القادمة وصيا وحامياوذكرت المحكمة أ

حيث رأت المحكمة العليا الفلبينية أن الحق واجب النفاذ دون حاجة 4. في بعدها العابر للأجيال الإنسانية ركزت على
 وىعالحق في الد  chacanوفي البرازيل منحت المحكمة في قضية 5. يذ لمزيد من التشريعات أي أنه حكم ذاتي التنف

ن يحمي الحقوق لطفل للتالي سمحت و ،لاستناد إلى وقائع أكثر فردية العامة وكذا استنادا إلى المصالح المشتركة و 
تمعية و     6. دعوىال إقامةالمستقبلية الحق في  للأجيالأن يكون  القول إنه يمكن دالفردية معا كما ذهبت المحكمة إلى حا

لمصلحة في التمثيل و - المحاكم  أحكام تتضمن: لو كان في إطار مقال صحفي أو عن طريق رسالة بريديةالاعتراف 
طابع البريد من احد  لحق في الدعوى عن طريق الرسائل من خلال تفسير خطاب أومباشرة  بمكنة االهندية اعترف

                                         
1 - Daivid R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 

Environmental, op-cit, p.137. 
 .216-215.وليد محمد الشناوي،المرجع السابق ،ص -2
 : انظر في هذا الصدد Minor Oposa .v. Factoran susévoquéeو ذلك في قضية  -3

-Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cit, p.292. 
4 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,P.113. 
5 - Daivid R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 

Environmental, ibid,p.168. 
 .220.،ص نفسهوليد محمد الشناوي ،المرجع  -6
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طلق عليه الدعوى الصحفية عن طريق منح الحق في الدعوى إلى ي أنكذا الحق فيما يمكن عتباره شكوى رسمية و المواطنين 
االصحفيين الذين يسعون إلى وقف انتها  م بشأ  .T.N"المحكمة العليا الهندية في قضيةف1، كات التي يجرون تحقيقا

Godavarman Thirumalpad .v. Union of India & Others" فعت ضد الشركات التي قامت ر و التي
بناء على مقال و براديش الضخمة التجارية على الصخور في وادي جبال الهيمالا في ولاية هيماشال  اللوحاتبتعليق 

لمصلحة لدول رفع الدعوى جسجلتها في لعليا الهندية النظر في القضية و قيدت المحكمة االمسألة صحفي مخصص لهذه 
   2. دفع الغرامةو  الأضرار صطلاححملتها مسؤولية او ت الشركات أدان،كما العامة 

لمصلحة في الدعوى للمدافعين عن الحق في البيئة قامت المحاكم إلى جانب     تطوير الدعاوى بالتوسع في الاعتراف 
ر  إحداثالتوسع نحو مع 3،ابتكار أنواع من الدعاوى الايكولوجيةو  ن حماية البيئةعالشعبية لتمكين المدافعين  آ

ر العمودية لإضافةأفقية    4. إلى الآ
ظهور مقترب الحق في البيئة  ب: لنطاق الحق في البيئة نحو الحقوق الموضوعية ذات الصلة هتوسع القاضي في تفسير -4

ت الأخرى التي طرحت ، كحق جديد في إطار التطور نحو قابلية الحقوق للتجزئة لدراسة طبيعة العلاقة فإن بقية المقتر
خراً  البيئة كشرط مسبق لممارسة : ومن ذلك مقترب، بين البيئة وحقوق الإنسان قد اندمجت ضمن هذا المقترب الأكثر 

: فالمقترب نفسه في يومنا هذا طرح بصدد الحق في البيئة على المستوى القضائي على أنه، الحقوق الأساسية الأخرى
كالحق في الكرامة، الحق في الصحة، والحق في الماء، والحق في لحقوق الإنسان الأخرى  الحق في البيئة كشرط مسبق"

  5. الحياة

                                         
 .214.المرجع نفسه ،ص -1

2 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cite, p. 292. 

 34م مجموعة شاملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وكذا القوى المعززة للمحكمة الدستورية ،حيث أن إدراج  1992وضع الدستور الكولومبي الجديد لعام  -3
لمح من خلال إنتاج عدد غير مسبوق من السوابق القضائية «"سيبيدا اسبينوزا "كمة الدستورية إلى اعتبار ذلك مصدرا للدعاوي الايكولوجية  فحسب أحكاما بيئية متميزة أدى 

هي الدعاوى التي تقوم   Acciones-populares :،وتتمثل في »و أصبحت المحكمة الدستورية فاعلا حيو...عمليا فيما يخص كل مرحلة من مراحل الشؤون الكولومبية 
لاستناد إلى القواعد القانونية التقليدية لصالح مدعين حرموا على أساس عدم وجود مصلحة اقتصا أما .دية أو شخصية مباشرةعلى أساس الدفاع عن المصالح الجماعية 

Acciones de tutela لحقوق الدستورية التي تشكل خطر من ضرر وشيك على الحياة أو تمكن المواطنين من تقديم طلب للحصول على الحماية الفورية عن انتهاك ا
م 10الصحة كما يجب على القضاة البت في القضا في غضون  وهي عبارة عن إجراءات الإنفاذ التي تتطلب الالتزام  Acciones de cumplimientoوأخيرا .أ

   : دانظر في هذا الصد. الكامل للقوانين بما في ذلك القوانين البيئية 
-Daivid R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental, op-cit,p.133. 

ن  -4 ني الإداريالقضاء (الإلغاء قاضي  خاصةالسلطة الواسعة يملك القاضي في اليو الحق في البيئة الذي يحتج به على السلطات ،كما أن تجاه السلطات السياسية ) اليو
ر أفقية  رففي ميدان البيئة الطريقة التي تعمل بواسطتها ،العمومية مضمون كذلك تجاه الغير و له آ ني هي نتيجة  24مادة لل الأفقية الآ مجالس قضائية  إعدادمن الدستور اليو

ن ، الس تقبل  ني الذي يضمن حق الشخصية والمادة  57الخواص بواسطة المادة الأشخاصرا في العلاقات بين تطور أ 24/01 المادةهذه ا  966من القانون المدني اليو
لخيرات المشتركة  بعتها التي تستلزم حق التمتع  يتضمن حق  حق الشخصية،و حسب هذا الاستدلال تطور الشخصية يعتمد على درجة حماية البيئة و نوعيتها ف).السلع البيئة(و

لتالي  لخيرات البيئة و  مر بتوقيف ، ضرر السلع البيئة ضمان منع تالتمتع  وعدم تكرارها في  الأضرارفالشخص المتضرر يستطيع اللجوء إلى القاضي المدني و يطلب أن 
  : انظر في هذا الصدد.المستقبل 

- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.128. 
5 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cit,p.117. 



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

165 
 

فالمحاكم الوطنية قد استثمرت المشهد الفوق الوطني خاصة اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي 
يكمن في انطلاق المحاكم الوطنية من الحق في لكن الاختلاف  أكدت الترابط بين الحق في البيئة وبقية الحقوق الأخرى،

الحقوق " الفقهوالذي يطرح كشرط لممارسة حقوق أخرى ذات الصلة أو ما تم وصفه من قبل  البيئة كحق مكرس دستور
في حين أن المحكمة الأوروبية قد انطلقت من الحقوق الأساسية 1،وإعطاء هذه الأخيرة البعد البيئي" الأساسية المتمايزة

كد مسألة الترابط فإن التحول كيد ترابطها مع الحق في البيئة،الأخرى خاصة الحق في الحياة و وإذا كانت هذه الأخيرة 
  2 .الأخير في ظل الحق في البيئة يطرح مسألة تجزئة حقوق الإنسان

حدى مجمعات لخا" Eugo gold "في قضية التركيةكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى قضاء المحكمة العليا     اصة 
وهي البنود 3من الدستور التركي المعدل، 56، 17يشكل انتهاكا لبنود المادتين " Eugo gold "فالمنجممياه الأمطار،

التي تحمي الحقوق الأساسية في الحياة والبيئة البكر والصحة، فبالإضافة إلى كون هذه القضية تمثل سابقة فيما يتعلق بمدى 
الدستورية في الحياة والبيئة الصحية للتنفيذ، فإن هذه القضية قد تركت أثرا مهما يتمثل في توسيع المسائل مطابقة الحقوق 

  4. البيئية في تركيا من مجال العلم والتكنولوجيا إلى مجال الحقوق الأساسية الأخرى
ى على طائفة متنوعة من لملقائي البيواجب النحو إقرار في البيئة الدستوري للحق توسع القاضي في تفسيره -ج

ا : المدين به فقد عرف عدة ،توسع القاضي في تطبيقه لواجب حماية البيئة والحفاظ عليها وتحسينها وربما عدم الإضرار 
  :ممارسات يمكن ذكرها كالتالي

لواجب الملقى على عاتق المدين بهالتوسع -1 رغم  : في تفسير الحق الدستوري في البيئة على أنه اعتراف ضمني 
كون معظم الدول الإفريقية تمنح حقوق بيئة دستورية للمواطنين إلا أن القليل فقط من هذه الدول يفرض صراحة واجب 

فرض مثل هذا الواجب على عاتق الجماعات المدافعة التي توأخيرا فإن عددا قليلا من الدول ،على المواطنين لحماية البيئة 
وفي ة في مثل هذه الواجبات المفروضة،وبذلك ينبغي عدم المبالغتور بحماية البيئة،الملزمون دسعلى المصلحة العامة فهم 

عن انتهاكات هذه  ينمثل هذه الحالة يكون هؤلاء الأطراف والمواطنين والجماعات المدافعة عن البيئة هم المسؤول
الات التي تتبنى فيها الدولة تكريسا وتصبح هذه المسؤولية التي تواجه المواطنين أكثر إحكاماً لاسيما في الحالواجبات،

وذلك على الرغم من أن الواجب يمكن أن يكون مكرساً ضمنا في حقوق ل الأفقي لبنود الحقوق الأساسية،صريحا كالعم
ا تنص ة الدستورية الممنوحة للمواطنين،البيئ ومن أمثلة الدول التي تتضمن دساتيرها نصوصاً شاملة في هذا الخصوص أي أ

                                         
لانطلاق من الحق الدستوري في البيئة وإعطاء -1 عد الايكولوجي للحقوق الب ثر القضاء الوطني الاسباني بقضاء محكمة سراسبوغ واستمر في تطبيق اجتهاد مماثل ولكن 

  : انظر في هذا الصدد.الأساسية الأخرى متمايزة
- Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,P.89. 
2 - Idem. 

  "أن لكل شخص الحق في الحياة وفي حماية وتطوير كيانه المادي والروحي: "  لنص 17المادة  -3
 "بيئة متوازنة وصحيةلكل شخص الحق في العيش في : "56المادة 

 .113-112.وليد محمد الشناوي، المرجع السابق، ص -4
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هذا ، دستور دولة بوركينافاسو،جنوب إفريقيا:صراحة على الواجب بحماية البيئةق الدستوري في البيئة مع النص على الح
  1 .المواطنينأو /و على الدولة قعالواجب بحماية هذا الحق ي

التي قامت بصورة منسقة بتطبيق الحقوق البيئية  المحاكم الهولندية: وكمثال على الممارسة القضائية يمكن ذكر
من الدستور لكي تتطلب من متخذي القرار أسبا قوية لتنمية المصالح البيئية، وعلى الرغم من أن  21المكرسة في المادة 

النص يفرض على السلطات واجب حماية وتحسين البيئة فإن المحاكم قد وسعت نطاق هذا الالتزام ليشمل الأطراف 
زالة  " Benckiser "من خلال قرار الحكومة الهولندية سعتو  ومن ذلك على سبيل المثال،لخاصة ا إلزام المدعي عليه 

لتخلص منها في م وفي هذه القضية دعمت المحكمة موقف الحكومة واقع عديدة من الدولة،المواد الخطرة الملوثة التي قام 
لدولة،ورة أساسيمقررة أن أفعال المدعي تعد خطأ بص ستورية للحكومة في وذلك استنادا إلى المسؤولية الدة ملحقا الضرر 

ن الحق البيئي الدستوري يتطلب بعض أوجه الحماية حماية البيئة، لإضافة إلى ذلك قضت المحاكم الهولندية أيضاً  و
  2. الإجرائية

ا-2 التوسع بحيث يمكن اعتبار الواجب الدستوري : التوسع في تفسير الواجبات البيئية الدستورية من حيث المدين 
ا المختلفة والأفراد والأشخاص القانونية أو عل ا يقع على عاتق الحكومة وأجهز ى عاتق بحماية البيئة وعدم الإضرار 

واجبات البيئة الدستورية الموجهة صراحة للمواطنين للتطبيق الع يوفي حالات أخرى تم توسطائفة متنوعة من الأطراف،
ا تعتبر حالة عكسية للحالة السابقة الم  .L.Kومثال ذلك قضيةطبقة من قبل المحاكم الهولندية،أيضاً على الدولة أي أ

Koolwal .V. Rajasthan" " 51[ن الواجب الدستوري لحماية البيئة المكرس في المادة أقرت المحكمة بصدده 
A(g) [العليا الهندية ونتيجة لهذا التفسير خلصت المحكمةزة الدولة،واطنين ولكن أيضاً أجهيتسع ليشمل ليس فقط الم 

فإن من حق المواطنين اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ الواجب ] A(g) 51[أنه استنادا إلى الواجب المكرس في المادة 
ت في هذا الخصوص يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه الحقوق والواجبا،و الدستوري الواقع على عاتق الدولة 

أم أن هذه ) العمل الرأسي(الدستورية تفعل فقط بين الأجهزة الحكومية والأشخاص الخاصة أي في إطار العمل العمودي 
رة هذه النصوص في مواجهة شخص طبيعي  الحقوق والواجبات تعمل أيضا بين الأشخاص القانونية ومن ثم للمواطنين إ

ت النامية، ومن المعلوم أن القطاع العام يكون في الغالب كبيرا 3،أو قانوني آخر ومن ثم تميل المحاكم نسبياً في الاقتصاد
والأجهزة المنشأة بواسطة يرا يتسع ليشمل السلطات المحلية،العليا في هذه الدول إلى تفسير مصطلح الدولة تفس

عتباره أداة وبصفة عاوعات الصناعية المملوكة للحكومة،المشر و التشريعات، بعة مة أي كيان يعمل  أو وكالة أو سلطة 
حيث تكون معظم الموارد الطبيعية مركزة في يد الدولة وتكون معظم الصناعات الكبيرة مملوكة وخاضعة لرقابة للحكومة،

                                         
 .125-124.،ص السابقالمرجع  -1
 .126-124.ص،نفسه المرجع  -2
 .123.، صنفسه  المرجع -3
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لعمل العمودي وفي هذه الحالة فإن اة تقع في الغالب من جانب الدولة،الدولة فإن انتهاكات الحقوق والواجبات الدستوري
  1 ).العمل الأفقي(للحقوق والواجبات الدستورية يمكن المواطنين من مواجهة العديد من المشكلات البيئية 

عادة ما تشير المحاكم في :"واجب التربية والتعليم البيئي"التوسع في تفسير نطاق الواجبات البيئية الدستورية نحو -3
ضرار البيئة الأوكذا واجب منع ية والحفاظ على البيئة وتحسينها،رية إلى واجب الحماتفسيرها لمعنى الواجبات البيئية الدستو 

وسعت من نطاق الواجب البيئي الدستوري إلى واجب نشر التربية البيئية أو التعليم الهندية  إلا أن المحاكم،وإصلاحها
ا التعليمية من أجل   - المركزية–ملقى على الحكومة  االبيئي والذي يعتبر أساساً واجب التي تعمل على توجيه مؤسسا
لتعليم البيئي  .M.C"ومثال ذلك الاجتهاد القضائي المقدم من المحكمة العليا الهندية في قضية . تفعيل ما يسمى 

Mehta .v. Union of India"  ر حيث لاحظت ن،ومصانع الصابو  غالمداببواسطة ""Gangesحول تلوث 
ر  كما أن هذا التلوث كان من السعة والانتشار بحيث يشكل أضرارا خطيرة،"Ganges"المحكمة العليا أن تلوث 

وقد خلصت المحكمة حال إصدارها لأمرها ،أضحت مياه هذا النهر غير صالحة للاستخدام سواءً للشرب أو الاغتسال 
لواجبات الأساسية في إلى حماية وتحسين البيئة الطبيعية التي تعتبر إحدى ا لنظر إلى الحاجة: "في هذه القضية إلى ما يلي

فإن من واجب الحكومة المركزية أن توجه كل المؤسسات التعليمية إلى تعليم على الأقل لمدة ساعة أسبوعياً ظل الدستور،
ت والبحيرات والأدروس متعلقة بحماية وتحسين البيئة الطبيعية بما في  في الحصص العشرة ار،والمياه البرية،ذلك الغا

  :طلبت منو 2كما استجابت المحكمة العليا لطلب المدعى.الأولى
ن تجعل التزام دور السينما بعرض شرائح ت- أ ت وأقاليم الاتحاد  متطلبا مسبقا تعامل مع المسائل البيئية،حكومات الولا

 .لإصدار  تراخيص لهذا الدور
لبيئة وتلوثهاعلى وزارة الإعلام والبث - ب نتاج أفلام قصيرة تتعلق    .الإذاعي  
 .كل المحطات الإذاعية بث برامج شيقة بشأن البيئةعلى  - ج
مج دراسي بشأن البيئةلا بد أن لجنة المنح الجامعية  -د   3. تطلب من الجامعات تنظيم بر

ذا النص ليشمل الحكومة،ووسائل الإعلا فهي قد وسعت الالتزامات ذات والنظام التربوي، كما يتطلب الأمر م،الصلة 
بحاجة لأن الجزائر ويمكن القول في الأخير أن أغلب الدول الإفريقية ومنها  4.المحكمة وعي بموضوع هذا الالتزامحسب 

ر عملية للنصوص البيئية الدستورية   .تكون على ذات الدرجة من الإبداع وبعد نظر من أجل إعطاء آ
  : تفعيل المبادئ العامة للقانونمدى توسع القاضي نحو -د

                                         
 .122.،ص السابقالمرجع  -1
نه -2 م وفقا لما يتطلبه كان يجب على المواطنين النهوض بواج  إذاجادل المدعي  قد سعى لتلقي تعليم أفضل بشأن البيئة و  فان المواطنين بحاجةالدستور ،با

تعليم بيئية و المدارس لنشر المعلومات ال،و  الإذاعةمحطات دور السينما ،و  إلىأمرها أو التوجيهات  لإصدارحث المحكمة العليا الهندية  إلىالمدعي في هذه القضية 
  .123.، ص نفسهالمرجع ال : انظر في هذا الصدد.المواطنين 

 .123-122. ، صنفسه المرجع -3
  .123.، صنفسهالمرجع  -4
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وذلك حتى في حالة  لمحاكم مبدأ الوقف لحماية البيئةاستخدمت بعض ا: تفعيل مبدأ الوقف من قبل القاضي الوطني- 1
ومثال ذلك المحاكم العليا في الهند الخ،...أخذت في اعتبارها مقالا منشورا،أو رسالة بريدية، حيث،غياب المدعين 

كستان ت المتحدة ،و لولا  Abdelkader Sheikh Hassan"وكذا كينيا في قضية ،وكذا المحكمة العليا لولاية مونتا 
.v.  Kenya Wild life" ا العرفي غير المكتوب عتباره جزءً من قانو خلال هذا ،فمن حيث كرست كينيا مبدأ الوقف 

ا ذات الطبيعة التشريعية، ففي هذه القضية سعى المدعون إلى منع  المبدأ تمكنت من رقابة ممارسة السلطة العامة لسلطا
 Hirola"من نقل الحيوان آنتيوب هيرولا Kenya Wild life Service""الكينيةهيئة الحياة البرية 

Antilope"يقةإلى حدعرض للانقراض من بيئته الطبيعية الم"Tsavo"،وذلك على الرغم من الالتزام الذي يلقيه الوطنية
ت البرية ستعد متصرفة خارج  ت،وقد خلصت المحكمة إلى أن هيئة الحيوا التشريع على عاتق هذه الهيئة لحماية الحيوا

ت خارج بيئتها الطبيعية دون  ت أو النبا رضاء صريح من حدود السلطات المخولة لها إذا قامت بنقل أي من الحيوا
ت   1.جانب هؤلاء الذين لهم الحق في ثمار الأرض التي تعيش عليها هذه الحيوا

ليات ومبادئ بيئة مقبولة كتعبير عن -2 مدى اتساع المحتمل للحق العام : تحول إلى ما بعد الحداثةالأخذ القاضي 
فكما سبق تبيانه ". تطبيق الحق وإنفاذه بيئة صحية على مستوى النصوص الدستورية لا يجوز أن يشكل عقبة أمام"في 

من خلال القضا المطروحة سابقا سواءً في حال حداثة، أو في ظل التحول إلى ما بعد الحداثة، ويترتب على تفسير 
ليات ومبادئ بيئة مقبولة مثلوتطبيق هذا الحق في الغالب الأ تقييم الأثر البيئي، مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث دافع، : خذ 

ترخيصا "Trilluim"في قضية التشيليألغت المحكمة العليا في فقد .هذه الأخيرة التي تتطلب دراسة الفعَالية بدل الفاعلية
ت الخشبية عندما أقرت الحكومة  دون توافر دليل كاف يدعم النتيجة التي مؤداها  تقييم للأثر البيئيلقطع أشجار الغا

وقد طلبة من جانب الوكالات المتخصصة،استيفاء هذا النوع الشروط المختلفة المت أو ذا المشروع للتوافق مع البيئةقابلية ه
ذه الطريقة الت كمية وغير المشروعة يشكل خرقا من جانب الحكومة هخلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن العمل 

ذا المشروع في العي وهو  2.ش في بيئة خالية من التلوثلحقوق كل مواطن تشيلي وليس فقط لهؤلاء الذين يتأثرون محليا 
 Fundacion fauma Marima contraومثال ذلك قضية  الأرجنتينيةالتوجه ذاته المعتمد من قبل المحاكم 

Ministerio Produccion de de la Provincia de Buenos Aires  ،3  5.كوستاريكاو4،البيرووكذا محاكم  
لكشف عن كون الحق في البيئة  ف فعلى الرغم من ولكنه يعتبر حقا توقعيا ووقائي، حق توافقي ومدمجكلا يكتفي القاضي 

ت المتحدة الأمريكية  ت داخلية لا ينص صراحة عن الحق في البيئة،أن الدستور الاتحادي للولا إلا أن المحاكم في أربع ولا
في  ولاية مونتاحق في البيئة لإنفاذ هذا الحق ومن ذلك المحكمة العليا في قد استخدمت نصوصاً دستورية المكرس لل

                                         
 .131-136.، ص السابقالمرجع   -1
 .114.، صنفسهالمرجع  -2
  ".مدى توسع القاضي في تفسير محتوى محل الحق في البيئة"سبق الإشارة إلى هذه القضية في مسألة  -3
 .ستخدام مواد كيماوية كالفلتر والتي سبق الإشارة إليهاتلويث مياه البحيرة :  ومثال ذلك قضية -4
 .والتي سبق الإشارة إليها Geest Carilleanضد شركة   Justicia Para la Naturalezaفي قضية أقامتها إحدى المنظمات غير الحكومية  -5
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 Montana Environnemental Information Centre .v. Departement of"قضية 
Environnemental Quality" ن الحق الدستوري في بيئة صحية ونظيفة ليس  والتي من خلالها قضت المحكمة 

لتالي فإن الجماعات المدافعة عن البيئة ليست في حاجة لبيان أن ثمة ما يهدد ولكن أيضا ،يعامذفقط  توقعي ووقائي و
  1. وأن تدهور المياه ذات الجودة العالية يعد أمرا كافياً ة العامة أو معايير جودة المياه،الصح

كون   إلىالفقه  أشار: القضاء البيئي ومبادئ يرمعاي الموازنة بين المصالح المتنافسة والتحول نحو في  القاضيدور -ه
  ،يستدعي التوثيق والموازنة الأمرفان  أخرىتضاربه مع مصالح  أوالحق في البيئة ليس حقا مطلقا بل انه في حالة تنافسه 

 وهوالقوانين،لة تنازع أفحص مس إلىقد يتعداها  الأخرىدور القاضي في التوفيق بين الحق في البيئة وبقية الحقوق  أنكما 
قاضي بسلطة تقديرية واسعة في البحث عن توازن عادل بين لل يعترفما يتم دراسته تحت عنوان حوار القضاة حيث 

تمع في  نافسة للفردتالمصالح الم تحليلها للنصوص مجملها، بل أن المحكمة الدستورية البلغارية في أورو الشرقية بناء على وا
يعة والإنسان من جهة وبين الوظيفة الأساسية للدولة هي الحفاظ على التوازن بين الطبالقانونية أكدت أن الدستورية و 

الات الاقتصادية و    2. البيئية من جهة أخرىا
التنمية الاقتصادية  فدور القضاء في التوفيق والموازنة بين الحق في:للقضاء بيئي كأساسمعيار حماية البيئة   نحو اعتماد- 1

 الأوروبيةلا يعتبر دورا مميزا للقاضي الوطني عن بقية الجهات القضائية فوق وطنية كالمحكمة  ىأخر والملكية من جهة 
يمكن استنتاجه ما وهو ،تقارب فيما بين هذه الجهاتنقطة اللة التوفيق أبل تعتبر مس،أوروومحكمة عدل  الإنسانلحقوق 

لحقوق  الأوروبيةالتي تم النظر فيها من قبل المحكمة " Hamer .v.Belgique "المقدمة حول قضية الآراءمن قراءة 
 الأولويةتعطى  أنمثل الحق في الملكية لا ينبغي  الأخرى الأساسيةبعض الحقوق  أنالمحكمة أكدت  من خلالهو  الإنسان

لتالي قررت عدم الرغبة في توفير الحماية ،عتبارات المتعلقة بحماية البيئةفي مواجهة الا في تحدي  يعتبرون الذين للأشخاصو
تكبيئي محمي   موقعمنزل على  نشاءالقانونية في قيامهم  المحظوراتمع   أن إلى الإشارةتجب  أوسعق اوعلى نط،الغا

لحفاظ على نوعية المواقع والموائل  أمامن الحق في الملكية يعتبر محدودا  أيضايعترف الفرنسي مجلس الدولة  ما يسمى 
 أنعلى  ديالتأكتم  ستراسبورغنظر محكمة  أثناءف،1985ة يفي جويل n 85ـDc 189. 17: قمالطبيعية في قرارها ر 

لمثل  الأوروبيةمحكمة العدل  عتبارات الاعلى  الأولويةتعطى  أنالمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة يجب  أنقد ذكرت 
   3. 2003 أكتوبر 2الاقتصادية وذلك في قضية اللجنة ضد النمسا في 

توسيع :من قبل القاضي اتحويل متطلباو معياري لقضاء بيئي  كأساسالتنمية المستدامة   معاييراعتماد  نحو-2
نالتنمية المستدامة في  ثير للحق في البيئة تحتالمعياري  متدادالا لاعتراف يتصل  الأول،كان نتيجة لعاملين  مثلا  اليو

ني وتوسيع التقاضي بواسطتها  24المادة بمعيارية  المصالح البيئية مع المصالح المضادة خاصة أثناء موازنة من الدستور اليو

                                         
  .130-129.، صسابقوليد محمد الشناوي، المرجع ال -1

2 - David R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 

Environmental, op-cit, p.201-202. 
3 - Julien Raynaud,Deroit de propriété conter protection de l’environnement ,AJDI , 2008,DALLOZ ,p.257.  
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لتنمية الاقتصادية والملكية قوى  قد 24للمادة  الفوري لأثرلاعتراف فيتصل العامل الثاني أما ،تلك المتعلقة 
 بفرضالذي كان ملزما  الإلغاءحراسة حقيقية من طرف قاضي  إلىلة وأدت المتطلبات الدستورية التي تقع على عاتق الدو 

ني نحو عقلنة السياسة ،في مرحلة أولى  وقد عرف هذا التوسع على مرحلتين1. حماية البيئة إجراءات توجه القاضي اليو
أما المرحلة الثانية فتعبر  2،البيئة التنمية الوحشية وحماية لتوفيق بينمية عن طريق الاجتهاد القضائي العمومية للتن

ن عن   تمهيدا في3،معياري لقضاء بيئي كأساس المستدامةاعتماد معيار التنمية  إلىتوجه قاضي مجلس الدولة في اليو
ني  بذلك و ،تحول متطلبات التنمية المستدامة في ظل قضاء بيئيلل  مرحلة الأخيرة لامتياز  كناظميبدوا القاضي اليو

فقد ،تجاه القيم الاقتصادية والتجاريةفهو الذي يصور المتطلبات الحقيقية للمحافظة على القيم البيئية ا،العام البيئيللنظام 
والتي سوف تكون مقتصرة على تقدير قانونية  إلغاءالرقابة التي سوف يمارسها كقاضي  توضيحبقام مجلس الدولة 

ا  الإجراءات مجلس الدولة فيما يتعلق  أنحيث ،قرارها لتأسيس الإدارةمن طرف المتبعة واكتمال العناصر المعمول 
يئة  الإداريةختصاص السلطات  لاحترام  إجرائية ضمانة إلىوالعمران قام بتحويل هذا الشرط  الإقليمالمركزية في ميدان 

  :توجهين أمامهنا تكون بتدخلات الدولة و  تتأثرالايكولوجية والمواقع الضعيفة وكذا الحقوق الفردية التي  الأنظمة
ني رقابة مجلس الدولة : التوجه الأول- تجاه صحة نتقعمومية ت أشغالعمليات  أواقتصادية  أنشطة إقامةقرارات اليو ل 

ا الدولة تؤثر في المكانت التدخلات ال  إذاا موذلك في حالة  ،الأثرالمتبع وتعتمد على دراسة  الإجراء  صالحتي تقوم 
لنسبة  الأهميةالبيئية ذات  انعكاسات على الصعيد الوطني فان الاختصاص  إلىلمجتمع ككل والتي تؤدي لالكبيرة 

ا يجب     4. للإدارةيمارس من طرف الجهات المركزية  أنالقانوني المتعلق 
نجاز  :الثاني هجالتو - المعينة مع المحافظة على صحة مبادئ القضاء  الأشغالالقاضي كحارس يكون له الخيار السماح 

مع الاعتماد كذلك على مدى وجود ملف دراسات ،متوقعة متى كانتوذلك في حالة قبول مخالفة القواعد البيئية ،البيئي 
في بعض  تراجعاذلك قد يشكل  أن إلاالحاجات العمرانية للتجمع السكاني كتبريرات قاهرة   تتضمنخاصة 

                                         
1 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,p.128. 

ن عن معلمات التوفيق بين المصالح البيئية والاقتصادية  في قراره  فقد-2 ورشة بحرية بجوار موقع  إقامةالصادر حول  1975في عام  الأولبحث القاضي الدستوري في اليو
و غيرها الضرورية  الإجراءاتتخاذ  الإداريةستوجب التزام مباشرة لسلطات التي ت 24بين حماية البيئة في المادة  قةلعلاحول ا لإبداء رأيهالدولة فرصة  لس كما كان،ايكولوجي 

الات،ب مضمونة في  فها كأهداتشغيل،و تقوية اللامركزية ،تثمين الثروات الوطنية ،الاقتصادية  التنميةلصالح العام مثل تلك التي تخص ل الأخرىتقييم شامل لكل المعلمات من ا
ني فقد كرس مجلس الدولة  22/1و  105المادة    : انظر في هذا الصدد.حماية البيئة في السياسات العمومية للتنمية إدماج مبدأمن الدستور اليو

- Ibid,p.130 
ن  بحيث تم -3    : و ذلك لكونبعد مما تتصوره طريقة تقدير المصلحة العامة على مستوى قضائي أ إلىتوجيه معيار التنمية المستدامة في اليو
دة فبموجب الما،مرتبط بشروط التي يضمن من خلالها التنمية المستدامة فالأمر والإنتاجية،ا للتخطيط الشامل والمسبق لنشاطات الاقتصادية مهالتنمية المستدامة تدمج متطلبا م-

ني مجلس الدولة عمممن الدستور  2}1{ 24 بتنظيم وبصفة شاملة المعلمات الايكولوجية والاقتصادية لمشروع  للإدارةتسمح  كأداة تعتبرالمسبقة التي  الأثرمتطلب دراسة  اليو
  .المعقلنةكانت هذه المنشاة تلبي متطلبات التنمية المستدامة   إذاوكذلك فهي وسيلة رقابة فعالة في يد القاضي لتقدير ما ،النشاط

ني معايير دولية - الحماية الوطنية حسب معايير فوق وطنية لعتبة المستمر  الأثرلحماية البيئة ولعب دورا في  و أوروبيةمعيار التنمية المستدامة قد ادخل في القانون الدستوري اليو
  .خاصة متطلب الوقاية والاحتياط

الحماية ،ومثال ذلك البيئية الهشة  للأنظمةينطبق ذلك على متطلب التنمية اللطيفة ،و قواعد اجتهاد القضاء  معيار التنمية المستدامة قد تمكن من الانحراف في العديد من-
ت الكاملة للازمة  دة كثافة البناءات ،وعالتنمية المستدامة مبدأالثقافية كنواتج عن للمورو  2}1{ 24ترتبط بقاعدة دستورية استنتجها مجلس الدولة من المادة الحضرية دم ز
تدهور ظروف حياة السكان خاصة بتقليل الفضاءات لكونه يشكل تراجعا ينجر عنه  ولا القواعد العمرانية الإقليميئة  قواعديغير  أنائدة المشرع لا يستطيع قفحسب هذه ال

وية السكنات والتعرض     : انظر في هذا الصدد.الشمس لأشعةالحرة و
- Ibid,p.132-133. 134.  
4 - Ibid,p.134-139. 
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ني تجد تفسيرا لها في العجز المزمن لسلطات السياسية فيما يتعلق  الأخيرفي و 1.الاتالح فعالية القاضي الدستوري اليو
التي تنظم  والأحكامالجوهرية حول البيئة  الأحكامبتحديد الرقابة الممارسة من طرف مجلس الدولة وبمراجعة ،بحماية البيئة 

تحديد رقابة مجلس الدولة الساعية كذا ،و وحتى رقابة دستورية القوانين  الإلغاءفي ميدان منازعات  الأعلىاختصاص القضاء 
  2. 2006عة الدستورية التي فتحت في المراج إجراءات إلى

 ليإكان و   إذاديد ما تحانه من مسؤولية المشرع  1995فبراير  7/295في المقرر محكمة التحكيم البلجيكي قضت كما 
تحقيق هدف حماية  إلىوالسعي  الاقتصاديينعلى الفاعلين  المفروضة التضحياتوتبرير ،حماية البيئة إلىمدى والحاجة  أي

لمسائل المساواة مبدأتبرر استثناءات من  أنويمكن ،البيئة  عن  أيضاوالصادر  70/2001في الحكم  الضريبية فيما يتعلق 
فان ذلك يعني تجاهل المصالح  بيئيةالفوائد لا أوبيئية الصالح الم إدراجحيث قضت أنه بمجرد محكمة التحكيم البلجيكية 

لمتنافسة هو قانون حماية الطبيعة لا يتطلب التوازن بين المصالح ا أنقضت المحكمة الدستورية النمساوية  ،كماالأخرى 
   3. قانون مخالف للدستور

تكون  أنفي هذا المعنى لابد ، من ميثاق البيئة تعكس الهدف من التنمية المستدامة  06فان المادة  لفرنسالنسبة    
 اتاختصاصعلى الرغم من وجود غموض حول ، هناك موازنة لحماية وتحسين البيئة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 28في  DC 514ـ  2005في قراره  عرففيما يخص المادة السابقة الذكر  الأخيرهذا إلا أن موقف لس الدستور ا
لس ، انه كان على السلطة التشريعية التوفيق بين المبادئ حيث صرح  2005 ابريل يتحقق من واقع  أنولكن على ا

 5 ،أيضاوهو ما عبر عنه مجلس الدولة في رأيه الاستشاري  4. بحماية البيئةالمتعلقة بعين الاعتبار المتطلبات  الأخذ
الذي يتطلب المصالحة في  الأمر،الأخرىعن فكرة صدام وصراع الحق في البيئة مع الحقوق  فمجلس الدولة الفرنسي تكلم

تإلا أن ، الإنسانظل عدم تجزئة حقوق  الفقهية قد تحولت إلى فكرة المنافسة فيما بين الحقوق في ظل تجزئة أي  الخطا
لذا ،الأخرىق في البيئة في مواجهة الحقوق التكامل كما أنه يعكس فرضية ضعف الحالتوفيق والتوازن و  الأمر يقتضيأن 

ت التي تترك  غير مؤكدةالاعتراف بحقوق  منلديه سبب وجيد حين كتب أن هناك مخاطر الفقه فإن  وموجات من الحر
ا أن ،عدم القراءة الموضوعية ر كبير من عدم اليقين القانوني و صدأمام مالمحكمة  ا مجرد آمال من شأ ؤدي إلى كثير تأي أ

لى توزيع الاختصاص بين العمل عو مضاعفة الجهود ، الأمر الذي يتطلب سوف تمنح حق بدون فعالية من المتطلبات و 
 الأساسيةلتعريف المادي للحقوق  السلطة التشريعيةقيام أي ،ستوى الداخلي المذلك بتوسيع الحق على السلطات و 

ط عند الحديث عن بصدد حالة فق ةسلطات الدستورياللتوسيع كذا عدم الاكتفاء و ،التأثيرمن اجل  أولاسترة الحقوق دو 

                                         
1 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,ibid,p.139. 
2 - Idem. 
3 - Bertrand Mathieu,La portée de la charte pour le juge constitutionnel,loc-cit. 
4 - Idem.  

ت امع الحقوق و مصالحته  منبد ينص على أنه لا  جديد حكم إدراج : مجلس الدولة الفرنسي في رأيه الاستشارياقترح  -5 حماية المصالح ضمان و الدستورية و  الأخرىلحر
لا نستطيع  الأحوالحال من فبأي  القيمة المطلقة للحق في البيئة ،إلا أنه لا يعنى منح شريعية اتخاذ مثل هذه المصالحة السلطة التعلى و  الأمةالأساسية لكل الخاصة و  الأخرى

ن جميع الحقوق لها القيمة المطل لاستثناء الحق في عدم التعذيب و الذي لا يمكن المساس بهقالقول    ة 
- Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 

op-cit,p.173. 
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من الحقوق المكفولة بموجب التناسب لأنه يقدر نمط  نهكو   إطارفي  ذلكو ،الأوروبيلكن أيضا على مستوى توازن المصالح و 
نظرا لمقتضى كون الحق في البيئة أساسيا و التحول من جهة  نفسها أخرى المصلحة العامة التي تبرر التعدي على الحقوق

 1.  البيئة ة الحق فييإلى نسب أخرى
أثناء تتطلب التفسير عدة موضوعات  أماميجد القاضي نفسه : توسع القاضي نحو تفسير مفهوم الضرر البيئي - و

واد الكيماوية وغيرها من وصف الم أوضبط مفهوم الضرر صعوبة ومن ذلك ، غموضها  النظر في القضا البيئية بسبب
لبيئة، المواد لصادر عن الغرفة الثالثة المدنية لدى محكمة الطعن ا 07/12/2005ومثال ذلك القرار التي تعتبر مضرة 

تطبيق القانون  ميدانتحديد  والنصوص الوطنية لرجوع إلى دي القاضي العوالتي وصفها ا2،لفضلات النوويةالفرنسية 
 بقةالغرفة الثالثة المدنية عن موقفها بشان التشريعات المط أعلنتكما .البيئيةلقانون  الأساسيةفيما يخص المبادئ  الوطني

ن خلال مف3.معالجتها في فرنسا إعادةالمستوردة من استراليا من اجل  وستعملة الم النووية القابلة للاحترافعلى المادة 
النظر في المسائل المطروحة على مستوى  إعادةتم  الفرنسية  لثالثة لمحكمة الطعنهذه القضية المطروحة على قضاء الغرفة ا

 Lـ  541ـ1استراليا هي نفاية حسب نص المادة  منكانت المادة المستوردة   إذالة ما أمســب أساسياالاستئناف والتي تتعلق 
المعالجة المعرفة كعملية موضوعها استخراج مواد  إعادةعملية المسالة الثانية فتتعلق ب أما4.من قانون البيئة

Isolopes""أخيرةكما طرحت مسالة 5. لاحقةاستعمالات  لأغراضمن المادة القابلة للاحتراق والمستعملة  إشعاعية 
بعة لفئة النفا  إذاتناقش ما  تدخل  الطويل ت ذات النشاط العالي وذات الأمدكانت المادة القابلة للاحتراق المستعملة 

الاستئناف مؤيدة محكمة في القضية رفضت المحكمة الطعن  هذهوفي 6،من قانون البيئة  .542L-2ضمن تطبيق المادة 
تز بين  تميمن قانون البيئة لم L.542-2 المادة،كما أن الاستئناف  تراق وبذلك المادة النووية القابلة للاح أنواع النفا

   7 .المستعملة ليست معفاة

                                         
1 - Idem. 

وشركة  cogema   وذلك بموجب عقد بينHaugueاد وتخزين المادة النونية القابلة للاحتراف والمستعملة في مصنع لإعادة المعالجة في ير حت بشأن استطر : القضية -2
  : انظر في هذا الصدد.استرالية

- Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.139-140. 
3 - Ibid,p.141. 

ومن بلوتونيم أو من  %96،أي ما إذا كانت هذه المادة مكونة من أورانيوم بنسبة لاحتراقتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمادة أولية قابلة لأكدت المحكمة انه كان يجب أولا  -4
أساسا عن المفهوم العام لفضلات الوارد في النفاية ،فالتعريفات المتنوعة لفضلات النووية الواردة في النصوص الداخلية أو فوق الوطنية التي بحثت في هذا الميدان لم تكن مختلفة 

ت ، 18/03/1991في  المؤرخة CEEمن قانون البيئة والذي يستند للتوجيهات الإطار  .541L-1المادة  فالمعيار الأساسي الذي يؤخذ في الاعتبار لتفعيل وصف النفا
 : انظر في هذا الصدد. هو غياب كل استعمال لاحق ومتوقع للمادة المعنية مما يكافئ التخلي عنه

-Ibid , p. 143. 
ذه الأطروحة طالما أن إعادة المعالجة ترتبط فقط بتثمين -5 ت والتي هي ضرورية  لم تعمل محكمة الطعن  المادة القابلة للاحتراق وهذه العملية جزء مكمل لعملية إزالة النفا

ن استراليا كانت تنوي التخلي على إلى  لرجوعوضوع ووسابقة لاستعمال لاحق للمواد الناتجة عن إعادة المعالجة ،كما أن القاضي الم عبارات اتفاقية إعادة المعالجة اعتبروا 
لنسبةالمواد ال للمتعاقدين للشركة ،وبذلك  تي كان يجب على فرنسا ضمان تسيرها الأخير،وان الاستعمال المحتمل للمنتوجات الناتجة عن إعادة المعالجة لم تكن أكثر متوقعة  

  : ددصقررت المحكمة أن المادة القابلة للاحتراق المستعملة تستجيب كليا لتعريف النفاية انظر في هذا ال
-Ibid  p 141   
6 - Ibid , p.142 
7 - Jean-Pierre Machelon, Ibid,p. 142. 
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القاضي  أن يعنيلبيئة لا وغيرها من المواد المضرة  والإشعاعيةالحديث عن فكرة توسع القاضي في تفسير المواد الكيماوية 
عن موقفه ت فيها في كثير من المرا أعلنلكونه لم يتخلى عن ممارساته القديمة الذي  نظراقد قطع شوطا نحو الفعالية وذلك 

الميثاق البيئي خاصة مادة  إلىمباشرة  الاستنادفي حين انه استعبد ،وص القانون البيئي نص إنفاذفي التوجيه نحو تطبيق و 
- 1مع المادة  تتطابقمن قانون البيئة والتي  L 542-2تراجع المسجل بموجب التعديل البرلماني لمادة ال إلى لإضافة الأولى
541.L 1. من القانون نفسه 

  : البيئي تبعياتطوير القانون دور القاضي في –نيا 
ممارسة القاضي لهذه الصلاحية في الواقع قد يصاحبه : موقفه حول شروط تطبيق القانون البيئي القاضي عن إعلان -أ

قبل  أيحداثة  إطارالبيئي في  لمطابقة للتشريعتتعلق بتقييم مدى صحة العقود  أخرىعن موقفه في مسائل  الإعلان
لرجوع ما  وهو،ما بعد الحداثة إطار أوفيمن القانون  كفرعظهور القانون البيئي   قضاء الغرفة الثالثة  إلىيمكن تبريره 

لحق في  الاعترافموقفه حول شروط تطبيق القانون البيئي سواء قبل  نالقاضي ع أعلنلمحكمة العليا الفرنسية حيث 
 الثالثةبعد هذا الاعتراف وذلك حين قررت الغرفة  القيمة الدستورية أو وإعطاءهميثاق البيئة  إدماج إطارالبيئة في 

  : للمحكمة ما يلي
في الزمان وحول تعريف المواقع المعنية  L.541- 20لة تطبيق التشريع البيئي خاصة المادة أعن موقفها من مس الإعلان - 

ا مشتري  في 17/11/2004لمنشآت المصنفة وذلك بموجب القرار  انجازه  وأثناءا الأخير هذالأرض،قضية تقدم 
ديد ست إلىالبائع  دعاالمشتري  أن ،إلالشركة التي استعملت صناعيا الموقعليحمل  الأرضاكتشفت تلو تحت  للأشغال

ئع  L.514-20المادة  أنوقررت المحكمة ،التلوث إزالة أشغال عتباره  الأرضتنطبق على  دف تحميله المسؤولية 
ة الخاضعة فلة مفهوم المنشاة المصنأسفيما يتعلق بمو .يكون هو نفسه قد استغل المنشاة المصنفة أنصاحب العقار ولا يهم 

 أعادتفان محكمة الطعن قد  حيز التطبيق  L.514-20توقف قبل دخول نص المادة لترخيص عندما يكون استغلالها قد
الخاضعة للترخيص حتى لو كان استغلالها قد  صنفةلمنشاة المعلى اطبق ييقوي حماية المشتري الذي  التشريع أن التأكيد

طبقا  إليهاينظر  أنتعريف المنشاة المصنعة الخاضعة للترخيص يجب  أنكما   ،توقف قبل دخول هذا التشريع ميدان التطبيق
  2. يقيد فعالية الحماية التي يرغب فيها التشريع مماللتشريع والقوانين المطبقة على فترة الاستغلال 

محكمة  موقفمن خلاله راقبت والذي  12/01/2005المحكمة العليا في الغرفة الثالثة في قرار  أعلنتكما   - 
لمعلومة الذي يتدرج  حول مسألة مدىالاستئناف  وذلك رغم اتجاه ، واجب شكلي ومطلق ليصبحامتداد الالتزام الخاص 

هذا القرار كان  أن ،إلادليل فحسب قامةفيما يتعلق  ثرالمشترى كتابيا يعتبر  لإعلاماعتبار الالتزام  إلىالبعض 
ا  للمخاطر أخرى مسبباتمنسجما مع المعلومة المطلوبة حول  تؤثر على الملكية العقارية فرغم كونه  أنالتي من شا

                                         
1 - Idem. 
2 - Ibid,p.137-138. 
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لتعرف و بدقة بسيطا  تي وضع حدا لكل نقاش فعلي حول العناصر الو  على التزامات كل طرف في البيعإلا انه سمح 
   1. تكون كلاسيكية أنيمكن 
من التشريع  أخرالقانون وجد جانب  أنظمةقانون البيئة في  لإدماج كنتيجة ما بعد الحداثة إلىالتحول  إطارفي       

منشاة المصنفة الالتزام لمعالجة المواقع الملوثة لل الأخيرمنطق التنمية المستدامة ويضع على عاتق المستغل  ضمندرج الذي ي
ن النشاطات الصناعية الموروثة ع والأخطارتسير التلوث  ضمان،مع من قانون البيئة  L.512-17طبقا لنص المادة 

الملوثة  طبيعة مسؤولية المدين الملتزم بمعالجة المواقععن موقفها حول  العليا الفرنسيةأعلنت المحكمة الماضية ،وتبعا لذلك 
مدى ،وكذا ولية العقدية والمسؤولية الجرميةالكلاسيكي في القانون الفرنسي والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤ  المبدأفيما يخص 

رفع دعوى تعويض ضد بحالة  إلىالموقع الملوث  إعادةالذي تحمل مصاريف من اجل  الأرضللمشتري  إمكانيةتوفر 
 المتعلق بشركة  2005مارس  16في  الثالثةان كل ذلك في قرار الغرفة كو .صنعةللمنشاة الم الأخيرالبائع المستغل 

Hydro Agri France""الأخير المستغلض المشتري من ويبدعوى تع الأخذكمة الطعن ففي هذه القضية قررت مح 
طبقا لقواعد المسؤولية  والمعاقب عليها جنائيا التلوث زالةللمنشاة المصنعة الذي يقع عليه التزامات قانونية 

حين استبعد التطبيق  الإداريقضاء الوبذلك فان قضاء الغرفة الثالثة للمحكمة العليا الفرنسية لم يختلف عن الجرمية،
 أنقد خالفه حين اعتبر  الإداريالقضاء  أي الأخيرهذا  أن إلى الإشارةبل تجب ،الميثاق من الأولىالمباشر لنص المادة 

كصاحب ارض   أيوان الصفة الوحيدة للمالك ، لأرضل معفي من هذا الالتزام القانوني ما لم يكن مالكا الأخيرالمستغل 
 أخرىمسائل  أمامفبدخول عصر الحداثة وجد القاضي نفسه ،حاله إلى الموقع عادةالالتزام  لتأسيسلا يكفي وحدها 

ومثال ذلك ،للقانون الأساسيةوكذلك تحديد ميدان تطبيق القانون الوطني فيما يخص المبادئ ،يض و تعلمطروحة تتعلق 
القضاء قد تدارك  أنذلك لا يعني  أن إلا2،السابق الذكر 7/12/2005القرار الصادر في ميدان الفضلات النووية 

لاستناد مباشرة    . من الميثاق 01إلى نص المادة النقد 
تنشأ عملية : وسيطة  قبول مصادرب  فسيره لنطاق حماية الحق في البيئة بتحريك آلية الوساطةتوسيع القاضي في ت-ب

دف  الوساطة عندما يقوم القاضي بتنشيط أحكام دستورية أخرى غير تلك التي تنص على الحق في البيئة صراحة وذلك 
ا قامت قد عرفت انتشارا ومن ذلك المح" آلية الوساطة"حماية البيئة، فهذه الآلية  كمة الدستورية الاسبانية حيث أ

دف توسيع نطاق حماية البيئة بتنشيط المادة ،من الدستور  45بتنشيط أحكام دستورية أخرى من غير المادة  وذلك 
ا الدستور سوف تفسر وفقا : "من الدستور والتي تنص 102 ت التي يعترف  لحر لحقوق الأساسية و المعايير المتعلقة 
 مع التنويه إلى أن الإدماج،" ن العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بنفس المواد المصادق عليهاللإعلا

ذه الصفة للمعيار الدولي في العمل التفسيري للقاضي لا يجب أن يعتبر كعلامة على عملية الوساطة وإنما  المؤكد عليه 

                                         
1 - Jean-Pierre Machelon, Ibid,p.138. 
2 - Ibid,p.139. 
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" التنشيط"الذي يعتبر  1،"تحريك آلية الوساطة"المحكمة الدستورية الاسبانية من من الدستور تمكنت  102المادة سقاط 
 .علامة دالة عليها" التفعيل"بمعنى 

كما قامت المحكمة الإدارية العليا في مصر بتنشيط مجموعة من المواثيق الدولية التي عنيت بتقرير حق الإنسان في 
الحق الإنسان في العيش في بيئة صحية ونظيفة أضحى من الحقوق أعلنت أن  ما العيش في بيئة سليمة، وذلك بعد

ا وعلوها مع الحقوق الطبيعية الأساسية ومنها الحق في الحرية وفي المساواة، حيث حشدت  الأساسية التي تتسامى في شأ
ئق الدولية التي عنيت بتقرير حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وذلك  فضلا عن : "...بقولهاالمحكمة مجموعة من الو

لتوفير  ةأساسي ةالذي أكد على أن هذا الحق ضمان 1972يعتها إعلان ستوكهولم الصادر سنة لأن المواثيق الدولية وفي ط
لمحافظة على هذه البيئة والعمل على  لالتزام  الحياة الكريمة للإنسان في وطنه ويقابل هذا الحق تقرير واجب على عاتقه 

ل لسنة من ل الحاضرة والمستقبلية، ومن ذلك أيضا ما كان تحسينها للأجيا كل ذلك يعد قواعد ، 1987اتفاقيات مونتر
، وأشارت المحكمة أيضا إلى حرص الميثاق الإفريقي لحقوق "هامة للنظام الدولي والتي تشارف أن تكون قواعد آمرة

  2. "في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها لكل الشعوب الحق"على أن  24الإنسان والشعوب على النص في المادة 
 Fundacion fuma Marina contra Ministrion"في قضية حكمها المحكمة الأرجنتينية أسست كما 

de Production de la Pnovincia de Buenos Aires"  من الدستور الوطني الأرجنتيني  41نص المادة على
لحق في بيئة نظيفة وتكرس ذا الحق  التي تعترف  من الدستور  28توسع كذلك إلى نص المادة ،مع الواجب مرتبطا 

لبيئة ر البيئية لأي نشاط يمكن أن يلحق ضرر  و في أورو الشرقية و 3. الإقليمي التي تتطلب من السلطات رقابة الآ
لاستناد إلى النص الدستوري المعتمد في م المكرس وواجب حماية 1991 تحديدا على مستوى المحاكم الرومانية و التي 

من الاتفاقية  08و المادة  10البيئة الذي اعتبرته أساسا لإيجاد الحق الدستوري الضمني في بيئة صحية و كذا نص المادة 
لقرب من مدينة  حيث تمارس فيها أنشطة تتصل  "ب ماري "الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية التتار الذين يعيشون 

ين التي تستخدم سيانيد الصوديوم بسبب انخفاض اتخاذ التدابير الكافية لحماية حقوق الأطراف في بعملية التعد
  4. خصوصيتهم ، وبشكل أعم الحق في بيئة صحية

دور  «" J.M.Deviller" الأستاذحسب :الحوار بين القضاة في حالة تعارض نص دستوري مع معيار دولي -ج
هذه القضاءات لا بد أن ،سوف يكون محددا بتفعيل الميثاق –القاضي الدستوري و القضاءات العليا الأخرى  –القضاة 

 »...مع المبادئ المسجلة في الاتفاقيات الدولية  لا تكتفي بتفسير المفاهيم للنص لكن كذلك يحبب أن تجعلها منسجمة
مؤسس فاستقلاليته  للإنسانعن المساهمة في فعالية حق جديد  سئولم –الفرنسي  الإداريخاصة القضاء  –فالقاضي 

                                         
1 - Olivier Lecucq et Sandrine Maljean-Dubois,op-cit,P. 88-89. 

  .119-118.وليد محمد الشناوي، المرجع السابق، ص -2
 .115.المرجع نفسه، ص -3

4 - David R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental,op-cit,p.201. 
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الطرق التي تسمى  إذا الحق في البيئة يقع عند ملتقى،والدولية الأخرى لحوار حقيقي مع القضاءات الداخلية التأسيسفي و 
   1. القانونية في خدمة البشرية للأنظمةالمتبادل  لإثراء

و كذا محكمة عدل  الإنسانلحقوق  الأوروبيةالفرنسي مع قضاء المحكمة  الإداريلنسبة لحالة التعارض بين القضاء     
لا  الأوروبيةأو المعاهدة  الإنسانلحقوق  الأوروبيةلهذين الجهتين سواء الاتفاقية  الأساسيالمرجع  أن إلىمع التنويه  ،أورو

لحق في البيئة و بن   : الملاحظات التالية  إبداءاءا عن ذلك يمكن تعترف صراحة 
اجتهاد  أنيمكن القول :  الإنسانلحقوق  الأوروبيةالفرنسي مع قضاء المحكمة  الإداريتعارض القضاء بفيما يتعلق  -   

في البيئة لحق ل غير مباشرةحماية  أنه قدم من كان متمايزا و مختلفا فهو على الرغم  الإنسانلحقوق  الأوروبيةقضاء المحكمة 
كان   نو إ لمفهوم الحق في البيئة نطاقاإلا أنه قد رسم  الإنسانلحقوق  الأوروبيةمن الاتفاقية  08و02عن طريق المواد 

ثير قضاء ،الحق في البيئة فعالية حقيقة و مكانة  لإعطاءمنها  عياسو ذلك ،بصفة غير مكتملة و غير مطلقة  إلا أن 
الفرنسي عرف  الإداريدا حيث أن القضاء و الفرنسي يبدو محد الإداريعلى القاضي  الإنسانلحقوق  الأوروبيةمحكمة 

استبعد ، حيث التي تمس البيئة القضا على الإنسانلحقوق  الأوروبيةمن الاتفاقية  08بعض التردد في قبول تطبيق المادة 
ص صراحة تنالذي في مادته الأولى يثاق البيئة التذكير أنه قد استبعد الاستناد لم إعادةالاستناد إلى مثل هذا الدليل مع 

حية  2. ه في عدم تحريك المصدر الدستوريذلك يبرز رغبتبو في البيئة الحق  على القاضي الفرنسي لم يعطي  أخرىمن 
لتالي لمقارنة هذين النظامين القانونين الأوروبيفرصة للقاضي   أنكما ،ليتخذ موقفا بشان انتهاك الحق في البيئة السليمة و

الفرنسي قد اعترف بسلطة تقديرية واسعة للسلطات العمومية خاصة سلطة التشريع في البحث عن توازن  الإداريالقضاء 
تمع في مجمله  لمسؤولية  إلىكما طور اجتهاد قضاء قديم يهدف ،عادل بين المصالح المتناقشة للفرد وا  الإداريةالاعتراف 

في حالة امتناع  الخطأ أساسعلى  أوالغير المعادي للجوار وبدون خطا  الأضرار أساسلى ع إمافي حالة التضرر البيئي 
 الأوروبيوالقضاء  الإداريالقانونية ولكن رغم ذلك وجد تطابق بين القضاء  الأسسهناك اختلاف في ف ،الإداريةالسلطة 

 الأولالعامل ،عدة عوامل  يعزى إلىمحدودا وهذا  الأحيانحقيقي حتى ولو كان في بعض  الأوروبيالقانون  ثير،كما أن 
لقاضي   المحكمةمتصل بموقف  فهو الأخرالعامل  أما لم يستند مباشرة للحق في البيئة المدستر، الأخيرهذا  الإدارييتصل 

ا مترددة في  الأوروبية ا أوروفي  الإنسانتكون حارسا حقيقيا لحقوق  أنفي كو للاتفاقية  يالأساسعن الدور  علا
ا أي أوروكوسيلة للنظام العام في الأوروبية لحقوق الإنسان      3. لم تتضمن نص صريح حول الحق في البيئة أ

لحق في البيئة في اف الصعتر غياب الا    موعة  أنلا يعني  أورو عاهدةمريح  ليس ثر في ميدان البيئة  ةبيالأورو قانون ا
كما ،القطاعية تشهد على هذا الثراء والذي قام بتقديم تعريف واسع للحق في البيئة وحدد ثلاثة ميادين لها  فالإجراءات

 ،لتقدمل حقيقياتبين هامشا )  3/9/2005و  7/10/2004قرار (  أوروتلك القرارات الصادرة عن محكمة عدل  أن

                                         
1 - David R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental,Ibid,p.148. 
2 - Ibid ,p.165-166. 
3- Ibid,p.166-167. 
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موعة الحق في البيئة بوصفها من اإنفاذ تردد في  لممحكمة العدل ف البحث عنه يتم  أساسيكهدف   الأوروبيةختصاص ا
فرضيات النزاع بين قانون  أنكما ،عة اجتماعيةيالتي يتقاسم فيها مصالح مشتركة ذات طب الجماعةلصالح كل عضو في 

موعة  لإضافة إلى والقانون الوطني البيئي متعددة  الأوروبيةا ل حاضرة تنوع طرق صناعة القانون جعلت محكمة العد، 
افي كل مكان بحيث  فمعظم المبادئ ،الأوروبيللاتحاد  البيئيةمدعوة للقيام بتوفيق بين حماية البيئة واحترام الحقوق  أ

موعة  متبادل  ثيرالحديث على التحول نحو  إلىوهذا يقود  ،الأوربيةالمسجلة في ميثاق البيئة ظهرت سابقا في تنظيم ا
حوار  أنفي  مل أنيجب  انه Nathalie Rubi" "و في هذا الصدد أشارت الفقيهة1. لبيئةفعالية الحق في ا يضاعف

لحق في البيئة الإداريالقاضي  أطلقهالقضاة الذي  هي  الأساسيةوتعتبر الحقوق ، الفرنسي سوف يقوي من الاعتراف 
لنظر    2. يكون للحق في البيئة مستقبل حسن أنيمكن ، و النزاعات البيئية لفرنسا  إلىالميدان المفضل لهذا الحوار 

فعالية البعد الدفاعي للحق : الطوارئ جراءاتإوتحريك  الإدارياستعمال السلطة أمام القاضي  لإساءةالطعن  -د
 ارسها القاضي على وجاهة التشريعمالتي  المراجعةإجراء  عديد من الإجراءات ومن بينهافي البيئة تتجسد من خلال ال

في قضية جمعيات المياه م  2006يونيو  11في التنظيم ،ومثال ذلك الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي وتحديدا 
ار مرسوم وزاري يحدد القواعد التقنية لتكاثر أو التربية  إعدادمن الجمعية في  الطلب حيث طعن مقدم ،البريطانية والأ
لس أنه عندما تتخذ تشريعات لضماو ،الحيوانية من  01.02.06ن تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في المادتين قرر ا

 البيئة القانون السابق على ميثاق أنكما وضح مجلس الدولة ،مشروعية  تكون أنيجب  2004ميثاق البيئة لعام 
لتالي فان ،منه قيمة الأعلى و الأخير طبقا لهذا النصلنظر وملغى والمخالف للحق في البيئة متوازنة غير قابلة للتطبيق  و

   3. هذا القانون لا يعتبر بوجاهة
 كجزء من طلب الحرية  الإداريةالمحكمة  ا حيث اعترفت الفرنسيالقاضي  أمام الطوارئ إجراءاتكما يمكن اتخاذ 
 أساسيةحرية كومواتية للصحة   متوازنةفي العيش في بيئة  الأساسيالحق فهي تعتبر  ،من ميثاق البيئة 01المكرسة في المادة 

 أويخدم الحماية البيئية من مختلف الهجمات  كإجراء التعليق أوومثال ذلك الوقف المؤقت ،الطوارئ جراءمشمولة 
  4. في الدعوى لمصلحةالشروط المرتبطة  مراعاةالتهديدات مع 

 الدستوري القضاء التركيز على:دور القاضي في رقابة دستورية القوانين وضمان عدم تراجع حماية الحقوق البيئة -ه
 يمنعذلك لا  أن ،إلا أعلىبدرجة معيارية  بدأ عدم التراجع  في حماية الحقوق البيئةبم الحصول على الاعتراف دفهو 

  .فاحصة لتوجيه الاجتهادات القضائية  كرأيهوالعادي   الإداريمستوى القضاء من التطرق إلى ممارسات 

                                         
1 - David R-boyd, The Environmental Rights Revelation , A Global Study of Constitution, Human Rights, And the 
Environmental,Ibid,p.167-168-169. 
2 - Ibid,p.171. 
3 - Ibid,p.129-130. 
4 - Ibid,p.130. 
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من قبل المحكمة الدستورية حول الحق في صحة بموجب القرار  البرتغالفي  الأساسيةبعدم تراجع الحقوق  ثم الاعتراف   
شرط عدم التراجع في مجال الحقوق الاقتصادية  كولومبياكما أكدت المحكمة الدستورية في  1،م 1984في عام  39رقم 

عززت عدم التراجع من خلال رقابة احترام حقوق  أولكن من بين المحاكم الدستورية التي منحت 2،والاجتماعية والثقافية
الصادر عن  2010في  18702: رقم لقراراالبيئية المرفقة يمكن ذكر  الأهدافالبيئية وكذا من خلال رقابة  الإنسان

عدم التراجع  مبدأالذي اعترفت من خلاله بعدم حرق  كوستاريكامحكمة القسم الدستوري للمحكمة العليا لقضاء 
ر وبلجيكاكرست المحاكم الدستورية في كل من  و3،ال البيئة مجفي  سانالإنحقوق  عدم تراجع في  مبدأ أكثربوضوح  ا

ال البيئي ومثال ر و الذي  1994ماي 20الصادر في  28ذلك القرار  ا الاعتراف بحق  أنمن خلاله  أكدتفي ا
لاستثناء في  قانو  المنصوص عليهايولد التزام على الدولة بعدم خفض مستوى الحفاظ على الطبيعة  البيئةفي  الإنسان

 2002نوفمبر  28إلى قرار  الإشارةأما في بلجيكا فيمكن ،الأخرى الأساسيةحالة لا مفر منها هو تطبيق الحقوق 
)2002/n°169 ( ال  23المادةلاله طبقت المحكمة الدستورية البلجيكية خالذي من و من الدستور البلجيكي في ا

لحقوق المكفو    4.من ذلك الحق في البيئةلة و الاجتماعي الذي يفرض على المشرع عدم المساس 
لس الدستوري  إطلاقا مبدأ عدم تراجع الحقوق البيئية لم يستعملفرنسا أما في  أن  التأخيرلكن لا يمكن لهذا ،و من قبل ا

لس الدستوري  ." "Michel Prieurيدوم طويلا حسب ما عبر لنظر إلى ذ الرقابة علفلم ينالفرنسي فا ى القوانين 
لنظر إلى الميثاق و  لنظر إلىف،المنصوص عليها صراحة في الدستور الأحكاملكن  الغامضة  تهصياغ الميثاق يبدوا مستبعدا 

لنص الدستوري الذي يعتبر في  مكان 5 ."التفسيرات المتباينة"منزلة مقارنة  لس الدستوري استخدام ومع ذلك كان  ا
لفعل  في أو الداخلية  أوعدم التراجع سواء في النصوص الدولية  مبدأحالة غياب  فيالمفاهيم المقبولة على نطاق واسع 

ومن ذلك على سبيل المثال الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري المقدم بشان ،مستوى الاجتهادات القضائية أعلى
ت لإدخالالذي قام  2008يوليو  23التعديل الدستوري في  لدعاوى المقامة  أولو  أمامفي الدستور ذات صلة 
من اجل الممارسة الفعالة حرية  أوحق  بتعزيز إلاع ليس له اختصاص المشر  أنحيث قررت المحكمة ،المحكمة في مجال البيئة

ت  لفرض عدم  فعالانه اجتهاد قضائي "Michel Prieur"اعتبر،و لهذا الحق وليس له اختصاص الحد من الضما

                                         
1 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cite,p. 119.120. 

ائيا في كل مرة التأثير في مستوى معين من اجع في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و شرط عدم التر « : ينص القرار -2 الحقوق  أعمالالثقافية يفرض 
تضعف من قبل السلطة العامة دون مبرر جدي ن الشروط محددة مسبقا لا يمكن ألأحكام التشريعية أو التنظيمات و الثقافية من خلال االاقتصادية والاجتماعية و 

 : أنظر في هذا الصدد.
- Ibid,p.120. 
3 - Idem. 
4 - Idem.. 
5 - Jean-Pierre Machelon, op.cit, P.129. 
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يمكن استنتاجه من ميثاق البيئة بناء على " الأسئلة ثير "التراجع في شكله عدم مبدأ أنالفقه إلى  أشاركما 1،التراجع
على المحكمة الدستورية ضرورة الموازنة بين حماية البيئة وتحسين قيمتها مع التنمية الاقتصادية والتي تفرض  06نص المادة 

   2 .يصبح مصدرا مهما لسوابق القضائية أنفيمكن لهذا الهدف ،والتقدم الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة
ال  أومنح إلى  هااتجاه ومدى والعادية الإداريةلنسبة لموقف المحاكم  أما فان المحاكم ،البيئيتعزيز عدم التراجع في ا

القانون  إلىالمراقبة الدستورية للقوانين بل تنظر  لإحداثحقيقية  أكفاءغير  أنفسهموالقضائية في فرنسا يعتبرون  الإدارية
ني في قراره  أمثالمن  الأخرىفي الدول  أما 3.على انه واجب التطبيق انه  إلى أشار Ass 1988/10مجلس الدولة اليو

لقاعدة العامة  1577/1985وبعد التكريس الدستوري للبيئة فان المكتسبات التشريعية الموجودة في القانون رقم  المتعلق 
لمخالفة للدستور ل تدهور ظروف المعيشة للسكان والتعدي على مكتسبات القانون الحضري  إلى أدى ممالبناء جاءت 
 مبدأقرار طبق  أوليعتبر  2009 ابريل 29في  80018بلجيكا في القرار رقم مجلس الدولة لجاكوس ب أنكما ،

القضاء  أماMoto-cross" " .4موتوكروس أراضيالتقاضي بتعليق التنظيم المتنازع عليه لتحقيق الشروط البيئية المرضية في 
) 2006/137( رقم  2006سبتمبر  14 بلجيكا في قرارها المؤرخ في المحكمة التحكيم في إلى الإشارةفيمكن  العادي

لتخطيط "wollon "رقابة تعديل قانون إطارفي  النتيجة  أن أشارتحيث ،ملحوظانحدار لوجود  الإقليميالمتعلق 
ت المتساهلة  أونخفاض الذي لن يكون تراجعا ملحوظا الاالبسيطة هي  عدم العقاب على معظم الانحدارات وكذا العقو
ت  الإعفاءات أوذات الصلة   أنالتي يمكن  ارهوسالدولية مثل اتفاقية  أوالاتحادية  أوالقائمة الوطنية  الإجرائيةفي الضما

   5. حماية اقل للبيئة إلىتؤدي 
   المطلب الثاني
ت التنفيذ الفعال   للحق الدستوري في بيئة نحو تحدي صعو

ت على       ل في مجملها بطبيعة هذا الأخير أو تتصدفاعي للحق في البيئة الستوى المطرحت مجموعة من الصعو
لعديد من الفقهاء إلى طرح مجموعة دفع ،وهو ما حوله  يقين العلميأو عدم ال،في تحديده لنطاقهغموض المعيار القانوني ب

ت التي تت التنفيذ الفعمن الحلول لتحدي صعو يكل القضاء و تشكيلتهال للحق في البيئة و كذا تلك التحد   . تصل 
   

 
 

                                         
1 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme, 
op-cite,p.122-123. 
2 - Jean-Pierre Machelon,ibid,p.128. 
3 - Ibid,p.128. 
4- Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
ibid,p.121. 
5 -  Ibid,p.121. 
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   الفرع الأول  
  عدم اليقين حول نطاق الحق في البيئة  القانونية و يرعدم فعالية المعاي

ت التي ولدت مع هذا الحق الج           ال الدولي إلىدانتقلت تلك الصعو هو الأمر الذي ،و القانون الداخلي  يد في ا
لمأزق ج التي تتصل بمجموعة من الإشكالات على ،و القانونيعل القاضي يعاني من مشكل قانوني وصف من قبل الفقه 

   : النحو التالي
 المبدأمن حيث  د اعتراضو وجر الفقه إلى عدم أشا:المعايير الدستورية إطاروضوح نطاق الحق  في البيئة في عدم  -أولا

ا مباشرة وبنجاح من قبل المواطنين   إذابل حول ما  لبيئة دستورترسيخ الحق احول   أمامكان يمكن الاحتجاج 
لاتخاذ القرارات لصالحهم والذي يعتمد على  كأساسوكيف يمكن الاعتماد على حق دستوري من قبل المدعي  ،المحكمة

وهذا لا يعتبر  -الحق في البيئة- س فيه بواضح المعالم لا ل دف العامالهيكون  أنفلا بد ،لأخرعدة عوامل تختلف من بلد 
وهذا الحال قد لا يكون كذلك ،الملزمة مباشرة القوةتقدم وسيلة قانون لتحقيق الهدف العام مع  أنكافيا لوحده بل يجب 

القاضي غير  إلىيكون التفويض  أنلابد  أيسن تشريع من اجل نفاذ الحق على مستوى قضائي  الأمرتطلب  إذا
 أرضيةس فيها وغير مشروطة ولكن لا توفر بلكن مع ذلك قد تكون الولاية الدستورية الممنوحة للقاضي لا ل 1.مشروط

ت  للمصاريف  الباهظةالتكلفة  أو،مصلحة كافيةضرورة توفر أو ،ترتبط بشرط المثول أخرىلشكوى فردية نظرا لوجود تحد
من جهة كفاءة المعيار القانوني وكذا بمدى ،من جهة  بجودة الحق في بيئةفعالية التنفيذ القضائي مرتبطة ف2. القضائية

ت من اجل ضمان  الأمر أن أي،أخرى التنفيذ الفعال للحق في البيئة على مستوى قضائي يتطلب تحدي هذه الصعو
عدم ،والتي بمقتضاها تتحدد فعالية و قابلية الحقوق البيئية للنفاذعدم  أوبثنائية قابلية الحقوق البيئية للنفاذ  يعبر عنهوهو ما 

   .فعالية التمكين القضائي
شكلة الم إلىكثيرا ما يشير المعلقون : مناسبة أوصعوبة الحصول على تفسيرات واضحة وقاطعة حول بيئة لائقة  -أ

فالطبيعة العامة ،قاطعة حول محل الحق في البيئة والوصف الملحق المرتبطة بصعوبة الحصول على تفسيرات واضحة
اتثبت  للصياغات الدستورية ليست غريبة على صعوبة ال هوهذ،تؤخذ للدلالة على عدم الدقة والغموض أو،نموذجية أ

الصياغة التي  أنذلك معنى ،تنفيذ حق دستوري في بيئة ملائمة أمام الأولىالحقوق البيئية فغموض الهدف العام يمثل العقبة 
والتي تجعل منه حق ،س فيه توجه الاختيار نحو استراتيجيات نفاذ مناسبةبتكون بنوع من الوضوح والكفاءة وبشكل لا ل

العرفي الذي تكون قادرة  أودستور قابل للتقاضي مباشرة لتميزه بنوع من الوضوح وقوة قهرية تعادل القانون الوضعي 
فكثيرا ما  الإطلاقهذا الحكم العام ليس على  أن إلا،وهو ما يمكن اختصاره بذاتية التنفيذ3،على منح التنفيذ للحقوق

نديز"قامت المحاكم بتفسير معنى مصطلحات غامضة في نص الدستور والذي تم وصفه من قبل  لتفسير "خوسيه فير

                                         
1 - Tim Hayward,op-cit,p.94.95.96.98. 

 هو ما سيتم مناقشته في ما سيأتي من جزئيات -2
3 - Tim Hayward,op-cit,p.95. 
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نوعا من الغموض يعتبر جيدا  أنكما ،أي انه حدد وبثقة معنى المصطلحات الغامضة التي تم النص عليها دستور الثائقي
عليه   أثنىوهذا النهج المتبع قد  جودة الحق في البيئةفهو بذلك تحدث عن 1،لنسبة للحقوق البيئية لتكون ذاتية التنفيذ

تحديد من خلال العمل القضائي اللب على عقبة الغموض وعدم التغ إمكانية أي"جيمس نيكل"و  "شيلتون"كل من 
فسرت النص الدستوري الذي يعترف  التي الأرجنتينيةالمحاكم  إلى الإشارةوكمثال على ذلك يمكن ،التفسيرالممثل في 

لحق في البيئة  عتباره قابلا للتنفيذ الذاتي  إنسانيةصراحة  صحية ومتوازية ايكولوجيا وتقع عليه واجب الدفاع عليها 
 أكثرالحقوق البيئية الدستورية بل  اذفإنحق المواطنين في "alberto sagarday "المحكمة في قضية أبدتولذلك ،الإنفاذو 

الحق في التمتع بمنظر  عله يشمليجسعا على النحو تفسير مثل هذا النص تفسيرا مو  إلى الأرجنتينيةمن ذلك ذهبت المحاكم 
  2. يطل على المحيط

لحق في البيئة على انه :غير ذاتي التنفيذ أداءالصعوبة المرتبطة بكون الحق في البيئة حق -ب  حق دفاعيالاعتراف 
تقدم وسيلة  أن أيضاس فيه واضحا فيجب بيكون الهدف العام لا ل أنيعتبر مفيدا في اعتباره ذاتي التنفيذ فلا يكفي 

يكون التفويض المسموح للمحاكم غير مشروطة بتدخل السلطة التشريعية  أن أي،لتحقيق الهدف مع القوة الملزمة مباشرة
فذا  نديز ،لاعتبار الحق في البيئة حقا  على السلطة  محظوراتالتي تفرض قيودا و  الإلزامية الأحكام أنكما اعتبر فر

ا أي، ريعية هي دائما ذاتية التنفيذلتشا لحقوق  أ لامتناع فهي مقابلة لما يسمى  تقضي الوفاء بمتطلبات سلبية 
وذلك من اجل 3،وفي السياق البيئي فان هذه الحقوق تتطابق مع تعطيل السلطة التشريعية في سنها للقوانين،الدفاعية

وبذلك فان فعالية الحق في البيئة تعتمد ،الجانب السلبي للحق في البيئةجودة بيئية التي يمنحها البعد الدفاعي الذي يظهر 
لامتناع عن القيام  تمع  هذا  أصحابمنع  إلىالتي تؤدي  أوتدهور نوعية البيئة  إلىالتي تؤدي  لأعمالعلى الدولة وا

مدى كفاءة و  على جودة الحق في البيئةالبعد الدفاعي يعتمد  إذا،لبيئة الصحية والمتوازنة ايكولوجيا  التمتعالحق من 
بناءا على معيار  قضائيالزم به كل من السلطات العامة للجمهور وكذا النفاذ تشرط الامتناع الذي و  المعيار القانوني

لاعتماد على     4. وغيرها الأسئلة ثيركجلب   آلياتالوجاهة وعدم التراجع في حماية البيئة 
اانه من الناحية العلمية فانه غالبا ما تبدو  إلافي مستوى مفاهيمي فحسب  دفاعييبدو الحق في البيئة على انه حق   وكأ

ذهالتقاضي ليس ضرور  ذلك لا يعني أن أن لاإلا تعتبر ملائمة للتطبيق القضائي  الأخيرةهذه ،أداءحقوق   فيما يتعلق 
ت المتالحقوق  هذا  أن إلا نفيذذاتية الت مبدأ تتبنى الأخيرةكون هذه  فعلي رغم من،الأمريكيةحدة وذلك في سياق الولا

نديزلاحظ  الأداء حقوقفبخصوص .عرف تراجعا على مستوى القضا البيئية المبدأ تشريعية  إجراءاتضرورة اتخاذ  فر

                                         
نديز"عبر -1 لإجراءات القانوني" خوسيه فر ت لقول المحاكم حددت بثقة معنى المصطلحات الغامضة في النص الدستوري وذلك جيد ويمثل حماية متساوية،وكذا القيام  ة الواجبة وفرض عقو

لح  : انظر في هذا الصدد.قوق البيئية جيدة لتكون ذاتية التنفيذقاسية وغير عادية حيث أن الغموض دفع المحاكم وغيرها إلى اعتبار الأحكام الغامضة المتعلقة 
- Tim Hayward ,Ibid, p. 95. 
2 - Ibid,p.96-97. 
3 - Ibid,p.96-97. 
4 - Lise Tupiassu-Merlin,loc-cit. 
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القراءة الشاملة لميثاق البيئة الفرنسي تؤكد انه مبادئ توجيهية  أن"Michel Prieur"أشارفقد 1،اذفالإن إجراءاتلتوفير 
القول  إلىيؤدي  03،04،07 في المواد ويعود الاختصاص للمشرع لجعلها قابلة للتنفيذ وتبعا لذلك فان تدخل المشرع

ت فهي تعتبر  10،08،09غير ذاتية التنفيذ وكذا المواد  نه المشرع فلا تصلح للتطبيق  إلىلسياسة العامة الموجهة لبيا
باشر محين رفض الاستناد الدستوري  أو الإداري أوالعادي  سواءالقاضي  عليه أعلنالذي  قفوهو المو  2،دون تدخله

الحق والتزامها التصرف  اذفإن أعلنتقد في دول أخرى بعض المحاكم  أن إلا،الإشارةمن الميثاق كما سبق  01المادة  إلى
لس التش  "نيوجيرسيهيوز من "رئيس المحكمة العليا  أعلنهومثال ذلك ما ،الدستور أعلنهريعي للرد على ما عند فشل ا

  ."عن طريق السلطة القضائية لتراجعبضمان عدم ا"يفسر أنالذي يمكن  3العليا
وتحترم الصحة  يعتبر الحق في العيش في بيئة متوازنة: المسؤولية نظام لية حماية الحق في البيئة عن طريقععدم فا-نيا

فالحق في البيئة واجه الأشخاص سواء الطبيعيين أو ة وذلك بتجديد آليات المسؤولية ،أصل خلق حالات المسؤولية الجديد
لالتزامات جديدة وفي وهو ما ،تبر مولدات جديدة لإصلاح الضرر التي تعحالة انتهاكها تقوم المسؤولية و  الاعتباريين 

صلاح ا لذي استدعى ضرورة الاعتراف بنظام المسؤولية البيئية كأداة قانونية الضرر الايكولوجي الخالص يمكن التعبير عنه 
وهذا  4،ه الأخيرة قد أثبتت عدم فاعليتهاوذلك نظرا لان هذ،والإدارية  التي تتفاعل مع كل من المسؤولية المدنيةو جديدة 

الواقع العملي أثبت فاعلية محدودية لحماية الحق في البيئة عن لا يعني أن الفاعلية قد تحققت مع نظام المسؤولية البيئية ف
ية عن كذا الدعوى الإدار لمسؤولية التقصيرية أو الصارمة و طريق المسؤولية سواء الكلاسيكية في ظل الدعوى المدنية بتفعيل ا

  .    أو في حالات المسؤولية البيئية طريق المسؤولية الإدارية ،
فشل آليات المساءلة نظرا ب تظهرتحترم الصحة عن طريق نظام المسؤولية العيش في بيئة متوازنة و الحق في محدودية حماية 

من التنفيذ الفعال  قانونيكذا عدم اليقين التطبيق مجال المسؤولية البيئية ،و  لإعمال شرط المصلحة الشخصية أو تقييد
تملة و عدم م اليقين العلمي حول فهم المخاطر المحللمسؤولية البيئية لصعوبة استيفاء شروط تنفيذها نظرا لوجود عد

  5.  مساءلة الدولة

                                         
1 - Tim Hayward,op-cit,p.97. 
2 - Michel Prieur,L’environnement enter dans la constitution,p.04.voir aussi : 

لتدخل الوقائي لحماية البيئة ،جامعة المنصورة ،ص-   .09.أميرة عبد الله بدر ، الأساس الدستوري لالتزام الإدارة 
 
 : انظر في هذا الصدد.»لا يمكن أن تنتقص الحقوق الدستورية من خلال التشريعات ، فلا يمكن الحد منها لصمتها ...« : أعلنت المحكمة -3

- Tim Hayward,ibid,p.98. 
   : انتقدت كل من المسؤولية الإدارية و المدنية-4
ثير ذلك على الناس أي بغض النظر على مقترب مركزية بشرية- ا بغض النظر عن    رفض القاضي إلى اليوم الاعتراف بحماية البيئة في حد ذا
تطوير للمسؤولية في مستوى توليد الضرر الإيكولوجي الخالص إلا أن الحماية عن طريق المسؤولية لها الحماية عن طريق المسؤولية لها فعالية محدودة فالحق في البيئة يعتبر عامل -

   : انظر في هذا الصدد.فعاليتها المحدودة
- Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
op-cit,p.274. 
5  - Ibid, p.275.277.278. 
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ذلك لصعوبة الحق في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة ،و فالمسؤولية لا تكشف دائما عن أداة قانونية مناسبة لحماية 
لحد من حماية الحق ،التغلب على العديد من العقبات لوجود ميكانيزمات المساءلة لا تعتبر دائما مرضية لأ كما ا تؤثر 

   1. أن التنفيذ الفعال للمسؤولية من غير المحتمل في بعض الأحيان بسبب مسائل تتعلق بشروط التطبيق
صعوبة و  نظرا لإعمال شرط المصلحة الشخصية تقليديةلريق المسؤولية اعدم كفاءة نظام الحماية عن ط-أ

الداخل في متطلبات الكلاسيكية للمسؤولية المدنية والإدارية  المصلحة الشخصيةشرط بسبب  الحماية الجزئية:الإثبات
مع ذلك قد و ،هذه القاعدة هو التقدم الحقيقيفقيام نظام قانوني جديد لا يتضمن هو سبب فشل المسؤولية البيئية أيضا ،

بمشكلة إثبات العلاقة  : ترتبط و كذا صعوبة الإثبات التي2.يفشل في توفير حماية أفضل للحق بسبب نطاقه المحدود 
كيفية توزيع المسؤولية عن الأضرار كذا الصعوبة المرتبطة بو السببية بين الضرر و مسبباته في ضوء الشكوك العلمية ،

  3.البيئية
تقيد في ثير  له لإداريةشرط شائع في المسؤولية المدنية واكشرط المثول  : إعمال شرط المصلحة الشخصية - 1

رفع دعوى للمطالبة بتعويضات على انتهاكات الحق في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة وهذا يعني بشكل احتمالات 
ثبات وجود مصلحة في التمثيل الحالية .رئيسي وجود الضرر الإيكولوجي الخالص فيجب على مقدم الطلب أن يقوم 

ريخ الطلب فهذا زة عن المصلحة العامة و تميالملنتيجة استدعاء مصلحته الحقيقية ة ،و المباشرة الشخصي القائمة على 
  .الاهتمام عموما موجود عند استدعاء الضحية لتحقق من الإصابة ولإجراء الحصول على تعويضات مقبولة 

 إثباتلضرورة عليه الذي يعتبر حقا شخصيا ليس و  ش في بيئة متوازنة وتحترم الصحةفي العي صاحب الحقلكن  
لتالي فإن الضرر يحمل الحق لكل واحد للتوصل إلى طبيعة نقية ايكولوجيا وبشكل غير و ،المباشرةة و الشخصي تهمصلح

ماية الحق في بيئة متوازنة لحالمباشرة في المثول فاشتراط المصلحة الشخصية و ،مباشر للأجيال الحاضرة و المقبلة مباشرة 
في الواقع في هذه الحالة وبسبب الدعوى ،ضرر بيئي محضدعوى في حالة وقوع ومحترمة صحية لا يمكن المرء من رفع 

ت المتحدة 4.ا البيئيةنظر بدقة في القضالالجماعية فبشكل استثنائي من الممكن إنشاء مجموعات العمل و  ففي الولا
ت القضائيةالأمريكي المثول  الشكاوى من أجل رفع دعوى مدنية أو لطلب مراجعة قضائية أو يشترط ة في معظم الولا

فلم يكن هناك رأي موحد تماما حول فائدة المصلحة الجماعية ،مصلحة كافية في القضية  ضرورة وجودأمام هيئة قضائية 
ا تمثل ت ما إذا كان،حيث أثير التساؤل حول البيئية  الجماعات المدافعة عن البيئة تمثل مجتمعة المصالح الفردية أو أ

هذه الشروط على تحقيق المحكمة العليا الفرنسية كما حاولت 5. البيئة كقضية مستدامة  المصالح العامة بما في ذلك حماية

                                         
1  -  Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
Ibid, p.274.  
2  -  Ibid, p.275. 
3  - Tim Hayward,op-cit,p.101-108. 
4 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
ibid,p.275. 
5  -  Tim Hayward,op-cit,p.99. 



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

184 
 

الجناية أو أمام المحاكم افتراض أن هذه الجمعيات لها حق في حماية الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي خلال المحاكمة 
ا للجمعيات يكون  ،المدنية من  2جود إصابة مباشرة شخصية وفقا للمادة و  ثباتفتمديد هذه القدرة غير المصرح 

أخيرا للجمعيات العمل خارج أي جريمة جنائية استنادا إلى الفرنسية  كما سمحت المحكمة العليا،قانون الإجراءات الجنائي
يبدوا مرضيا من حيث المبدأ فإن هذا الشرط لا .شراط وجود الإصابة الشخصية والمباشرةالقانون العام للمسؤولية المدنية 

باشرة يمكن الاحتجاج به المفي حال التعدي على المصلحة الجماعية ومع ذلك رأت المحكمة العليا أن الضرر الشخصي و 
  1. من إحدى الجمعيات على أساس الترسيم الجغرافي لمهمتها

ريس في  حكمها على العواقب وقد تم الاستقرار على رأي مماثل ضد السلطات المحلية من قبل محكمة الاستئناف في 
كيد الحدود الجماعية التي تمنح صلاحيات  2010مارس  30في حكمها الصادر في  اريكالضارة لغرق سفينة  على 

وذكرت المحكمة أن السلطات الإقليمية ومدى صلاحيتها قليم الملوث ،على مستوى الملاحية وممارستها على مستوى الإ
لبيئة يمنحها سلطة على الأراضي الملوثة لا  لأعمال المضرة  فالمسؤولية لم تتح بعد للمحاكم الإدارية فرصة البت ،القيام 

رأي المعتمد من  لذلك وجب انتظارو ،العامة ضد البيئة رة التي ترتكبها الهيئةال الضافعفي مقبولية عمل الجمعيات ضد الأ
لنتيجة فإن حماية الحق في العيش في بيئة متوازنة و . محكمة النقض تحترم الصحة عن طريق المسؤولية تبدوا خاضعة لعمل و

إذا الحق في العيش في بيئة صحية متوازنة 2. الجماعات وليست لعمل الأفراد بما في ذلك الضرر الإيكولوجي الخالص
لحق في المحاكمة للجميع ولكن لا يمكن في الواقع أن تمارس من قبل البعض فالاعتراف بواجب ال يقظة ومحترمة قد تميزت 

فإدخال المسؤولية البيئية يساعد على الهروب من شرط المصلحة الشخصية ومع ذلك . البيئية لا يغير هذه الحقيقة بداهة
  .فإن هذا النظام لديه ثغيرات

   : لتينأالتي تتصل بمسو : صعوبة الإثبات- 2
 أساساتنشأ هذه الصعوبة : العلاقة السببية بين الضرر والمسؤولية القانونية في ضوء الشكوك العلمية إقامةصعوبة -

لتاليأم انه ينسب إلى مسببات أخرى،عن التسمم الكهرومعناطيسية  تجالضرر ومسبباته هل هو  إثباتمن صعوبة   و 
ت معينة  أن إثباتصعوبة  ربشكل خاص عندما تعود  صحته تتأكدوهذا الاعتقاد ،الضرر سببه ملو دى معلى  الآ

كضرورة لتحديد المسؤوليات   اليقينغالبا ما يصعب تحديد درجتها من  وأسبابهفطبيعة المشكل البيئي ، فترة زمنية طويلة
 الإجراءات إلىويمكن توضيح ذلك من خلال الرجوع ،قانونية ضد الملوثين إجراءاتوذلك من اجل دعم ،الواضحة 

دف  أودنية الم المتعلقة  الإجراءاتنجاح ومثال ذلك عدم البيئية،حماية  إلىما يسمى بدعاوى المصلحة العامة التي 
كيمياء و من الل أضعافبمقدار عشر  1980 أوائلصول فائض بسبب مشكلة في ح إلى أدىوالذي  انجلترابسيلافيد في 

                                         
1 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
op-cit,p.276-277. 
2 - Idem. 
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 أن ...« : مفاده رأيالقاضي في النهاية اصدر  أنحيث  ،1فيدالمعالجة النووية في سيلا إعادةمن محطة  بقرب الطفيلية
 إثبات لصعوبةوذلك الآن، إلى إليهيتوصل  الإثبات لموان معيار  أخرىحتمالات الا من بين محتملا اسببيعتبر  الإشعاع

في ضوء الشكوك العلمية في الواقع سببية العلاقة ال إثباتفمشكلة  2»محطة صناعية محددة تج عن امعين ابيئي اديد أن
  3.صعوبة وأكثر انتشاراأوسع 

الذي يحتل  مبدأ الملوث دافع وهو مبدأضمان احترام ل: البيئية الأضراركيفية توزيع المسؤولية عن الصعوبة المرتبطة ب-
لسياسية البيئية تم التساؤل حول كيفية توزيع لحجر الزاوية  هلاعتبار الوقائي  المبدأجنب مع  إلىحاليا المرتبة جنبا 

بواجب  الإخلال إلىلنظر  الخطأ إثباتالمسؤولية التقصيرية القائمة على  أساسالبيئية هل على  الأضرارالمسؤولية على 
لتالي  5الضرر في الواقع أوالحقيقية  الإصابة التي تستلزمالمسؤولية الصارمة  أساسعلى  أو 4التنبؤالرعاية الذي يستلزم  و

لتنبؤ   إلىالذي دفع  ،الأمرالفقهية حيال ذلك الآراءوقد اختلفت  الإهمالمثل  أخرىلة أمس أي أوليس لها علاقة 
ديد جوهو ما عبر عنه الفقه بت6ة،المسؤولية التي تعتبر غير مناسب دستوري بتغير مبادئ إصلاحضرورة  إلىالدعوة 

نظام المسؤولية البيئية رغم كونه محدود  نيضرورة تب إلىيشير  الأخيرالتحول  أن ،إلاالكلاسيكيةميكانيزمات المسؤولية 
  .الفعالية

الهدف عند تنفيذ ،  قاعدتين المسؤولية البيئيةتعرف : عدم كفاءة نظام المسؤولية البيئية نظرا لتقييد مجال تطبيقه-ب
ت تبعا لهو ، ريخ وقوع الضررو  النشاط ال المحمي  فيالمتمثلة على التوالي اتين القاعدتين تتولد الصعو  منتعريف ا

                                         
ضاف إليه مسببات حيث ثم الحديث عن عدة مسببات لمرض السرطان الدم خاصة عند الأطفال في سيلافيد ،فمن المتفق عليه أن احد الأسباب هو الإشعاع النووي م -1

ت المشعة الجوية والبحرية من نوع أخر،كما أن سرطان الدم هو أكثر شيوعا في مرحلة الطفول ة،فهناك مجموعة من الأسباب المتنافسة التي أخرى كتصريفها لأكثر من النفا
تلقي نظرة اقل صرامة على الأدلة تسبب السرطان وهو ما أشار إليه المدافعون أو المدعون،وأمام العراك الذي ظهر بخصوص عبء الإثبات أشار بول بودين انه على المحاكم أن 

أشار انه رد على هذه القضية يمكن القول انه في  Tim Haywardالقضا العلمية الأساسية إلا أن  للتوصل إلى استنتاجات الحس السليم بدلا من معالجة التفاصيل من
لتعقل،انظر هذا الصددالواقع ليست وجهة نظر اقل صرامة من الأدلة العلمية المطلوبة وإنما من وجهة أكثر تطورا  من حدود المعرفة العلمية الفعلية والتي تكو     : ن مدفوعة 

- Tim Hayward, op-cit, p. 101-103. 
2   - Ibid,p.103. 
3 - Ibid,p.104-105. 

   : حيث ظهرت عدة توجيهات فقهية بين مؤيد ومعارض خاصة في المملكة المتحدة البريطانية -4
ت تستند إلى المسؤولية عن الخطأ بما في ذلك الذين يسعون إلى : ـ التوجيه الأول ت بيئية للمصلحة العامة،ويشيرون انه من غير المناسب انتقد المسؤولية القائمة على نظر استخدام القانون لغا

  .لأنه ينتهك مبدأ الملوث يدفع
ة أو الضرر تسبب في الإصابأشار إلى أن هناك حاجة لإثبات الخطأ وهو ما يشكل حجر عثرة حقيقي،فيكون المدعى عليه مدين للمدعي بواجب الرعاية وخرق هذا الواجب قد : ـ التوجه الثاني

  . جب الرعاية لم يرد النص عليه في القانونالذي يدعيه المدعي ،ففي الممارسة العملية ستكون هناك صعوبة أمام المدعين الذين يسعون إلى إثبات أن الشروط الثلاث متوفرة كما أن وا
هيل،فقضية التنبؤ تصبح محورة فيكون من الصعب إثبات أن المتهم كان على علم أو ينبغي أن يكون حقا يشير إلى أن قانون الضرر يمكن أن يكون جملة وذلك للمساعدة والتس: ـ التوجيه الثالث

ت الكيماوية التي تسبب المرضا معينا    : لصددانظر في هذا ا.الخ ،وكذا عدم إقامة الأدلة العلمية والطبية على نطاق واسع على خلق القانون البيئي للمصلحة العامة... على بينة من إمكا
-Ibid, p .106. 

ا لا تثير تلك العقبات التي تتم مناقشتها في ظل المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ فيما يتعلق -5 بمسالة التنبؤ الأمر الذي جعل مسؤولية الملوث لدفع  المسؤولية الصارمة على الرغم من أ
ر السلبية للآخرين والبيئة من الإجراءات التي كانت ق د رسمت لصالح مسؤولية صارمة مع ذلك التأكد العام لمبدأ تغريم الملوث على مستوى السياسة لا تترجم تلقائيا إلى دعم والحرص على الآ

 الخ ... كيد الدفاع عن مبدأ المسؤولية المطلقة كمبدأ قانوني بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحالات المحتملة أو ضرر طويل الامد
-Ibid,p. 107-108. 
6 - Ibid,p.106-109. 
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ريخ وقوع الضرر الايكولوجي الخالص و،النشاط لتجربة الفرنسية و .صعوبة تحديد  فقد تم تعريف يمكن التمثيل لذلك 
 2008ر يناي 15في EC /2008/1في المرسوم الذي يتطابق مع الأنشطة في إطار التوجيه  الهدف عند تنفيذ النشاط

سرد إلا انه لم يتم ،) IPPC(المنشأ المصنفة حماية البيئة من ونظام ) IPPC(مكافحة التلوث بشأن الوقاية المتكاملة و 
ية مع إثبات وجود الموائل الطبيعية المحمشغل إذا كان الضرر على الأنواع و حيث يجوز تحريك مسؤولية الم النشاط المعني

ا أي في حالة إهمال ،خطأ أو  تلف الأرضي والمياه والخدمات البيئية فمن اللكن المسؤولية لا تفعل لحماية البيئة ذا
مولد الضرر الإيكولوجي أن يكون المحكمة التابعة للإتحاد الأوروبي كما اشترطت  1. المستغرب فرض هذه القيود الجديدة 

ت أو الحافقد اعترفت   2008أبريل  30الخالص قد وقع بعد   30دث الذي وقع بعد ن الضرر الناجم عن الإنبعا
عن نشاط نفذ بعد هذا التاريخ أو النشاط الذي سبق ذلك التاريخ ولكن  الناتجةو التوجيه  صنف ضمنالمو  2007أبريل 

ضرر وقوع الفي تحديد ما إذا كان توليد أو من جهة أخرى تكمن الصعوبة لكن و ،ينفذ في الوقت المناسب قبل ذلكلم 
لا : في الحلة الثانيةو ،مل المشغل المسؤولية البيئية يح: وهنا نكون أمام حالتين في الحالة الأولى.يرجع قبل أو بعد هذا التاريخ

وقد أدى ذلك إلى محدودية تطبيق نطاق المسؤولية البيئية في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة كون هناك مسؤولية ،ت
لنسبة للتنفيذ الفعال للمسؤولية لإضافة إلى،   2 .عدم اليقين 

فلا يزال هناك عدد من الأسئلة حول تطبيق المسؤولية البيئية والقضا : عدم اليقين من التنفيذ الفعال للمسؤولية-ج
 .ذات الاهتمام من جهة و فهم المخاطر المحتملة للمسؤولية البيئية ،و كذا تقييم خرق الرعاية البيئية 

ت أخرى تتمثل فيو التي تتصل أساسا بـ: صعوبة فهم المخاطر المحتملة مع المسؤولية البيئية-1  : صعو
فبالكاد يتم استفاء : صعوبة إثبات شروط تنفيذ المسؤولية البيئية في ظل عدم اليقين العلميوجود المخاطر المحتملة و -

لتطور ل نظراوالتي تعتبر ذات حدث كبير ومتكرر اليوم  وجود مخاطرة محتملةشروط تنفيذ المسؤولية البيئية في حالة 
مثال ذلك التلوث بسبب المواد النانوية أفضل لهذه المخاطر ،و  اي يتطلب فهمالتكنولوجي الأمر الذ

Nanopartictiles""لعلمية والتي تشتمل هذه المواد فلا يمكن تصور قواعد قانونية مناسبة في حالة من عدم اليقين ا
فاستخدام الافتراضات  ونه يتطلب سرعة إثبات المشكلة ،المثال لكة بعيد كهدف تبقىأن تنفيذ المسؤولية البيئية  فبذلك و 

ت من المواد التي لا يمكن الكشف عنها أو مازالت مجهولة ، فالحق في قد تكون عديمة الفائدة إذا كانت طبيعة الملو
  3 .ن حماية حقيقة في حالة من عدم اليقين العلميالعيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة لا يستفيد م

                                         
1 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
op-cit,p.278. 
2 - Ibid,p.278. 
3 - Ibid,p.278-279. 



     ما بعد التكريس الدستوري للحق في البيئة                                                      الفصل الثاني  

187 
 

لنسبة للضرر المستقبلي أو المحتمل- مما يعزز الفجوة  أيضا هو نقطة : صعوبة إثبات نقطة انطلاق مدة التقادم 
 لضرر الذي تجلىلنسبة لهذه القاعدة ليست مناسبة إلحاق الضرر ، ريخ من تحديدهاتم يالانطلاق مدة التقادم الذي 

ره   1 .أو التلوث خلال وقت غير معلوم بسبب استحالة الكشف عنها تقنيا وعلميا،بعد فترة طويلة  أ
لتالي : قبول حالات الإعفاء في حالة الخطر المحتمل- أخيرا قبول الإعفاء من خطر الإصابة يرتبط بعدم وجود خطأ و

ظرا لصعوبة عدم توافق الأضرار مع تطور المعرفة التكنولوجية يطرح السؤال عن مدى حماية البيئة في حالة المخاطر المحتملة ن
هي الدول الأكثر تقدما ذات المعرفة العلمية  وذات الصلة فقط وصل إليها وقت التسبب في الضرر ،والعلمية المت

تبعا و ،قل قبولافوفقا لهذا التقييم فإن الإعفاء يمكن أن يكون أكثر أو أ،لتقنيات يمكن أن تتوصل إلى وقت وقوع الضرر 
  2. حماية من قبل المسؤولية البيئية لذلك فإن الحق  في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة أكثر أو أقل

ففي حالة عدم عن الإهمال فهو سلوك غير طبيعي ،تتولد المسؤولية في هذه الحالة : تقييم انتهاك التزام اليقظة البيئية-2

اجب اتخاذها جانب الفاعل أو مرتكب الفعل يفعل دور القضاة الممثل في تحديد التدابير الو  اتخاذ تدابير اليقظة البيئية من
وغيرها من من له إمكانية النظر في يقظة المتعدي و وهذا يثير مسألة تقدير واجب اليقظة البيئية وذلك بتوصيف الخطأ ،

  .الاشكالات
في الواقع على الإدارة العامة  لية المسؤولية في هذه الحالة يعتمدلتالي فعاولية عن خرق واجب الوعي البيئي و إقامة المسؤ 

لإضافة إلى ذلك التزام اليقظة البيئو  ث المبدأ نشوءها من حي منع رضبغية من المخاطر البيئية المحتملة القضاء كمدينين 
في الواقع لقد المرتبطة بتكنولوجيا النانوية ، الالتزام يبدو أكثر صعوبة في المخاطر هذا تقييم خرقفالتحوطي ومبدأ الوقاية،

ثر رجعي بسبب عدم وجود نموذج لمقارنة السل التي لا تكون وك المناسب وسلوك الرجل العادي و تم تحليل توصيف الخطأ 
   3. معروفة بسبب عدم اليقين العلمي

ى الرغم من الاعتراف بمسؤوليتها ولكن لا وذلك عل ما وأخيرا تجب الإشارة إلى أن الدولة مازالت تبدو المحمية إلى حد
اية المطاف  وبذلك فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن القضاة في حالة وجود الحق للعيش في ،تدان في 

لتالي فإن ،لهذا الحق يبدو مشكوك فيه هابيئة متوازنة وتحترم الصحة فإن فعاليته ومسؤولية الدولة على أساس انتهاك الحق و
نه يس هم في تطورها وكونه مصدرا في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة يؤثر بلا شك على نظام المسؤولية 

لحق في العيش في بيئة متوازنة وتحترم الصحة لا تزال قائمة كما أن الحماية من ،فلها التحسينات الممكنة حول الإعتراف 
            4. قبل المسؤولية لا تزال تحسن

  
                                         

1 - Christel Cournile et Chatherine Calard-Fabregoule, Changements environnementaux Globaux et Droits de l’homme 
ibid,p.279. 
2 - Ibid, p.279-280. 
3 - Ibid, p.280. 
4 - Ibid,p.281. 
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  الفرع الثاني
  المؤسساتية للنظام القضائية التنظيمية و عدم الكفاء

الكفاءة المؤسسية يتطلب التنفيذ القضائي الفعال للحقوق البيئية من الناحية العملية تجاوز المحاكم كلا من     
ا، الدستورية و  عمال لا يمكن و لا يجب أن تقوم  و هذا يقود إلي الحديث عن الحجج المؤيدة و  1أي قيام المحاكم 

  .المعارضة لمقترح إنشاء المحاكم البيئة المتخصصة 
إنشاء محاكم بيئية متخصصة   فضائلينظر هذا الاتجاه إلى : لمقترح إنشاء المحاكم البيئة المتخصصةالحجج المؤيدة - أولا

ا التحدي المطروح لمواجهة عدم اليقين ال التي تتصلالقضائي الفعال للحقوق البيئة ،و  للتنفيذكأفاق  انوني القعلمي و بكو
ت التي دعت إلي ضرورة إنشائها الذي يحف الحقوق البيئية و    .غيرها من الصعو

ا -أ رهاالمواجهة المحاكم البيئية المتخصصة لتعقيد المشاكل البيئية وعدم اليقين بشأن أسبا عادة ما يواجه : دقيقة وأ
يمكن لهذه الحالة أن تتحول إلى مسابقة مع القضا البيئية ،و  العادي و الإداري مشاكل معرفية هائلة عند التعاملالقضاء 

فسيولوجين قدمها الكيماويون والبيولوجيون وكذا علماء الأوبئة و ومناقشة بين الخبراء التي تنطوي عادة على الأدلة التي ي
مع التنويه إلى أن تعامل القضاة  ،التي تعمل المحاكم على تفعيلها بشكل روتني،و عواقب البيئة على المدى البعيد بشأن ال

القضا لكن هذا النوع من حصرا على القضا البيئية فقط و  مع شهادة الخبراء من أجل التوصل إلى الأحكام ليست
نشاء يكتسي نوعا من التعقيد و    2 .المحاكم البيئية المتخصصةالحل يكون 

تم إنشاء محاكم بيئية في عدد من البلدان : وأكثر اتساقال على نحو أسهسهولة اتخاذ القرارات الخاصة و  التشكيلة-ب
البيئة المحكمة  فقد شكلتم، 1980في عام  وكان المثال الرائد في أراضي نيوساوث ويلز،و اقترحت في أكثر من بلد 

يين مع كل من الخبراء البيئالتقنيات القضائية والإدارية ،  بينالجمع تكرة في آليات تسوية المنازعات و تجربة مبالمتخصصة 
متخصصة ذات طبيعتها كانت و  امختلط افقد كان تعرف نظام، في عدد من التخصصات الخبراءهادة والقانونيين والش

 بول شتاينفحسب تقدير . أكثر اتساقا ل اتخاذ القرارات على نحو أفضل و السوابق اللازمة لتسهيشرعية وتولد الخبرة و 
دة الانتصاف والكفاءة والاتساق و المحكمة  كان لها مزا ملحو  الفعالية من حيث التكلفة لصنع القرار بيئة بخدمة ظة في ز

بشأن  التكاليف ففي عدد من القضا التي تمثل المصلحة العامة يكون من المناسب عدم إصدار أمر بتكاليف  و .طويلة 
ا لا تصدر مجرد أوامر مؤقتة لكبح انتهاكات القانون البيئيكم   3 .ا أ
ييد على : العقلانية في دمج القضا البيئية والمساهمة في ضمان العدالة البيئة في صنع القرارات البيئية-ج وجدت 

بين الطرفين إلى العدالة لتصور القائم حول كون مهمة المحكمة البيئة المتخصصة تتجاوز العدالة المحققة لنطاق أوسع 
هوس من ر تحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد آوعلى سبيل المثال تم الترويج في الإما يطلق عليه العدالة البيئية ، الجماعية أو

                                         
1  -  Tim Hayward,op-cit,p.111. 
2 - Idem. 
3 - Ibid,p.111-112. 
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أفضل المحاكم البيئية في الدول الأعضاء من المرجح أن تمثل جل الوصول إلى العدالة في المسائل البيئية إلى كون انتشار أ
بشان المحكمة البيئية في إنجلترا انه مع ولاية واسعة النطاق  ماك أوسلانفي هذا الصدد أشار و الممارسات في هذا الشأن ،

الهذه ا  ،إحداث توازن كبيرو لاجتهادات بيئة تتلائم مع تحولات العصر الجديد  رهااإصدو  لأخيرة من خلال تطوير قرارا
  1. توازن الالتزامات والحقوقو وحماية البيئة  بمخاطر التنمية درايةكما تعتبر أكثر 

كيده من قبل: وثوقةالمللازمة و توفير الخبرة الاعتبار مختلف المصالح المعنية و الأخذ بعين ا-د اللورد  "هذا ما تم 
لمصلحة العامة هو م "شريإليزابيت ف"لاحظ ت، كما 1992 عام"وولف ا يشعر صناع أن حل المشاكل ذات الصلة 
لقلق القرار ال البيئي تتطلب التوفيق بين الحماية البيئية ،العام  ذلك أن فعالية التعامل مع تعقيدات صنع القرار في ا

لصالح العامالمصالح الأخرى التي تعتبرو  حة المشاركة العامة و   كذلك ذات صلة  غيرها من ،والتمكين من المعلومة وإ
وجه قصور القضاء الداخلي للتعامل  الأمر الذي يتطلب إنشاء محاكم،التعقيدات بيئية متخصصة نظرا لاعتراف المستمر 

شير أن المحاكم فهذا المنطق يدعم الرد على واحد من الاعتراضات الذي يقرار ،مع تعقيدات هذا النوع من عملية صنع ال
م تتبع المسار العشوائي التيو ،هي رد فعل عفوي  ا قرارات المتقاضين المحتملين  أن المبادئ المنصوص عليها في قرارا حدد

ت الاجتماعية ت ،بدلا من إستراتيجية التدخل القضائي المخطط بعناية في ضوء الأولو الأمر الذي أدى إلى ظهور  أولو
    2.مهدورة وتحول السياسة العامة بعيدا عن الاهتمامات الاجتماعية والبيئية الحقيقية

يعمل هذا التوجه الفقهي إلى التركيز على العيوب التي : إنشاء المحاكم البيئة المتخصصةلمقترح  الحجج المعارضة-نيا
ومن بين  " Tromans"قد تشوب جلسات المحاكم البيئية المتخصصة و تشكيلتها و من بين الفقهاء الممثليين يمكن ذكر

   : الاعتراضات المقدمة
إلى اعتراض عبر عنه "Tromans"أشار: إهمال المصالح الأخرىو  ئية المتخصصة نحو حماية البيئةتحيز المحاكم البي-أ

على  ،القاضي في الجلسات محايدا تماما فلابد أن يكونتخصصة ،بتحيز القاضي البيئي على مستوى المحكمة البيئية الم
لمتطلبات التجارية فإن القاضي فيأعند ارتباط المسسبيل المثال  بل يكون متحيزا  ينيالقضية لا ينظر إلى طرفين تجار   لة 

ة التي القانون التجاري الذي يعتبر قوة المحكمة التجاريالواقع فهو في وضع المقارنة بين في ،ليس محايدا لأن لديه خلفيةو 
فيجب ،فالحالات البيئية تنطوي ببساطة على تضارب المصالح بين القطاعين ،اية البيئة وحمساهمت في نجاحه وتطويره 

الحصول على آراء مفصلة ومدققة للمشكلات والخيارات وليس مجرد فصل بين  من أجل الاجتهاد على المحكمة البيئية
  3. مصالح

شرعية مراقبة القرارات يطرح الإشكال في هذا الصدد حول مدى : المحاكم البيئية المتخصصة زخم لا لزوم منه-ب
ففي الواقع نشأ جزء من الزخم نحو إنشاء هذه الأخيرة خاصة في أورو التي  قبل المحاكم البيئية المتخصصة ، البيئية من

                                         
1  -  Tim Hayward, Ibid,p.112-113. 
2  -  Ibid,p.113. 
3  - Ibid,p.114-115. 
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حول الفصل بين كانت مجرد تعبير عن المخاوف المرتبطة بمدي الملائمة الدستورية في الممارسة العملية وكذا المخاوف 
ة قضية براين ضد المملكة المتحدة البريطانية المطروحة على المحكمة الأوروبي،وذلك بتسليط الضوء على ةالسلطات في الدول

ا تلك القضية معقدة جدا و المسائل التي  لحقوق الإنسان حيث تم اعتبار ر لكلمأ ذلك و ،امل تتمكن المحكمة من حلها 
من الاتفاقية ،ليس  06نظرا لان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة حيادية منشأة بموجب القانون طبقا لنص المادة 

لخطيرة لتبرير أنهذا فحسب في السويد التي سبق لها  إلا م،1999محكمة بيئية في عام  يئة وصفت الحالات البيئية 
ا  بحجةكمبرر لإنشاء نظام المحاكم البيئية المتخصصة وزير الخارجية  ضد راين ب قضيةيتعلق بفيما  أشار"tromans"أن أ

رقابة قضائية كافية ممارسة على عمليات ستكون محكمة مستقلة فإن مجلس اللوردات وجد أنه في الحقيقة لم يكن هناك 
داري في هذا البلد والذي يتضمن لابد من مقاومة التقليد الإففي مواجهة الجهات الإدارية ، في المحكمة صنع القرار

الأنظمة السياسية أن  ترىالمقاومة الشديدة لأي شكل من أشكال المراجعة القضائية فلابد من تغير وجهة النظر التي 
وأن هذا الواجب يتخذ من قبل السياسي وليس ،فهو واجب يقع على معظم الناس على نطاق واسع،و  جديرة الثقة

لتأكيد إلا أ فهذه،القضاة فحسب عندما يتعلق الأمر بحالة بريطانيا فمن الصعب ضغط قاض على  نهالتكهنات مفتوحة 
فطبيعة نطاق الصلاحيات القضائية المناسبة في الديمقراطية الدستورية هي مسألة جاز التعبير، إنسياسي أو بيروقراطي 

ولكن يتطلب مناقشة من حيث المبدأ حول ناس ،اضات حول ما يفضله معظم الخطيرة لا يمكن تسويتها عن طريق افتر 
لبت في مطالبات حقوق الإنسان في الواقع فان المحاكم ملزمة من جهة أخرى ،كيفو  من يحق أن يقرر متى ولماذا 

تمع ككل ،و    1. وكذا ضمان عدم التراجع في مواجهة السلطة التشريعيةموازنتها مع مصالح ا
يمكن بل  ليس هو المعيار الوحيد للفاعلية التقاضي: البيئة  من خلال تحدي العقبات نحو فعالية الحق الدستوري في-ج

مثل فيرى معلقون للأفراد يعتبر مجرد واحدة منها ،باشرة بشأن الحقوق الم وتوفير التقاضي،عزى إلى عدة معايير أخرىتأن 
الذين يسعون إلى توسيع النص الدستوري  م على سبيل المثال أنه لابد من الحذر من أولائك 1993في عام  "سنشتاين"

كيد أن الدستور هو الوثيقة  وراء حقوق الليبرالية الكلاسيكية لتشمل هذه الحقوق كالحق في بيئة ملائمة وتميل إلى 
لوسائل القضائية النشطاء و  كينوق الدستورية هي تمالقانونية الأساسية وأن النقطة الأساسية للحق المواطنين العادين 

ومع ذلك ليس هو الغرض الوحيد  ،هأمر زجري أو بعد نشوئ دث من خلالاتصحيح الأخطاء إما قبل وقوع الحل
فقط على  التركيزفإنه لا يكفي من دسترة الحقوق البيئية  توخاةف العامة الملأهدااوإذا أرد أن نفهم  ،للحقوق الدستورية

ا ليست في الحقيقة الغ أي ليس الغرض هو ،حقوق الإنسان عموما  من الحقوق البيئية أورض الرئيسي دور المحاكم لأ
مين الحماية للأفراد والتمتع  إنبل هيك عن ثقافة التقاضي عموما ، إحداث تكاثر الدعاوى القانونية الهدف هو 

لجميع أكثر أمنا في البيئية الدستورية لابد من تقييمها من هدفها العام وهو التأكد من أن افعالية الحقوق ف،بجوهر الحق 
ل العمل بدعم المواطن بشكل ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير التشريعية المناسبة من خلا،تمتعه بحماية بيئة 

ق الدستور لا ترتبط الحف ذلكبو ،ل الإنفاذ القانوني ولذلك فمن المناسب والمهم الإشارة إلى وظائفها حتى في مجا،صحيح

                                         
1 - Tim Hayward ,Ibid,p.116-117. 
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لتقاضي الفرد بل  يرى  كما1. لنتيجة القانونية لهذا الحق وهو بسن المزيد من التشريعات لحماية البيئةمباشرة 
لسلطة التشريعية التدخل في القضا البيئية ويمكن أن  أن "سنشتاين" إمكانية وجود مثل هذا الحق من شأنه أن يدفع 

  2.لبيئة لأكثر  نفيذلتحفيز توخدمة عامة  التفسير القضائي للأحكام القانونية القائمةيؤثر أيضا على 
ا علنا  تعزيز أخلاقيات بيئةالأوسع من الحق ولاسيما في  التربويأيضا الدور ستيفنسون يؤكد       بتحقيق ،معترف 

تمع نفسه الوعي لدى بعبارة و .عتبارها مسألة المصلحة العامة تعزيز الأهداف الأساسية لحماية البيئةوبذلك  ،ا
افتراض أن  ،فلابد من عدملفعالية حقوق بيئة دستورية  ةضروريلأمة تعتبر ا الإرادة السياسية وثقافة مواطني "شوارتز"

خرى عن طريق حجة نظرية بحتة  سيكون من الخطأ كما ،مسألة فعالية حق دستوري في البيئة يمكن تسويتها بطريقة أو 
لضرورة ليبن الإقوية للحقوق البيئة الدستوريالعيارية المأن نفترض أن   ،مواطنيهارادة السياسية لأي دولة معينة و ة سيكون 

المترتبة عن الدول يمكن في الواقع أن تتأثر بنتائج ف،أبدا  قاد أن مثل هذه الإرادة لن تنحنيلاعتأ اسيكون أيضا من الخط
  3.الأخرى

                                         
1 - Tim Hayward ,Ibid,p.124-125. 
2 - Ibid ,p.125. 
3 - Ibid,p.126. 
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 جودة الحق في البيئة قتضياتف للدراسة يتطلب الإحاطة بمالتوصل إلى تقرير مدى فعالية دسترة الحق في البيئة كهد   
لنظر في  و ما تم إتباعه في هو  كوسيلة أو آلية للحماية  مدى فاعلية المعيار القانوني الدستوريكمحل للحماية موصولا 

أي التركيز على  ،صياغة الحق في البيئة ذو جودة يعنى بدراسة مدى كفاءة الذيفي مطلع الفصل الثاني و  ،الفصل الأول
لتركيز على  إطار التحول إلى ما بعد في  معا" ودة الحقج"و " كفاءة المعيار القانوني"مدى فعالية دسترة الحق في البيئة 

ني مرتبط هذا الشق يعتبر الطريق إلى دراو ،التكريس الدستوري للحق في البيئة  المشار و  الفعلي لواقع العمليسة شق 
لدروس المستفادة من التكريس الدستور  تجب الإشارة إلى أن التطرق إلى هذين الشقين يكون ،و ي للحق في البيئة إليه 

ونية مدى قبول القاعدة القانجرد إحصائيات الحق الدستوري في البيئة والذي يثبت و  الدساتير البيئيةسبوقا بدراسة م
لحق في البيئة  هابمدى صلاحيت لاقتناع الدولةنظرا  - و إن كان على مستوى القانون المرن– الدولية التي تعترف 

افي تنفيذ  رغبتهاو من جهة أخرى فان دراسة و  ،فعالية القانون الدولي البيئيالدولية وهو ما يسهم في بناء  التزاما
دف كان المان و الزمالتوسع الدستوري للحق في البيئة عبر  من منطلق  ة الحق في البيئةفعالية دستر في دراسة  التدرجهو 

ت و  ايالقانون البيئي تبعفي تطوير الحق في البيئة أساسا و أخيرا التأكد من دور القاضي و  ،نفعي ت وطرح تحد صعو
                                                                                                                             .  التنفيذ الفعال

 ،الوعي البيئي ،العدالة البيئيةمثل عديدة مفاهيم كضابط للدراسة تم ملاحظة تردد   مسار الفعاليةمن خلال تتبع ف
تمتع الإنسانية  كآليات لضمانو  عة لحركة دسترة الحق في البيئة،افالتي تدخل كأسباب د التضامن البيئي ،التربية البيئية

ي في هي ذات النتائج التي قد يتوصل إليها القاضو  ،قضائيا صاحب الحق في رفع الدعوى لتمكينو واقعيالحق في البيئة 
لنسبة لدول أخرى،و  لبعض الدول ماد اتشكل مصدر  اجتهاداته القضائية التي قد هذه المفاهيم  كمصدر رسمي 
ته المختلفة دعمت كونه حق جديد من حقوق التضامن للجيل الثالثالمصاحبة للحق في البيئة في  كما أكدت   ،مستو

  .مستوى نفعي تمكينيكونه داخلا في جميع أجيال حقوق الإنسان في ما بعد التكريس الدستوري أي في 
ت التي     لحق في البيئة كمقترب جديد اندماج بقية المقتر حقوق قة بين طرحت لدراسة العلاترتب عن الاعتراف 

قل لحقوق الإنسان كنتيجة مترتبة ع تلوينها بيئياالتي تم و الإنسان والبيئة  ،وذلك لكون الحق في البيئة   ن تكريسه دستور
لتالي تحور  والذي يتصل أساسا  البيئة الصحية كشرط لحماية حقوق الإنسان الأساسيةالمقترب القائم على كون و

لتالي الانتقال إلى الحديث عن الح ،حقوق الإنسان بتلوينه بيئيا ظومةلحقوق الموضوعية لمن ق في الصحة الإنسانية و
والذي مقترب حقوق الإنسان الأساسية تعتبر ضرورية لحماية البيئة وكذا تحور  ،والحق في الحياة النوعية ،المستدامة

 الجانب التشاركيالحق في العدالة لتكوين و  البيئيالمشاركة في صنع القرار  لحق فيفي المعلومة البيئية واالحق  ينطلق من
الذي يتسع ليشمل عددا غير  الواجب البيئي ظهوربكما تم تلوين المقترب التنظيمي بيئيا . الإجرائي للحق في البيئةو

ا  ،المنتشرةمن المصالح  لحق في البيئةا لكون محدد من المدينين به نظرا وكذا الاتساع من واجب الحماية وحفظ البيئة وصو
ا بيئيا لا تظهر فقط عند  ،واجب عدم الانحداروكذا  التعليم البيئيو واجب التربيةإلى  ت التي تم تلو فهذه المقتر

لحق في البيئة أو كعوامل مساعدة على التوجه نحو حركة دسترته ت  إلىولكن تستمر  ،مستوى الاعتراف  الانتفاع مستو
ظهور الحق في المشاركة في صنع القرار البيئي والحق في المعلومة البيئة كشروط مضافة إلى  ذلكمن و  ،منه والتمكين
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والتي تعتمد من جهة  جودة الحق في البيئةهذه المقتضيات التي تساهم في بناء .المصلحة في الدعوى على مستوى قضائي
 فهناك ارتباط وثيق بين الحق في ،للحق في البيئة للجانب الشكليأخرى على مدى كفاءة المعيار القانوني الذي يؤسس 

لانطلاق من الجودة في دراسة طبيعة الحق في البيئة ذاته توالتي به  ةعترفالبيئة والقاعدة القانونية الم تأكد في كل مرة سواء 
كيد هذا الارتباطأو من مدى     .كفاءة المعيار القانوني ،فالفاعلية ككلمة مفتاحية أولية وأساسية تساهم في 

يتشابك مع جانب أخر يعتبر  فعليةو دسترة متكاملةمدى وجود أن هذا الجانب الشكلي الذي يتصل بدراسة  اكم
مع التأكيد على حقوق  ،منه واقعيا الانتفاعللحق في البيئة عند مستوى  البعد الماديأكثر صعوبة وغموضا وهو 

فعالية الحق الدستوري في بيئة متوازنة أي الانتقال إلى  الفيئات الضعيفة والأشد فقرا وكذا حقوق الأجيال القادمة
هنا تكمن الصعوبة لدى العديد من الدول نظرا لظهور و  ،واقعيا إعمالهبطرح التساؤل حول مدى تنفيذه و  ومستدامة

وهنا يطرح  ،ادية الذي يعتبر مطلب جميع الدولإلى جانب منافس شرس وهو الحق في التنمية الاقتص الحق في البيئة
استدامة بيئية برسم من أجل  التفاعل الحاصل بين الحق في البيئة والتنمية ومدى التوفيق بينهماالتساؤل حول 

وكذا مدى حصول الحق في البيئة على الأولوية في موازنته  ،في إطار التحول إلى ما بعد الحداثةإستراتجية قانونية ملائمة 
خر في آ كعاملالإرادة السياسية وهنا تظهر  ،في البيئة لا يعتبر على الإطلاق أي أن تفوق الحق قتصاديةالاصالح الممع 

لوع صناعة فعالية الحق في البيئة واقعيا الدول بعدد من  يكولوجي الذي يتحقق لدى شعوبالا يوالتي قد تكون مدفوعة 
ت الأخرى كان إذا  ف ،والتعليم البيئي والأخلاق البيئةكالتربية   الوسائل صعوبة لا يطرح التي تم تلوينها بيئيا اندماج المقتر

ت واقية لتعامله مع  المقترب القائم على التنمية المستدامة لدراسة العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسانفان  يطرح صعو
لتالي فان التكريس الدستوري  ،ةمستدام بيئةمسألة مدى الانتفاع من الحق في الذي يثير الجانب المادي للحق في البيئة  و

 ،الجانبير كافي في حال إهمال هذا يعتبر غ إلا أنه الأنسب لمعالجة تنوع القضا البيئيةو  الذي يعتبر ضرور للحق في البيئة
تفعيل البعد الدفاعي للحق في البيئة بوصفه خط الدفاع الأخير والذي لا يعتبر المنقذ من الضلال في مرحلة أخيرة يتم ل

ت أمام التنفيذ الفعال للحق في البيئة ت وصعو   .على مستوى قضائي لأنه يطرح تحد
عتباره حقا أساسيا دستور     تمع الحاليهو رد فعل إيجابي للقانون الد تكريس الحق في البيئة   ستوري في مواجهة ا

  :لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في
الانتصاف بين الأجيال من تطوير مع  ةلكرامة الإنسانيالتكريس هو مظهر من مظاهر فكرة ملموسة لدسترة متعلقة - 

هذه المؤسسة هي لحماية مصالح الأجيال  ،بلجيكاو  في كل من فرنسا وفلنداالتي تم إنشاءها  اتؤسسالمخلال أشكال 
العابرة للأجيال القادمة نحو السلطة السياسية المفتوحة و  تحولالالدخول في مرحلة سياسية جديدة و  لـتأكيدالقادمة 

لأحرى  أما  ،عادلة بيئياالو  في الموارد  كصاحبة حقلنسبة لدولة كالجزائر فان الأجيال القادمة كصاحبة حق في البيئة أو 
ا تتطلب مؤسسات فاعلة وإرادة سياسية كافيةوقت متأخر لم تفعل واقعيا بعد  المكرسة فيالطبيعية و    .نظرا لكو

لحق في البيئة تم إن -  تجعل منه حقا متميزا في خضم تنافس  – الحماية الضمنية تجاوز– كحق أساسيالاعتراف 
حدود لفاعلية الحق في البيئة من خلال منظور هناك ف.التي تميز حقوق الأساسية  لمعيارية المتغيرةالحقوق أو ما يعرف 

طبيعة كما أن تفسير .لإضافة إلى خطر التفسيرات الرجعيةفي كونه يمثل حلا للوضع الراهن  حقوق الإنسان الأخرى
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عدم كفاءة هذا المقترب الرسمي البحت أثبتت  حرية أساسيةأو  هدف بقيمة دستوريةالحق في البيئة من حيث كونه 
التي تحاول حصر طبيعة ثل قد تجاوز النقاشات المطروحة و الممالفقه الراجح و لإضافة إلى أن .  الأساسيةلمفهوم الحرية 

بعاده المتعددة و متميزو حق في بيئة كحق مختلطالحق في البيئة في جانبه الشخصي أو الموضوعي أو الدائني نحو 
ت مختلقة في الممارسات الدستورية تشابكاأكثر و  خاصيته التي يستمدها من  ازدواجية المقتربأي  ،ليظهر بذلك بمقتر

  . الهجينة
فإدراج الحق في البيئة  ،الأكثر استخداما من قبل الدول فيما يخص أوجه دسترة الارتفاع فان التعديل الدستوري يعتبر أما

توسع فقد  .كذا الإقليميالقانون الدولي البيئي و التوافق بين القانون الداخلي و ث في الدستور الوطني يؤدي إلى إحدا
موضوعا الحق في البيئة أصبح  في أواخر الثمانيناتو  .المكانو ن اصراحة عبر الزم لحق في البيئةالاعتراف الدستوري 

لتبلغ يئة كانت نتيجة إعلان ستوكهولم في البالتأكيد الدستوري للحق أي أن للمناقشة في العالم مع فكرة التنمية المستدامة 
في " أحكام بيئة جديدة " حيث تم إدراج ،التي تتوزع على جنبات الأرض الأربعةو " بعد مؤتمر ريو 1992ا في عام ذرو
لحق في البيئة  97وتزايد العدد بصفة متواترة عبر زمن ليبلغ ،دستور في تلك السنة لوحدها  18  صراحة فيدولة تعترف 

دول ال أماتكريس الدستوري للحق في البيئة تشكل البلدان النامية القوة الأساسية للكما .2016دستورها بحلول عام 
ت المتحدة الأمريكية، كنداأ   .لم تكرس حقا دستور في بيئة ، أسترالياخرى كالولا

دماجه في نفس القسم دولة مكرسة للحق في 96دولة من بين  57هو قيام  دستور ملائم غيرما يعتبر  مع غيره  البيئة 
ا من غيرهالتنفيذ و عدم قابليته للإنفاذ و قية الحقوق و لتالي عدم الاعتراف بتميزه عن بو  ،من حقوق الإنسان الأخرى

ر  عام في مثال ذلك دستور الغابون و  ،الإفريقيةهو التوجه الذي تتبناه العديد من دساتير الدول و  ،الموضحة في المتنالآ
لحق في البيئة دستورم التي تصنف ضمن أولى الدساتير الأفريقية الم 1991  2014الدستور التونسي في كذا و  ،عترفة 

ت"تحت عنوان  أدرجتهالذي و  2016التعديل الدستوري الجزائري في و  على الرغم من محاولة المشرع و  ،"الحقوق و الحر
فذلك لا يثبت أنه الأكثر  "لمواطنة"دراج الحق في البيئة ضمن الجزء الرابع المعنون  2012الدستوري في زمبيا في عام 

الحكم ذاته يطلق على دساتير الدول الأوروبية و  ،لمواطنةليس و  نسانيةلإنظرا لأن جودة الحق في البيئة تتصل  فاعلية
المواد  دراجقام  الهولنديالدستور  إنفحسب بل  هذاليس  ،دول أمريكا اللاتينيةالآسيوية وكذا دول البحر الكاريبي و و 

أما الممارسات  ،"الموضوعات العامة"د مجتمعة بما في ذلك تلك التي تنص على الحق في البيئة تحت عنوان واح الدستورية
ودول ا هي اتجاه بعض الدساتير في كل من إفريقيا افي البيئة في النقطة ذ التي تعتبر ملائمة من حيث صياغتها للحق

الاعتراف بتميز الحق في البيئة  إلى 2013أخيرا دستور جزيرة فيجي في و كذا دول أورو و البحر الكاريبي أمريكا اللاتينية و 
دمانسان الأخرى و عن حقوق الإ كملهذلك  ستخدام ، "الحقوق البيئية " : بعنوانأو تحت قسم  ،جه في ميثاق  أو 

إلا  الإنسانيةالطبيعة أو الحقوق حقوق الإنسان و تحت قسم معنون بـأو  "المنتشرةالحقوق الجماعية و ك "أحد خصائصه 
لمقارنة بسابقتها ا تبقى قليلة  تعارض بعض النصوص الدستورية في نصها على الحق في البيئة مع مبادئ كما أن .أ

مثال ذلك دستور جزر المالديف الذي و  ،غير ملائميعتبر  "عدم التمييز العنصريمبدأ المساواة و "القانون الدولي الإنساني
لحق في البيئةاعترف للم والأجيال  ،لحق في البيئة للفيئات الضعيفةوتعتبر الدساتير التي تعترف .سلمين دون غيرهم 
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لحق في البيئةتجب الإشارة أن و  .أكثر فاعلية الجماعة ،الإنسانية ،القادمة الذي يثبت مركزية  تكريس الوصف الملحق 
إن كانت المركزية البشرية تعتبر أكثر فائدة و  ،مركزية- تي تتبنى المقاربة الايكومن تلك الصيغ ال فاعليةبشرية يعتبر اقل 

حيث تشير غالبية الدساتير الموزعة  ،هو الطبيعةم ضيق و ر الحق في البيئة في مفهو لمقارنة مع تلك الصيغ التي تحاول حص
دولة تكرس الحق في  97دولة من بين 55عددها ية الملحق بمحل الحق في البيئة و على مختلف جنبات إلى وصف صح

لحق في البيئة  دولة لم تلحق 13تجب الإشارة أخيرا أن حوالي و  .لإضافة إلى الأوصاف الأخرىبيئة صحية  وصفا 
  .دستور

ر التوسع نحو التطرق إلى تلك الدول التي لا توجد لديها دسترة للحق في البيئة ي    عتبر مفيدا في استخلاص النتائج والآ
ا مع تلك الدول التي تدستر فعليا و  الحقوق الأهمية التي يمكن أن تنبثق عن هذا الترسيخ من الناحية العملية في إطار مقار

   : النتائج التالية إلىبذلك يمكن التوصل و  ،البيئية
ت المتحدة الأمريكية البلدان التي لا تتضمن نصا دستورف للأداء البيئيلنسبة -   لحماية البيئة من أمثال كندا والولا
لمقارنة مع  بصمة بيئةأستراليا لديها و  لن 150أقل  ص على كونه واجبا دولة تتضمن أحكاما بيئية في دستورها سواء 
رزا و  أو النص على   ،وامل أخر كالعادات والمعتقداتالسبب قد يعزى إلى تضافر عو مثال ذلك الهند التي تعتبر نموذجا 

ا مثاإلا أن ذلك ليس على الإطلاق و دولة   97هو ما يعرف لدى حقا و كونه  ل ذلك إيران التي على الرغم من دستر
ا تعتبر من أكبر الدول المصنعه للأسلحة المتطورة    .للحق في البيئة إلا أ

لبيئيةكما أن تلك الدول التي تتضمن أحكاما بيئية من المرجح أن تكون طرفا فاعلا في -   المعاهدات الدولية المتعلقة 
ت غازات الدفيئة و دافها في االتصدي بمزيد من الفعالية من خلال أهو  نيلحد من انبعا دة تخفيض  أكسيد الكربون  ز

عدم إنجاح الاتفاقيات الدولية البيئية في العديد من أجل "دودو"لعبت دور المخرب التي كندا يت مقارنة بوأكسيد الكبر 
ت المتحدة الأمريكيةيا و من المرات إلى جانب روس رةتنعكس  الذيالبيئي  أدائهالإضافة إلى ضعف  الولا على  أكثر أ
بذلك ما يمكن استنتاجه في ضوء تجارب دول أخرى أنه من المحتمل جدا أن التعديل و  ،الفيئات الضعيفة والفقيرة

لحقوق ا عتراف  تحسينات كبيرة في الأداء البيئي متى توفرت لديها إرادة على المسؤوليات يحفز لبيئية و الدستوري لكندا 
الدستوري من  عدم الاعترافف.وغيرها ، التربية البيئيةالوعي البيئيالعوامل كتحقيق ذلك إلى جانب  تلك ل كافية  سياسة

لحق في البيئة يمثل انتهاكا من قبلها لالتزاماقبل كندا و  ت المتحدة الأمريكية  ا بموجب القانون الدولي البيئي، وكذا الولا
الات لتنظيم الماء والهواء و عن سن قوانين بيئية أقوى  هاإحجام التنمية المستدامة فالعدالة البيئية و  ،البيئيةغيرها من ا

فاعتراف العديد من  ،إنفاذهااها فيما بعد بسن قوانين بيئية و ذلك من أجل تقدم مستو و  قانون صلبتطلب وجود ت
لحقوق البيئية دستور قد ساهم في إجراء جيل جديد من التحول نحو تغييرات نحو صياغة سياسة بيئية و  الدول 

تعزز القوانين البيئية بعد أن دولة  97دولة من بين  78فهناك حوالي ،كذا تطوير قرارات القاضي التشريعات البيئية و 
لتركيز بشكل خاص على الحقوق البيئية الإجرائية كحق ،الحق في البيئة صفة الدستورية اكتسى الوصول كما تم التعديل 

، معنى ذلك أن هناك عدد قليل من الوصول إلى العدالةو  ،المشاركة في صنع القرار البيئيالحق في و  ،إلى المعلومات البيئية
ثير دستالدول  ورية لك البلدان التي شملت تعديلات دستهي تو  ،ملموس على القوانين البيئةوري التي لا يوجد لديها 
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دول التي مزقتها الحرب الأهلية والأزمات الاجتماعية كذا تلك الو  ،2011المغرب في و  ،2011حديثة مثل جمايكا في 
ثير الدستور على دول  9فهناك حوالي  ،مثل جمهورية كونغو الديمقراطيةالسياسية المحلية الاقتصادية و و  لا يوجد دليل على 

لحق في البيئة من شأنه أن يضمن و  ،إفريقياالقوانين في  ين البيئية لإعطاء تشديد القوانبذلك فان الاعتراف الدستوري 
لحق في البيئة كما أن ، و المشرعين حقيقةمطالب المحرومينمضمون لأمال و  يعتبر شبكة أمان لملء الاعتراف الدستوري 

ديدات جديدة تواجه ت في التشريعات البيئية الثغرا في حالة التأخر في اعتماد التدابير لمعالجة بعض القضا أو ظهور 
لقضا البيئةتراجعا للغموض فيما ي نالبيئة أو قد يكو  من ذلك البرازيل و إنفاذ القوانين البيئية نفيذ و تحسين توكذا  ،علق 

فعلية لدسترة  ذلك كنتيجةمن أجل حماية أفضل للبيئة والموارد المختلفة و  يازيلعهد البر المفي  كالة بيئيةو نشاء قامت التي 
تعنى بتنظيم سلسة   ENGOأصبحت اللجنة الرائدة الأوغندية  2002كذا في أوغندا فمنذ عام و  ،الحق في بيئة صحية

  .القوانين البيئية  إنفاذمستمرة من ورش عمل تعليمية بشأن 
 وتنمية القوانين البيئية إنفاذالة مشاركة المواطنين في تطوير و عدالتكريس الدستوري للحق في البيئة يساهم في ضمان - 

 ا أن الحق الدستوري في بيئة صحيةيدة المنال في نظر جانب من الفقه، كمبع الأخيرةكانت هذه   إنو  ،واستدامة البيئة
فيذ تنشيط وتنكما يسهم في التوسع نحو تحفيز و   ،رفاههمونوعية حياة الناس و يحسن الأداء البيئي و .يمنع تراجع القوانين

ستمرار و البيئة  إدارةيفعل دور الجمهور في و  لتعليم البيئي الفعال،برامج ا على أنه ذلك من خلال تفسير الحق في البيئة 
تمع المدنيو  ،يشمل الحقوق الإجرائية  .كذا من خلال تعزيز دور ا

كان للقاضي دور في تمكين المواطنين من حقهم   إذاأي ما  لحق في البيئةامتداد معياري لمناقشة مدى وجود        
حق لدى تلك الدول التي قطعت شوطا في تطويرها لل عرفتالتي عتبر المناقشة الأكثر حداثة و ت الدستوري في بيئة صحية

لحق في القانون البيئي في إطار في البيئة و  –أي كحق أساسي بمفعول مباشر  نحو القيمة الدستورية الكاملة البيئةالتحول 
لتحول إلى ما بعد الحداثةو  - إنفاذ المباشر أو ذاتية التنفيذ فان كان  ،تجربتها لا تخلو من نقدأن  إلا ،هو ما يعرف 

أن موقفه لم يسلم  إلاناقشة من حيث القيمة القانونية في هذه البلدان موقف من تلك الم-الأهمهو و –للقاضي الدستوري 
 .من النقد 

تفعيله و  إنفاذهالتوجه الأول كان حذرا اتجاه ، للحق الدستوري في البيئة توجهين عرفت المواقف القضائية حيال إنفاذها
كذا القضاء و - الإداريةمجلس الدولة و المحاكم -الفرنسي الإداريالقاضي وكذا  ،من ذلك القاضي البرتغاليو  لهذا الحق

قانون – نصوص معيارية أقل منه قيمة إلىفضل الاستناد و من ميثاق البيئة  01رفض الاستناد مباشرة لنص المادة  العادي
اسية كما خلصت المحاكم في بعض الدول إلى كون الحقوق البيئية الأس.رفضه التخلي عن طرقه التقليديةلتالي و - البيئة

رية و من للإنفاذ و لا غير قابلة للتنفيذ الذاتي و  فيما عدا دولة و  ،ذا المحكمة الدستورية في تركياكذلك المحكمة الدستورية ا
 الحكم ذاته ينطبق علىو  ،للإنفاذ في معظم الدول الإفريقيةالبيئية الأساسية قابلة  لم يثبت بعد أن الحقوق جنوب إفريقيا

بة الإنفاذ في كل من الإكوادور لأسباب اقتصادية بحتة بدت الحقوق البيئية الأساسية صعكما أنه و    ،تلك الدول الشيوعية
قلة القضا المطروحة على المحاكم  إنليس هذا فحسب بل  ،بعدم من الفعالية في التمكينهو ما يعبر عنه و  ،البرازيلو 

نفاذ ومثال ذلك دول أورو الشرقية  القضائي نظرا لقلة الإعدم فعالية التمكين إلىالتي تنطوي على الحق في البيئة تشير 
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وتفعيل إجراءات  عدم ترك المصدر الدستوري ساكنافقد عمل على  التوجه الثانيأما .أرمينياوتحديدا كرواتيا وأوكرانيا و 
ر القانونية البارزة عن آلية الدسترة المنبثقة عن  الأسبانمثال ذلك القضاة وآليات إنفاذه و  لآ فقد اتجهوا نحو الاعتراف 

ني قد اعترف مجلس هذا و  ،من الدستور الاسباني 45المادة  من الدستور مع  24/1 الفوري لنص المادة لأثرالدولة اليو
أمام التسوية القضائية للمنازعات البيئة،كما الأخذ بعين الاعتبار التأكيد على الحق الجماعي في بيئة قد فتح الطريق 

حين فسرت الحق الدستوري في البيئة على أنه قابل  تعاونيو تشاركيو ج وقائياكم الأرجنتينية على اعتمدت المح
ر للإنفاذ كما اتجهت سلطة الحوض الجديدة، نشاءإعن  صفرتأالتي و  2004في "Matanza-Riachulo"في قضية 

أخيرا أصدرت المحكمة العليا في الفلبين و  ،صحية إنفاذ الحق الدستوري في بيئة إلىكوستاريكا في كلومبيا و عليا المحاكم ال
ج  إلىمستندة في ذلك في قضية خليج مانيلا  2008حكما عالميا على أساس الحق الدستوري في بيئة صحية في عام 

القادمة  الأجيالالتي لا يمكنها أن تتنصل من واجبها اتجاه الأفراد مية و الوكالات المخصصة الحكو فيما بين الدولة و  تعاوني
لجنة استشارية خاصة مكونة من خبراء لمراجعة التقارير  نشاءقد قامت المحكمة و  ،على المياه النظيفة في الخليج لحفاظ

وطنية من أكثر من مائة محكمة شبكة  إنشاء 2008كما أعلنت في عام ،المقدمة من الوكالات الحكومية المرحلية المفصلة
 .لمحاكم الخضراءبيئية وصفت 

إعطاء معنى  كذا القاضي البرتغالي الذي رفضالقضائي لكل من القاضي الإداري والعادي الفرنسي و بعيدا عن الموقف 
هذه الأخيرة التي  ،نى للبيئة في مداه الضيق والوسيططاء معإعفي دول أخرى حاول بعض القضاة  ،لمحل الحق في البيئة

لتفسير الموسع للحق في البيئة  مثال ذلك المحكمة و  الذي يعتمد على مقاربة المركزية الايكولوجية تعتبر بفعالية أقل مقارنة 
ن الهندية في مراحل متأخرة من التطور كذا المحكمة العلياعليا في التشيلي و ال ول نحو الذي تح وقضاة مجلس الدولة اليو

اتدامة كأساس معياري لقضاء بيئي و معايير التنمية المساعتماد  في نظر فهذه الأخيرة تعتبر أكثر فعالية  ،تحويل متطلبا
  .كالقضاة الاسبانمن تلك التفسيرات القضائية التي تحاول إعطاء معنى لمحل الحق في البيئة في إطار مركزية بشرية  الفقه 

القضاء لأصحاب الحق  إلىفي الدعوى من أجل كفالة حق أوسع في اللجوء اعتمد القضاة التفسير الموسع للمصلحة    
لتفسير الضيق للو  ،في البيئة مصلحة الذي تتبناه كل من كينيا ذلك نظرا لكون التطبيق الفعال للحقوق البيئية لا يرتبط 

ت المتحدة الأمريكية و    : من ذلكو  ،التشيكو الولا
  .أو منظمات أو جمعيات/سواء كانوا مواطنين و لمصلحة العامةا المدافعين عنكفالة حق اللجوء لعدد من الأشخاص - 
لمص-  جانب  إلىمن ذلك المحكمة العليا الهندية التي مكنت الفقراء و  ،لحة في الدعوى للفيئات الضعيفةالاعتراف 

ء ن ذلك سمحت لنفسها برفع الدعوى م الأكثربل  ،المصلحة العامةعن لبيئة دفاعا من رفع الدعوى حماية عن ا الأثر
التمثيل والمصلحة  مصلحة المواطن في: كما اعترفت بنوعين من المصلحة في التمثيل،لحماية البيئة تلقائيا الإجراءاتاتخاذ و 

كيا ضد  في قضية أنتيو  الأصليةكما تم تمكين الشعوب .المحرومين مح بتمثيل الفقراء و هذه الأخيرة التي تس ،في تمثيل حالة
 .كودينشوكو ومادارين في كولومبيا 

لمصلحة في -  تحديدا من تبار الأطفال في جنوب شرق أسيا و حيث تم اع ،الدعوى دفاعا عن الأجيال القادمةالاعتراف 
كل ذلك لأن  و الأجيال القادمة كممثلين عن أنفسهم و الفلبين من أصحاب الحق في رفع الدعوى   في قبل المحكمة العليا
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أي ،متنوعة غم التمتع الكامل في بيئة صحية و تنايل التالي للمحافظة على توازن و جيل يحمل المسؤولية في مواجهة الج
لمصلحة في التمثيل فيما بين الأجيال في   .في بعدها العابر للأجيال الإنسانيةهي قد ركزت على ،فشبكية إطارالاعتراف 

فقد ظهر هذا الاتجاه حديثا في  ،كين المدافعين عن حماية البيئةالقاضي كذلك دورا في تطوير الدعاوى الشعبية لتملعب - 
خذ  القاضي والمحكمة العليا في التشيلي و  ،مثال ذلك المحاكم في البرازيلبنظام القانون المدني و دول أمريكا اللاتينية التي 

من قبل المحكمة الدستورية  الدعاوى الايكولوجيةكما تم ابتكار أنواع من .ا المصرية كذا المحكمة العليالإداري المصري و 
في حالة عدم وجود مدعيين متى وجد مقال صحفي أو تفعيل القاضي الوطني لمبدأ الوقف  إلىلإضافة . في كولومبيا

ت المتحدة الأمريكية والمحكمة العليا  مثال ذلك المحكمة العليا لولاية مونتاوجود ضرر بيئي و رسالة بريدية تعلم ب لولا
 .الباكستانو كينيا الهندية ،و 

القانون البيئي من حيث الزمان  لإعلان عن موقفه حول شروط تطبيق تطوير القانون البيئي دور القاضي الفرنسي في   
 ،القانون الدولي البيئيالقانون البيئي الوطني و فيق بين كذا التو و  ،الفرنسيةالغرفة الثالثة للمحكمة العليا الأشخاص عبر و 
 خاصة في شكله التنظيميلفرنسي لفحص مدى وجاهة التشريع و الطعن لإساءة استعمال السلطة أمام مجلس الدولة او 
ا تنظر للحق الدستوري للحلإدارية و اتخاذ إجراءات الطوارئ من قبل المحاكم او  ق في البيئة على أنه حرية ذلك لكو

  .من ميثاق البيئة 01إلا أن دوره منتقص لعدم استناده مباشرة للمادة  ،يةأساس
ت نتيجة وجود    اليقينيعدم التي تنصل أساسا و التي حالت دون التنفيذ الفعال للحق في البيئة  العديد من الصعو

ت التي واجهت القاضي  .حول نطاقه القانونيو العلمي  تفعيله للحق الدستوري و  إنفاذهفي عملية  الداخليفهذه الصعو
والتي  ،تخصصة للتعامل مع هذه التعقيداتالمالمحاكم البيئية  إنشاء من قبل جانب فقهي إلىالدعوة  إلىفي البيئة أدت 

ا تبدو بفعالية لدرجة أن بعض الدول قامت بتأسيسها  .على الرغم من وجود معارضة لإنشائها من قبل الفقه إلا أ
 التوصيات أهم-

في  مستدامان كفاءة صياغة حق في بيئة جيد و ذلك بضمو من قبل الدول  ومتكاملة دسترة بيئية فعلية يجادإضرورة - 
الاستفادة من الدروس والنتائج التي توصلت إليها الدول المكرسة للحق في البيئة من حيث و  ،صالح البشرية جمعاء

مع التعليم البيئي الوعي و  تفعيلو كذا تحسينها لأدائها البيئي و  ،الإجراءات والآلياتتمادها لجيل جديد من التشريعات و اع
الحق الدستوري فالأمر يقتضي التعامل بنوع من الجدية مع فعالية  ،الإنفاذ والتنفيذ للحق في البيئةالتشديد على مسألة 

لتكريس الدستوري للحق في و  نظيفة من الناحية العمليةفي بيئة متوازنة و   .البيئةعدم الاكتفاء 
نتفاعهم من حق في الفقراوتمكين الفئات الضعيفة و  ،البيئية في مجال حماية البيئة تشجيع الدور العملي للجمعيات-  ء 

حةوالتأكيد على المشاركة البيئية و  مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة ،بيئة صحية  .المعلومة لصاحب الحق  إ
رادة-  إلى  ذلكلدفاع عن حقهم في بيئة متوازنة و االانتفاع و  غيرهم منالحقيقية لتمكين المواطنين و سياسية  تمتع الدولة 

لسياسة البيئيةتشريعات بيئية فيجانب ما تتخذه من إجراءات و  الموازنة بين المصالح البيئية  العمل علىو  ، إطار ما يسمى 
 .المصالح الاقتصادية و 
لاستقلالية وصلاحيات تمكين الأفراد الاوالعمل على تطوير تشكيلتها و  محاكم بيئة متخصصة إيجاد-  عتراف لها 
 .في صالح الإنسانية جمعاء خاصة الأجيال القادمة من اللجوء القضائي دفاعا عن الحق في البيئة الجماعاتو 



199 
 

  Efficacité و الفاعلية Effectivité الفعالية : 01الملحق رقم

  المرادف   التعريف  المصطلح

  عدم الفعالية  /الفعالية 

Effectivité 

/Ineffectivité 

المعيار القانوني في /درجة انجاز القانون : 01المعنى 

  )تقييم لاحق(الواقع الاجتماعي 

  . 01في معناها رقم -  Efficacité–الفاعلية -

  ).الضعف(القدرة و عدم القدرة -

  .ايجابي -

  ممارسة القانون/استخدام -

  .   التنفيذ-

المعيار القانوني في / فرص انجاز القانون  : 02المعنى   

  )تقييم قبل وقوعه(الواقع الاجتماعي 

  احتمال الفعالية/توقعات/الفرص-

درجة امتثال المعيار الأدنى للقانون الوضعي  : 03المعنى   

  .للمبادئ العليا للقانون الوضعي 

وضع –التحول - الضمانات–وضع التنفيذ -

  .الامتثال -الامتثال

 03في معناها رقم  – Efficacité –الفاعلية -

.  

لمعيار ا أو مدى قوة التأثير الديناميكي : 04المعنى   

الأخرى للقانون المعايير على للقانون لوضعي ا

  ).قبل وقوعه تقييم(الوضعي

  .الامتداد-الأثر–التأثير -

  عدم الفاعلية/الفاعلية 

Efficacité/ 

Inefficacit 

المعيار القانوني في /درجة انجاز القانون  : 01المعنى 

  )تقييم قبل الوقوع(الواقع الاجتماعي 

  01في معناها رقم  - Effectivité -الفعالية

الوضعي لـ  القانونيمدى ملائمة المعيار  : 02المعنى   

)x ( الهدف)s ( وضع من مصدر المعيار  

  

مدى ملائمة المعيار القانوني الوضعي المقرر  : 03المعنى   

عن طريق معيار أعلى من ) s(وضع )s(الهدف) x(من 

  ) الهدف ،متعال،جوهري(القانون الوضعي

 03في معناها رقم  -Effectivité –الفعالية 

  .مثال رقابة التناسب 

مدى ملائمة المعيار القانوني الوضعي  : 04المعنى رقم   

أو القانون الوضعي في اطار الجماعة المقرر من 

)x(الهدف)s(وضع)s(  عن طريق مرجعية خارج القانون

هدف ...)(القانون الطبيعي ، الأخلاق ، (الوضعي 

  ).متعال ،جوهري 

–لكفاءة مثال ا– الأخلاق-الحرمة–العدالة 

Efficience -  

    : المصدر  

Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Liaurence Ggy et Ariane Vidal-Naquet , l’efficacité de la norme juridique –Nouveau 

Vecteur de légitimité ?-,A la croisée des droits : droit public comparé –droit international et droit européen travaux de l’unité 

miscte de recherche CNRS 7318,,Bruylant,p.59. 
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  المراجع و المصادر باللغة العربية -أولا 

  الكتب -أ

،  1تحليلية مقارنة ، منشورات الحلبي التوقعية ، الطبعة  دراسة– الإداري، القانون نكنهز نجم الدين  إسماعيل .1

2012. 

وليد محمد الشناوي ، الحماية الدستورية  للحقوق البيئية دراسة مقارنة دار الفكر والقانون ، مصر ،  .2

2013. 

إثراء للنشر  ،لى و الطبعة الأ ،الدساتير العربيةثيق الدولية و احقوق الإنسان في الإسلام والمو ،نواف كنعان  .3

 .2008 ،الأردن،والتوزيع

نحو تكريس دستوري للحق في البيئة في ،مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال ووليد محمد الشناوي .4

 .لكلية الحقوق بجامعة المنصورة شرع عالدستور المصري الجديد، المؤتمر الدولي الراب

هوم القانوني دراسة تحليلية في إطار المف ،الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ،داود عبد الرزاق الباز .5

 .الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ،التلوثو  للبيئة 

 ،دار النهضة العربية2008،رجب محمود طاجن ، الاطار الدستوري للحق في البيئة ،الطبعة الاولى  .6

  : الرسائل الجامعية-ب

جامعة ،رسالة الدكتوراه  ،} على شبكة الانترنت{ ،الضبط الإداري البين،يونس الميوني ،سليمان منصور  .1

  : الموقع متوفرة على ،كلية الحقوق  ،المنصورة

Law .Pac.mas.eg/publich/magazine/numbers 2006-4050. 

   : المقالات-ج

  : على الموقع ،المواطنة البيئي،إيمان خضر  .1

- http/fedaaa.alwehda.gov.sy/. 

زيع و النشر، عمان الأردن، الإدارة البيئية، الطبعة العربية ، دار البازوري العلمية للتو عارف صالح مخلف، .2

2007 . 

 المحلية للإدارةالكبير يحيا،التأطير الدستوري للبيئة في القانون المغربي المقارن ،منشورات ا�لة المغربية   عبد .3

 .2010يوليو، 93التنمية ،العدد و 

 الإدارةكاظم المقدادي ، التربية البيئية ، بحث مقدم للاكا دمية العربية المفتوحة في الدنيمارك ،كلية  .4

 .2006البيئة ، إدارةقسم والاقتصاد ،

 .ماية البيئة ،جامعة المنصورةأميرة عبد االله بدر ، الأساس الدستوري لالتزام الإدارة بالتدخل الوقائي لح .5

   : النصوص القانونية الوطنية و الدولية-د

   :  النصوص القانونية الوطنية-
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  2016 سنة  مارس  6  لموافق ا  1437  عام  الأولى  جمادى  26  في  مؤرخ  16-01  رقم  قانون .1

هـ    1437 عام  الأولى  جمادى 27،المؤرخة في14الدستوري،الجريدة الرسمية ، العدد  التعديل  م يتضمن

 .م  2016  سنة  مارس7  : لـالموافق 

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصدق  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم .2

 .1996ديسمبر  8، المؤرخة في  76،الجريدة الرسمية ، العدد 1996 نوفمبر 28عليه باستفتاء 

، للتعديل الدستوري المتضمن إصدار الجريدة الرسمية 1976نوفمبر  22المؤرخ في  91ـ76: الأمر رقم .3

 .1976نوفمبر  24: ، المؤرخة في94عدد

يل الدستوري الموافق عليه ، يتعلق بنشر نص التعد1989نوفمبر 28:المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم .4

 .م 1989مارس  10، المؤرخة في  9، الجريدة الرسمية، عدد1989فيفي  23في إستفتاء 

 15المؤرخ في  08/19ديسمبر و المعدل بالقانون رقم  27المؤرخ في  438ـ 96المرسوم الرئاسي رقم  .5

 .2008نوفمبر 16في  المؤرخة 2، الجريدة الرسمية رقمالمتضمن للتعديل الدستوري 2008نوفمبر 

المتضمن قانون  1982غشت  21 : هـ الموافق لـ 1402ذو القعدة  2المؤرخ في  10/82القانون رقم  .6

  .م1982غشت  24، المؤرخة في 34الصيد ، الجريدة الرسمية ، العدد 

المتضمن قانون 1883فيفري  05 : هـ الموافق لـ 1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03/83القانون رقم  .7

  .البيئة

و المتعلق    2003يوليو 19 : هـ الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  10/03القانون رقم-  .8

  . 2003يوليو 20المؤرخة في  43بحماي البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ، العدد 

   : دساتير دول أخرى-

 .لجهورية الإسلامية الديمقراطية دستور ا .1

 .1972دستور بنما لعام  .2

 . 1987دستور الفلبين لعام  .3

 .م1991غابون لعام دستور  .4

 .م1994مالاوي لعام دستور  .5

 .م1995أوغندا لعام  دستور .6

 .م1998غانا لعام دستور  .7

 .م2001السنغال لعام دستور  .8

 .م2003روندا لعام دستور  .9

 .م2003الكوت ديفوار لعام دستور  .10

 .م 2004جنوب افريقيا لعام  دستور .11
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 .م2005روندا لعام  دستور .12

 .م2005جنوب السودان الانتقالي لعام  دستور .13

 . م2006صربيا لعام دستور  .14

 .و التعديلات اللاحقة 2007مصر المعدل في  دستور .15

 .م2007النيبال لعام دستور  .16

 .م2008تركمنستان لعام  دستور .17

 .م2008المالديف لعام  دستور .18

 .م2010كينيا لعام   دستور .19

 .م2010دومينيكان لعام دستور  .20

 .م2011شمال السودان لعام  دستور .21

 .م2011اسلاندا لعام  دستور .22

 .م2012مداغشقر لعام  دستور .23

 .م2012زمبيا لعام  دستور .24

 .م2012الصومال لعام  دستور .25

 .م2013زمبابوي لعام  دستور .26

 .م2008شاملا تعديلاته لغاية  1815هولندا الصادر في  دستور .27

 .م2000شاملا تعديلاته لغاية عام  1959م أعيد العمل به عام 1945اندونيسيا الصادر عام  دستور .28

 .م2007م شاملا التعديلات لغاية 1917المكسيك الصادر عام  دستور .29

 .م1989 م شاملا التعديلات إلى غاية عام1979إيران الصادر عام  دستور .30

 .م2005شاملا تعديلاته لغاية عام  1976البرتغال لعام  دستور .31

 .م2011م شاملا تعديلاته لغاية عام 1978اسبانيا الصادر عام  دستور .32

 .2009مشاملا تعديلاته لغاية 1993البيرو الصادر عام  دستور .33

 .م2009م شاملا تعديلاته لغاية 1999فنزويلا الصادر عام  دستور .34

  .م2011المغربية  المملكة دستور .35

  : الدولية التقارير-

تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان  .1

 .2011سبتمبر  16: ، الصادر في16-11والبيئة، بطلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 
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تقرير الخير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة : السيد جون هـ نوكس .2

الإنسان التابع للأمم  ، منشورات مجلس حقوق2012ديسمبر  24: ونظيفة وصحية ومستدامة، الصادر في

 .المتحدة

الجديد من التطورات في الميدان التي ما فتئت اللجنة المقررة الخاصة فاطمة قسنطيني ،تقرير النهائي لاستعراض  .3
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  : لخصالم

يحاول الحق في البيئة كحق جديد متميز وهجين الإفلات من منظومة حقوق الإنسان نظرا لكونه من     
ندماجه دستور يظهر كناقل  المصالح المنتشرة العابرة للزمان والمكان والتي تمس مصلحة البشرية جمعاء ،و

لتزامات وذلك بتلوينها بيئيا نظرا قانوني في علاقته بحقوق الإنسان الموضوعية والإجرائية وكذا الواجبات والا
لتشابكها وتنامي الوعي البيئي حول التفاعل المتبادل بين البيئة كمحل للحق وغيرها من الحقوق المنافسة  
لنتيجة يتم الحديث عن الحق في صحة إنسانية مستدامة وظهور الحقوق  كالحق في التنمية والملكية ،و

بيئة والتي تفعل معه قيم التعاون والتضامن البيئي وضمان أكبر قدر من الإجرائية كمكون تشاركي للحق في ال
  . الكرامة الإنسانية

تظهر جودة الحق في البيئة في ارتباط وثيق ومستمر مع مدى كفاءة المعايير الدستورية المكرسة له ،أي أن     
ك هذا الأخير مع البعد المادي الجانب الشكلي للحق في البيئة يساهم في بناء التحول نحو فعاليته ،ويتشاب

للحق نفسه عند مستوى الانتفاع منه وذلك يعتمد على تمكين أكبر عدد من أصحاب الحق في البيئة مع 
التشديد على حقوق الأجيال القادمة ومن هم أكثر فقرا وأشد ضعفا ،وهنا تكمن الصعوبة العملية حيث 

م كدافع أساسي في عملية التوفيق تظهر الإرادة السياسية للدولة ومستوى تطلع الشعو  ب ووعيهم بمسؤوليا
بين المصالح المتنافسة،إلى جانب سن تشريعات بيئية جديدة أكثر ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوجه 
نحو نفاذية الحق في البيئة واقعيا،وبذلك تبدو ممارسات بعض الدول فعالة أكثر من غيرها بقياس أدائها البيئي 

عتمد في جانب منه على بصمتها البيئة مقارنة بتلك الدول التي تعرف تراجعا ،وعند هذا الحد تظهر الذي ي
لفاعلية بل التوسع نحو مسألة  أهمية التحول إلى ما بعد التكريس الدستور للحق في البيئة ،أي عدم الاكتفاء 

  .مدى فعالية حق دستوري في بيئة متوازنة ومستدامة
ري للحق في البيئة يبدو غير كاف أو غير ملائم في حال تم إهمال البعد المادي للحق فالتكريس الدستو   

لتالي يتم التوجه إلى خط الدفاع الأخير والذي يظهر فيه حق اللجوء إلى العدالة كمكون إجرائي يساهم  ،و
ت أمام تنفيذه الفع   . ال قضائيافي بناء الامتداد المعياري للحق في البيئة وما قد يثيره من صعو

  :الكلمات المفتاحية 

،التحول ترة ،الانتفاع والتمكين ،الإنفاذالفعالية والفاعلية ،جودة الحق في البيئة وكفاءة المعايير القانونية ،الدس
  .والتراجع ،القانون اللين والصلب
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Résumé : 

      Le droit à l’environnement tend à échapper au système des droits de 
l’homme puisque son intérêt  dépasse le temps et l’espace et touche 
l’humanité dans sa totalité. L’intégration constitutionnelle de ce droit 
constitue un fil conducteur juridique en relation avec les droits (de 
l’homme)objectifs et procéduraux et également avec les droits et les 
obligations environnementales Puis font l’objet d’une interaction envers 
l’environnement comme un objet de droit et les autres droits comme le 
droit au développement et le droit à la propriété ainsi-parle-t-on d’un droit 
à une santé humaine durable et de l’émergence de droits procéduraux 
comme composants participatifs in-hérents au droit à l’environnement et 
qui créent avec lui les valeurs de solidarité de synergie. 
     La qualité du droit à l’environnement dépend de la norme 
constitutionnelle qui le consacre puisque l’aspect formel de ce droit 
contribue à son efficacité et se mêle à la dimension matérielle de ce dit droit 
quant il s’agit de permettre à un nombre important de sujets de droit 
d’entrer profit tout en respectant les droits des générations futures. A cet 
effet , peuples et états doivent réconcilier les intérêts concurrents en mettant 
en place des législations environnementales plus adaptées qui permettent 
l’effectivité du droit à l’environnement. 
    La consécration constitutionnelle du droit à l’environnement ne peut 
suffire à elle seule si la dimension matérielle de ce droit est négligée ce qui 
amène au recours à la justice comme un droit procédural qui contribue à 
une portée normative du droit à l’environnement ce qui engendre beaucoup 
de difficultés concernant son applicabilité judiciaire. 

Les mos clés : 

efficacité et effectivité ,la qualité du droit a l’environnement ,efficience des 
normes juridiques ,la constitutionnalisation ,la consolidation et la 
bénéficiassions ,implémentation ,la transformation et la régression ,droit 
mou et doit dure. 
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